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تصدير الطبعة الثانية 


سبع سئوات مسرت على صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب , واليوم لحن بصدد 
إعادة طبعه ونشره مرة ثانية لاعتبارات عديدة. جل ما يقال فيها أنها تتمثل بمسألتين 
اساسين. 

- الأولى تتعلق بالمسار العام للأبحاث المتعلقة قْ جال علم الكلام الإسلامي . فمنذ 
صدور الطبعة وحتى اليوم لم ينشر أي جديد على صعيد محقيق النصوص الكلامية الاعتزالية . 
إما لعدم العثور على شىء جديد ومستجد في هذا المجال. وإمًّا لإحجام أولئك الذين يملكون 
المخطوطات عن نشرها لاعتبارات نجهل أبعادها ومغازيها. حتى أن الأستاذ في جامعتي 
يوبئجن «فان أس» والمتخصص بنشد نصوص الاعتدال والكلام لم يقدم أي جديد في هذا 
المجال طيلة الفترة التي نتحدث فيها. أما على صعيد الدراسات التي تتناول عنلم الكلام عادة 
عائداً فقط إلى الافتقار إلى نصوص جديدة وحسبء بل هو عائدٌ أيضاً إلى قصور في تضمين 
النصوص التي بين أيدينا نظرات جديدة تتاثبى مع واقع الحال وما آألت إليه طروحات 
العصر الحديث . 

الثانية تتعلق بمضمون الكتاب الذي بين أيدينا والذي ارتأينا إعادة نشره والتركيز 
على مسألتين هامتين فيه : 

١‏ ب مسألة الفعل الإنساني وبالتالي معالحة مفهوم الحرية في أبعاده العملانية 
والنظرية. 

؟' ‏ مسالة المصطلح العربي والذي أولاه المعتزلة أهمية شديدة في أصوله وتكوينه . 

انطلاقاً من كل ذلك نود أن نلفت الانتباه إلى أن محاولتنا هذه لا ترمي إلى إضافة 
بحث نظري إلى جانب ما هو موجود ومتراكم. ٠‏ بل أننا نبغي أن نبين أن المشكلة الأساسية 
تكمن في مأزق المفاهيم النظرية التي نختزنها والتى تحتل حيّزاً كبيراً من وجدائنا. 
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2 هذا الاختزان يفترض فيه أن يشكل عملياً السياق المعياري الذي ينعكس أفعالا 
عملية وسلوكات جزئية. هذه المفاهيم النظرية ظل البتحثون في التراث يرددون مضامينما 
وكأنها قوالب جامدة يمكن إسقاطها عملياً في مجال السلوك اليومي لتفسيره وتبرير قصوره عن 
التياثل معها. وكأن المسألة هي أننا لا ندرك أبعاد هذه المفاهيم وأننا مقصرون عن تمثلها 
وبالتالي فإن المأزق هو في السلوك العمل الذي لا يتضايق مع تلك المفاهيم . 

والمسألة في رأينا معكوسة والمأزق هو في أننا ننطلق من المفاهيم النظرية نحو تشكلامها 
العملية: فيها الصحيح هو أن نتطلق من عالم الأعيان (السلوك العملي) إلى عالم الأذهان 
(المفاهيم النظرية). الإنطلاق من العمل نحو العلم الذي يتوسع باتساع العمل . 

إن هذه الإشكالية واضحة تماماً في مذهب المعتزلة» لذلك سعوا عبر وسائل منبجية 
«قياس الغائب بالشاهد» أي توثيق الأيسيات بالقذريات» وعير وسائل لغوية (المعبى اللغوي 
والمعنى اللاصطلاحي) إلى إبراز المسألة بكل أبعادها الذهئية والعينية . 

وعليه. فإن الغوص في عندياتهم لا يقودنا إلى المجالات النفسانية والميتافيزيقية فقط كيا 
يحلو للبعض أن يصور أبحائهم في هذا المجال. بل إن انطلاقتهم ذات أبعاد عيانية تجريبية 
مستبكة في قوالب ذهنية ومؤطرة في لسانيات ملتصقة التصاقاً شديداً بالقدّريات. 


سميح دغيم 
تروت بح رامع ؟ ١94‏ 


الاهداء 


إلى والدي العصبيبين... 


لا بد لي في مستهل هذا الؤلف من أن أتوجه بالشكر والتقدبر للاستاذ فريد 
جبر على الحهود التي بذكا في إعادة إخراج الفكر العربي بمضاءات جديدة. وما هذا 
العمل الذي نقدمه اليوم إل ثمرة من ثمرات توجيهاته وتطلعاته. فخطاه الرائدة في 
هذا الجال أكتر من أن تعد. وتعاوننا وإياه مع بعض الزملاء أدى وسيؤدى إلى 
استقراءات حديثة فى مجال تخريج التراث الفكرى العربي. 

ذله مئا كل التقدير لعل في ذلك بعض وفاء. 


جهن + 


فساكساك يسم 
فلسفة القَدُر في فكر المعتزلة! 


لم يكن اعتماد هذا القول واخراجه عنواناً لكتاب بكامله عمل تحكم واعتباط أو 
نتيجة تصادف واتفاق؛ إنما جاء اختباراً مصمياً نشأ عن وعي مدبر شهيْء له في ضوء تخطيط 
محكم شامل. وهو التخطيط لإشادة نتاج فلسفي على اسس وأركان مستمدة من اصالة 
الفكر العربي. على أن تتشعب هذه الأسس والأصول معاني فلسفية تنصح من ناحية 
بالإنسائية الرحبة السمحاء وتبرز من الأخرى متحققة في بنى نازلة في صيغ يدرك فيها 
القارىء العربي طبيعة لغته وخصائص بيانها. وهي نظرة لا يريد اصحابها تسخيرها في 
مجال الخلق والابتكار فقط. بل حتى في نقل المذاهب والأفكار الأجنبية. 


ذلك بأن من شأن هذه الأخيرة أن تردنا بلون غير الذي يستسيغه الذوق العربي 
فتبقى » حتى بعد نقلها إلى اللغة العربية. وهي حاملة طابع الدخيل . صحيح أغباء بكونها 
حقائق فلسفية» تدعي على الأقل أنها وليدة العقل البشري الذي. مثل الطبيعة البشرية. 
هو هو في كل زمان ومكان. لكن بروز هذه الحقائق الفردي الشخصي في إنسان معين من 
بيئة معينة يختلف عنه لدى إنسان آخر ينتمي إلى بيئة أخرى. بل من الطبيعي أيضا أن 
يقع هذا الاختلاف بين إنسان وآخر حتى في البيئة الواحدة ذاتها. ومن ثم الفروق في بنيان 
وصياغة النظر إلى الأمور والحياة» الذي هو منطلق التحقيق الفلسفي. فإن هذا النظر لدى 
انسان ها من بيئة ما انما ينطلق من زاوية تختلف عن التي يكون فيها انسان ما غيره» 
سواء أكان من البيئة ذاتها أو من بيئة ما أخرى. وهذا الفرق في زاوية النظر إثما هو الذي 
تقوم به البنى والصيغ التي ينسبك فيها النظر وما ادركه من حقيقة في الاعيان. ومن ثم 
واجب ناقل المعان من لغة إلى أخرى أن يتبين» في اللغة المنتول إليهاء قرائن تمائل تلك 
التي اقترنت» في اللغة المنقول منباء بالمعنى الأصل المقصود نقله. فيا له بعدئذ إلا وان 
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يستند إلى هذين الطرفين المتمائلين من القرائن ليخرج ذلك المعنى الأصل نازلا في البنى 
والصيغ التي تلائم جوه الفكري الحديد. 
تلك هي الخلفيات المنبجية التي دفعت إلى «اختيار» لفظة «القدر» بجمعه «القِدّر» أو 

«القدُر» لاستخدامها في كتابنا هذا انطلاقاً من عنوانه» لقد وضم هذا الكتاب أصلا رسالة 
لبيل شهادة دكتوراه دولة من جامعة القديس يوسف البيروتية. والمفروض في كل رسالة أن 
تكون بياناً لدغعوى أو قضية نظرية يريد صاحبها أن يدافع عنها ويحتج لما. ولقد رأى 
صاحب رسالتنا تقارياًء بل تشاباً لا بل ضرباً من التمائل في المعاني بين مذهب المعتزلة 
وتيار فلسفي غري اختلفت مذاهبه. لكها شملت كلها بعئوان واحد ثقلوه إلى اللغة 
العربية بالعنوان «فلسفة القيم». على أن اللغة الأصل التي نقل عنها هذا العنوان كانت 
اللغة الفرنسية حيث كانت اللفظة التي قابلوها «بالقيمة) هي لفظةعردناه/ . وهي كلمة 
يعترف الاختصاصيون الفرنسيون أنفسهم بأنها لا تلو من اللبس واللاشتباه؛ لأمها تدل» 
في الآن نفسه. على «القيمة) وعلى ما هو الأصل والمصدر الذي منه تلبعث هله القيمة. 
وههما معنيان متلفان دُلٌ عليهها في اللغة الالمانية الَتىي هي لغة منشا فلسفتنا الأصلء. 
باللفظتين 6ىع/لا و وسبذاء6 : فاللفظة الثانية تدل على «القيمة» قِ حين أن الأو لى تعني 
أساس هذه القيمة» الأصل الذي إليه تستند وترتد ومنه تنبعث لتفرض ذاتها. حتى إذا 
انقلينا على الفكر العربي لنخرج من المصطلح الموافق في مقابل هذا كله. تنبهنا إلى أن 
للشيء في الفكر العري قدره الذي به يتقوم. فيبرز قيمته؛ ثم يعين في ضوئها لذلك 
الثىء ثمنه. ومن ثم صحة التقابل بين «القذّر؛ العربي من ناحية وال :تلا الالماني 
وال:ناءاة/ الفرنسية بمعناها الأصلي من الأخرى للدلالة على أصل «القيمة) ومصدرها. 
على أن نقابل مبذه الأخيرة ال عمبطاء0 الالماني وال :ناهاة/! الفرنسية بمعناها الفرعي . فيلوح 
لنا حينئذ أنه أحرى «بفلسفتنا» أن تسمى «فلسفة القدُر منها أن تعلون «بفلسفة القيم». 
على أنها معروفة ة أيضاًء في الفكر الغربي» بعئوان ال دنههاه1*ه الذي يمكننا أن نقابله عندئذ 

في الفكر العربي, «بالقِدّريات». فيكون أصحاب تيارنا الفكري والاختصاصيون في مذاهبه 
المختلفة «القِدريين» أو «الْقدريين». 


والذي يقوي الاعتقاد بصواب «اختيارنا» هو المبدأ أو المنطلق الفكري الذي منه وبه 
تتطور «القِدّريات» وتتوسع وتتشعب بمعانيها ابواباً وفصولاً. وهو أن «الإنسان نخالق 
لقَدْره؛» سواء أدلت عل أفعاله بالذات أم عل نتائج هذه الأفعال ومولداتها. على أن 
أصلها الخالق في الإنسان. هوء في الأمرين كليهماء حرية هذا الإنسان واختياره. فضلك 
عن أن اللفظة الفرنسية التي قابلنا «القذر» بمعناها الأول الأصل. إنما تشتق من مصدر 
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يفيد هو ذاته «القوة» و «القدرة إذ يقال في الفرنسية عزملادامم 6دع'ء #نماهلا أي «القذّر هو 
القدرة». فلا غرو ان ذكرنا هذا كله بمبدا المعتزلة المعروف. وهو أن «الإنسان قادر على 
خلق أفعاله». ثم ان من شأن هذا المبدأ أن يحيلنا بدوره على النظرية المشهورة التي حولها 
دارت المناظرات 5 بين اعظمي مذاهب السئة واوسعيها التشاراًء أي المعتزلة 
والأشاعرة . اعني مسألة «المقدور بين القدرتين» أي قدرة الله وقدرة الإنسان. فا لنا حينثل 
إلا أن نضع حقلاً دلالياً لكل ما بعث إليه الفكر الغرن تن حرو لاا ل ل 
هله المسألة . فنندهش لما يمكننا عندها أن نتبين من تقابل في المصطلح بين هذا الفكر من 
ناحية و وفلسفة الْعَدُن أو «القدُريات» من الأخمرى. وحسبنا للتيقن من ذلكء. أن نقف 
عند مبدأ المعتزلة وحده! فإنه يشتمل على لفظة «قادر» و «خلق) و«أفعال»؛ ولا يخفى ما 
كانه بين هذه الالفاظ. تقار قٍِ المعنى إن ' يكن ضرباً من الترادف . فإن مبدأنا برتكز 
كله على مفهوم «الخلق» » الواقع بين مفهومي اللفظتين الاخمريين اللتين يضمنان له تسيا 
جاء أقرب إلى تفسير الماء بالماء منه إلى أي شيء آخر. فالقادر وهو صاحب «القدرة»؛ التي 
بها يكون «التقدير» الذي بدوره يعني «الخلق»؛ في حين أن «الفعل» مفرد «الأفعال» يكاد 
يعني «الخلق والابداع والاختراع»؛ إذ أن كل هذه الألفاظ «متقاربة المعاني» (الكليات. 
.)١١ ١‏ ومن ثم تشديدهم على أنه لا فاعل إلا الله». 


وكل هذا ان دل على شيء فعلى أن القصد من مبدأ المعتزلة إنما كان ابراز الإنسان 
خترعاً مبدعاً يشارك. من وجه ماء الله ذاته في خلقه وتنزيبه. وهذا هو بالذات ما تبدف 
إليه «القذريات» أو «فلسفة القدُّر». فإن أصحاببا من غير المؤمنين» مثل شلر وهرتمان. إنا 
يصورون الإنسات بأنه هو والمطلق الأعظم» ورب القدْرء فيه تنصهر وكلها «مجردات» 
«مطلقات». اما «القَدُريون» المؤمنوك فإنهم ينزلون القدر «من فعل الإنسان على أنه 
«المحل» الذي م فيه لدى «الفاعل المخلوق» جمعه «بالشاعل الخالق». بحيث أن هذا 
والجمع» إثما يتحقق بجذب الهي نتيجته اشتراك الإنسان. هنا أيضاًء في خلق الله وتنزمهه . 
وهو اشتراك يكون في الإنسان منبع انشراح واطمئئان يجد بهها صاحبهما العون الأقوى على 
تحمل مسؤولياته وممارستها في مجتمعه. لكنهم لا يتصورون هذا «الاشتراك في الخلق» بمعنى 
الجلق المطلق أي «اخراج الأيس من الليس». بل انه» في نظرهم. عمل على مادة سابقة 
عليها يقبلون فيجردونها من «قدر» و «صورة» ليقوموها «بقدر» آخر وصورة أخرى يضمنونها 
إياهما بقصودهم ودواعيهم . وهذا بالضبط هو الوجه الذي عليه يفهم المعتزلة الخلق في 
قولهم عن الإنسان انه «قادر على خلق افعاله). فإنهم يشرحون هذا «الخلق» بأنه لا يتحقق 
وعلى وجه الايجاد والوبداع والاختراع». بل «على وجه الحدوث» أي «تجدد الوجود». 
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ويعنون بذلكءاناء معشر الناسء إثما «نخلق» افعالنا بأن نعمد إلى وجود سابق نفرغه مما 
كان به وفيه لثملا عليه جوانبه بدواعينا وقصودنا. فنقيمه وهو بحال له جديدة وعلينا 
مستجدة؛ وإغا نفعل ذلك كله في ضوء حسن وخير نتبينهما في «الفعل الجديد» الذي 
«نريد» و «نختار» احداثه. ونحن إذ نعمد إلى هذا كله ونكشف عن مصطلح المعتزلة في 
المجال الذي نحن إليهء إنما نفتح أمام المفكر العربي المعاصر آفاقاً وننبه فيه معان لم يكن 
قط ليحلم بها قبل ذلك! 

لكن لسنا هنا في مقام «التقدير» «والتقييم»» بل في مهمة ابراز وجوه التقارب وحق 
التعاثل» معنى ومصطلحات,. بين فكر المعتزلة العربي و«القدُريات» أو «فلسفة القَدّن 
الغربية . ولقد تسنى لناء حتى الآن. أن نتبينء. من هذا القبيل» جانباً لا يستهان به 
وذلك انطلاقاً من مبدأي أو منطلقي الطرفين فقط. اعني وان الإنسان خخالق لقدره» لدى 
«القدريين الغربيين»» وانه «قادر على خلق افعاله» في مذهبنا الاعتزالي العري. لكن ثمة 
في الطرفين» بالإضافة إلى منطلقيهاء جوانب تقارب وتمائل» إن لم تكنء من الموضوع 
الذي ببمناء في أهمية هذا المنطلق». فهي. من الموضوع ذاته بمنزلة الفبروع من اصلها. 

صحيح أنها لا تدل مباشرة على صحة اختيارنا لفظة «القدر» مصطلحاً نقابل به ال مدنا 
ال وال عناداة/ا القرنسية بمعناها الأول. مثلا كان الأمر مع «الملطلق» ذاته. لكنها 
بانتمائها العضوي إلى كل من «القدريات» وفكر المعتزلة. إنما تعزز ذلك الامختيار وتبرز 
اهلية مصطلحنا إلى أن يفيد خير افادة المقصود مئه ومن استخدامه في المجال الذي نحن 
إليه . ظ 

ذلك بأن القدُريات الغربية اخذت تنفصل عن الماورائيات أو المتافيزيقاء 
0 أو الأنتولوجيا منذ أوائل القرن التاسع عشر مسع كنط ومن ذهب مذهبه 

. ثم أخذت تتميزء شيئاً فشيئاء عن العلوم الإنسانية الأخرىء وفقاً لظهورها 
0 تلو الأخرى. بحيث انها تبرز اليوم وليست هي النفسانيات أو علم النفس. ولا 
هي المجتمعيات أو علم المجتمع . ولا هي الآداميات أو الانتروبولوجيا أي «علم الحيوان» 
الذي هو «الآدمي». فالفرق بين «القدُريات» وبين هذه العلوم كلها هو أنهباء من ناحية 
العلم والمعرفة أولا إنما تنطلق من الشعور والادراك؛ مهما 00 «قذرهاهء «افترازأ» ف 
مستوى الحماد. و «انتقاء» على صعيد الغريزة والحيوان. و«انتخابا” أو «اختيارا» مع 
الإنسان. ثم انهاء ثانياء ومن ناحية العمل» إنما تباشر غرضها على أنه الرغبة وإشباعها 
انطلاقاً من الغريزة وانتهاءً حتى إلى أسمى «المرادات» عقلانية وروحانية. فلا يتقوم 
نشاطها «بالمكاشفة» المجردة الموصوفة بالموضوعية العقلانية الحيادية» بل «بالمعاملة» التي جل 
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ما يقصد منها هو أن تؤٌ كد لصاحبها الحفظ والسلامة في وجه ما يعترضه من حواجز 
وحوائل وموانع | إذ يحاول أن يحقق مأربه ويدرك مقاصدة . . ومن ثم ثالث وأخيرأء الموقف 
الذي تدده القذريات لصاحبها والذي عليه نحمله. وهو ألا ء بهتم بالنظريات والكشفيات 
بقدر ما ينصرف إلى العينيات من خلاها يؤمن مصلحته على صعيد الحس ولمادة وصلاحه 
على صعيد المعنويات والأخلاق. ونضيف إليهما صعيد الديئنيات ان كان «القدري» من 
المتديئين المؤمنين. فلا يطلب المكاشفة إلا ليحقق لعاملته التأكيد والنجاح . لكنه لا يتردد 
قِ أن يسخر هذه المعاملة الناجحة ليزيد مكاشفاته ريما ووضصوحاً . فيقضي هكذا حياته 
بين الاستفادة من معاملاته من ناحية ليزيد مكاشفته فقا يفا وتسسخير هله 
المكاشفة. بدورها من الأخرى. ليؤكد لمعاملاته مزيد السعة في دائرتها والعمق في اصالتها 

ا ني هذا كله إلى أن أصاب الفكر العربي شيء من من الفتور نحو ما كان 
يسميه» «فلسفة الأيس» ونظرياتها المحضة. فزاد اهتمامه تركيزاً على ما أخذ يسميه «فلسفة 
القدر, أو «القدريات». فأدى هذا الاهتمام إلى خلق مصطلح معين في الفلسفة الغربية 
وسعء من -حيث التعبير والصياغة اللغوية» امكان التقابل بينبا وفكر المعتزلة بوجه خاص» 
بل والفكر العربي بوجه عام . 


الواقع أن لغة هذا الفكر لم تكن. فيما هي عليه في حاضرهاء لتلين وتسلس مطواعة 
0 الفلسفة الغربية بكونها «فلسفة الأيس». لكن الظاهر مما سبق تحليله أن 
المصطلح الفكري الذي اق يفن عند اللقة ذانيا لا يعد عن أن يكوه من اصلح 
الآدوات للدلالة على المعانن الي ولدعهاء في الفكر الغربي» «القدُريات» ووفلسفة القذر». 
3 بدا مصطلحنا العربي التقليدي. في هذا المجال. قاصراً , بعض الشيء عن الدلالة على 

مستحدثات العصر وابتكاراته. فإنه لن يتقاعس عن الاعطاء الكريم الجيد على من أراد أن 
يشتق منه ما يليق بهذا الجحديد المبتكر. فإنه بين يدي المفكر العربي المحلى بذوق لغته في 
بنيانها وانصياغهاء إنما هو متهيء قابل للتطور والتطبيع. شرط أن يلائما الجو الفكري 
والمعنوي الذي له وضع ومنه وفيه نشأ واستوى ابان انطلاقه وبدايته وعلى مدى انسياقه مع 
الفكر العربي في مراحل تاريخه . 

وايا كان الحال فلقد لمح اعلاه ان مذهب الاعتزال يتميز بتلك عفني الغلاثة التي 
سبق تحليلها. بل ة قد نشأ مصطلحه وتطور وفقاً لله الجوانب وبتأثيرها 


انه» من ناحية العلم. ينطلق» هو أيضاء من الشعور والإدراك. بل انه. مشل 
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الفكر العري بإجماله: إنما يقوم أساساً على «المعرفة بالحس والمشاهدة». وهي هله المصرفة 
التي ترتقي شيثاً فشيئاًء مروراً بالظن و«العلم من بابه»؛ ثم الاعتقاد و «العلم من 
جنسه»)2 حتى تنتهي إلى اليقين الذي لا يخالطه ريب ولا شك. ثم ان الاعتزال يقوم. 
ثانباء هو أيضاًء أصلاً وأساساًء على تصور الإنسان بأنه «المكلف» و دمحل» «التكليف». 
وهذا يعني ان الونسان إغا ينبني تصرفه+ ف فطرته وجبلته . على رغبات يهب اشباعها 
وحاجات ينبغي تلميتها . فيقفضي صاحب هذا الفكر -حياته . هو أيضاء ساعيا وراء مصلحته 
وصلاحه بدفق ونشاط يتجاذمها التناكر والتعارفه. اما التناكر ففي وجه ما يثئفر منه 
فيختلف عنهء واما التعارف ففي مقابل ما يميل إليه فياتلف به. لا شك في أنه لا يخفى ما 
فق هذا الموقف من الأمور والحياة من عندية شأها أن تنكر على الفكر صفاءه وان تشوه 
العمل الصحيح الذي لا نريده إلا محكياً متناسقاً مع الواقع الثابت في الاعيان. لكن هذه 
العندية تستئد إلى ذاتية توجهها وتسددها إلى ما فيه المصلحة والصلاح ابذا ودوما. بحيث 
أن أصحاب هذا العمل» ان اخلصوا الولاء لهذه الذاتية» احسئوا التوفيق بين ما يرغبون 
فيه وما يجب عليهم. فأخذوا «الحسن» بما هو عليه في ذاته لا بأنه يوافق اغراضهم. فلا 
غرو بعد ذلك ان ابلوا البلاء الحسن فقاموا مخثارين احرارا بمسؤولياتهم كاملة ونفعى 
غيرهم بنفعهم انفسهم . وإنما يوفقون إلى هذا كله بكون كل منهم «فاعلا» هو أيضا 
ويشارك الله قْ حلقه وتنزمبه» . 


كل هذا نجده أو نستنتجه من صفحات هذا الكتاب الذي يجعل الآن بين ايدينا. 
فلا غرو ان اقبلنا عليه متشوقين إلى الاطلاع على ما من شأنه أن يتحفنا به من مصطلح 
المعتزلة في مجال «القدُّريات». فإنه يستهل بالتوسعات حول مفهوم القدر وعلاقته بالاختيار 
من ناحية» ومعنبى الحرية المعاصر من الأخرى . ثم حول «التكليف». «علة خلق العالم» 
ومنزلة السببية والعلية من هذا الخلق» فالتمييز بين الأحكام الطبيعية والأخلاقية. إلى أن 
يلي هذه التوسعات بحث شامل في «عناصر التقدير الإنسانية»؛ أي العلم والإرادة 
والقدرة, المتضافرة ثلاثتها على إخخراج «الفعل الإنساني». فيتبين لنا حينئذ أن الإنسان 
«فاعل» حقاء بمعنى أنه خالق لفعله لا «على وجه الابتداء والاختراع» المطلقتين» بل «عل 
وجه الحدوث» أي وتجدد الوجود» . ومبذا المعنى تكون مشاركته لله دفي خلقه وتلزيهبه». 
وهكذا هكذا حتى ننتهي اخيراً إلى معاللجة موضوع., «احكام الأفعال». فينظر اليها في 
ذاتيتها وعلاقتها بفاعلها بحيث يمكئنا أن نخرج»: بعد ذلك؛» «استحقاق» الأحكام 
الاخلاقية ومعاييرها». فتبرز حينئذ مسؤولية الإنسان بكل أبعادهاء وفي أسسها الماورائية 
وني أصوفا النفسانية. وان كان بوسعنا أن نسمح لنفسنا بشيء» فهو أن نوصي القارىء 
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خيراً كل خخير بالتحليل الموضوعي الدقيق الذي اتحفنا به مؤلف كتابنا حول «أحكام 
الأفعال». فإنا نتبين من خلال الصفحات المعقودة على مفهوم «الفعل» واصوله. كيف 
يمكثنا أن نسدد العمل المشار إليه أعلاه. والذي هو والفعل بفكر وروية». ذلك بأن لهذا 
«الفعل») وان كان يتعلق بنا في .اخراجه واحداثهى بئأه وقواعده المستقلة عناء» من الواجب 
علينا أن نتقيد بها إن أردناه وحسنً» حقاً. فلعرف حينئذ كيف نيز في ذاتياتنا بين المحض 
عندي منهأ والذي يجيىء2 حتى مع موافقته رغباتنا وميولناء توفوعيا موافقاً «للحق» 
الواحد فينا وني غيرنا. فنرتاح عندئذ إلى تصرفنا لما يبعث فينا من انشراح واطمئنان. ولا 
غرو. فإنه يكون آنئذ تصرفا قائيا على المسؤولية الواعية الصادرة عن شعورنا بمشاركتنا الله 
في «خلقه وتنزيهه» . 


ونحن إذ نثني على الدكتور سميح لتنبيهنا إلى ذلك كله في كتابه. لا يفوتنا ماربا 
اخل بعضهم عليه من نواقص قد يجدونها في هذا الكتاب. بل انا قد نكون اكثر الناس 
اطلاعاً على هذه النواقص. لا بل على غيرها مما قد يخفى على غيرناء لتتبعنا مراحل هذا 
العمل منل بداية وضعه وتواصل حلقاته. فنذكر على سبيل المثال لا الحصرء استبدال 
الدكتور سميح بلفظة «الأيس» لفظة «الكائن» للدلالة على الفلسفة التي اخذت «فلسفة 
القدر» تنازعها الصدارة. ان ١‏ تحمل محلهاء في الفكر الغري المعاصر. ٠‏ مع أن الوضع 
المخالف هو الذي كان قد اتفق عليه حتى نهاية مرحلة مناقشة الرسالة. ومع للح 
والأيس» أيضاًء في مثل قوله «القذّر هو الأيس في حال الفعل» (ص ١5١؟)‏ وقعاً لا ينض 
منه لفظ «الكائن» إلا القليل في نفس القارىء المطلع المتضلع. فإن لفظة ليس تفتيح 
امامه الآفاق الشاسعة الواسعة من حيث الفروق المعنوية بين الفكرين الغري والعربي. 
لكن لا ضير فإن للفظة الكائن. ولو كانت ما تزال قريبة إلى الشابت في الأعيان حتى 
الحسي منه. ان لحاء اقولء من الوجوب والمطلقية ما لا يقل شاناً وقدراً عم) للفظة 
«الأيس» منهما. ولقد وردت في مسئد ابن ,حنبل مطلقة على الله ذاته اذ يوصف تعالى بأنه 
وكائن بعد كل شيء) . هلا فضلا عن أن «الأيس» هو وليد التنظير الذهني الغربي . وكأن 
الفكر العربي» الذي ما يزال ملتصقاً بالعينيات حتى في حال كونها معقولات في الأذهان. 
لم يرقه استخدام هذا المفهوم . «فأماته» بعد أن كان قد اصطلح على استخدامه؛ في أوائل 
تاريخه. ردحاً من الزمان. ولربما ابى الدكتور سميح إلا أن يبقى في جو فكره العربي» ولو 
كلفه ذلك ظن الغير به ضعف الالمام بالفكر الغري. فآثر اسقاط «الأيسر,» واستبدال 
«الكائن» به. فإن المفكر المبدع ليس من كان همه حسن ظن الناس بهء بل من سعى 
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جاهداً محلصاً إلى إحياء ترائه مأخوذاً بحد ذاته وجعل هذا التراث جديداً دائياً على قومه 
وذويه. 

وهذا هو العمل الذي حاول دكتورنا أن يقوم به هنا. فإن رأى بعضهم في محاولته 
ففرا ما فليذكر أولاً أن الكمال إعا هو لله. وليذكرء ثانيأء ولا سيا ان كان يمن قرأ 
الكتاب بإمعان. أن حسب الدكتور سميح فضلا عليئا أنه وضع بين أيدينا مصطلحاً فكرياً 
عرئياً خالصاً لا ثمن له لأن «قذره» أعظم من أن «يقوم» . . ذلك بأنه مصطلح يمكننا من 
أن نتصور كيف عسى أن يكون موقف الإنسان العري من حاجات عصرنا ومستلزماته . 


فريد جبر 
ببيروثت/ الأشرفية 
١٠‏ حزيران ه986١‏ 
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تسوس هسك 


الحق يقال ان من الموضوعات الي تناوها الفكر الفلسفي العربي الاسلامي ما هو 
بعيد عن تفكيرنا الحديث ومنها ما هو من صميم حياتنا المعاصرة. واذا كان لكل عصر 
موضوعاته التي تعئيه قبل سواهاء وله منهبجيته الخاصة في البحث والتعليل فان اهم جماعة 
يمكن لعصرنا الحاضر ان يرثها في بعض المواضيع التي طرحتها وفي وجهة النظر التي 
اعتمدتها هي جماعة المعتزلة , 

واذا كان الفكر البشري هو نتاج حركة تطورية تصاعدية. متفاعلة بعلاقة جدلية 
مستمرة الاتساق. فهذا يقتضىي ان تكون الطروحات الفكرية ومناهج البحث التي آل اليها 
عصرنا الحاضر ناجمة عن تعمق الفكر بموضوعات التراث مأخوذة من جانبها الانساني 
فقط. بمعنى احر ليس هناك فصل قاطع بين موضوعات التراث من جهة وطروحات العصر 
الحاضر من جهة ثانية. بل ان الثانية نابعة من الأولى. وهي دفق استمراري متصل يعي 
التراث وموضوعاته بمضاءات العصر الحديث. 


ان العودة الى التراث العربي تقتضي من الباحث اخذ موضوعاته. وفهم طروحاته في 
ضوء ما آل اليه العقل البشري اليوم. وفي ضوء اهتمامات الانسان المعاصر التي ترتيد 
اصلا الى التركيز على انسانيته ومعياريات هذه الانسانية. فوجدانية التراث لا تعني اطلاقا 
الاستغراق الكامل في قوالب وعقلية السلفيين. بقدر ما تعنى رؤية انعكاسية تستقرىء 
القسمات الفكرية لهذا التراث والمعياريات المتحكمة عبها. 


ان انسات اليوم م يعد مبتم الا بتحقيق ذاته ف هذا العالم من خلال العمل الذي 
يقوم به , فالعلم للعمل. به يتركز الانسان قْ داته وفي كونه» وبقدر مأ يتسع العمل مهلا 
المعنى وبذلك القدر ذاته يجب ان يتسع العلم . كل ذلك يبقى دائما نسبيا بالنظر الى العام 
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وبالنظر الى المعلوم . فالسؤال الدائم ماذا يجب ان نعلمء يستتبع حتما سؤالا اخراء ماذا 
يجب ان نفعل او نعمل؟' سؤالان متلازمان, الثاني يثير الاول ويوسع نطاقه دائما. وفي 
ضوء هذين التساؤلين بدأ انسان اليوم يرى ذاته أصلا لعلومه واعماله. ومعيارا للتيقن من صحتها 
وقدرها. فهي في مجمل الاحوال ليست مفروضة عليه من خارجء وحتى لو كان الامر 
كذلك فهو لا يقبلها الا بعد التيقن من صحتها ومدى مطابقتها للاعيان من جهة ولسكون 
بهذا الاعتبار نرى ان من جملة التيارات الفكرية ذات السمات العقلانية التى يمكن 
لابناء عصرنا اليوم ان يرثوها في منهجية بحثهاء هو تيار المعتزلة. والحق يقال ان التراث 
المشرق في هذا الفكر يشكل منطلقا اساسبيا“يمكن العودة اليه لجعله امتدادا تاريخيا ومحزونا 
غنيا يفعل فعله في حاضرنا ومستقبلنا. لذا فان دفع مسار التاريخ الى الامام ووصل 
مراحله المتعاقبة بمضاءاتث مستجدة ومتلائمة مع عملية اللنمو والتطور العقلي. يجعل من 
تراثنا زادا قويا وطاقة فعالة تصب في اطار اللحلول التي يصبو اليها انساننا العربي اليوم , 


فالموضوعات التي طرحتها المعتزلة. والمنبجية العقلية التي اعتمدتها في البحث؛ لا 
تزال ماثلة في بعض جوانبها امام اعيننا. بل هي في الحقيقة تشكل قسما كبيرا من اهتمام 
الانسان الدائم بمشكلاته. انها موضوعات تتعلق بقضية الانسان وحريته ومصدر علمه 
وافعاله. وما ينتج عن ذلك كله من علاقة بينه وبين الخالق. هذا ما نطلق عليه اليوم في 
الفلسفة الحديثة» اسم «فلسفة القِدَر أو القدُر"©. التي تفرد للفاعلية الانسانية دورا مهما في 


بناء الذات وجعلها اصلا من اصول العلم والعمل . 


* # ا # 





١‏ - نود هنا ان نشير الى سقراط الذي كرس الفلسفة لغايئات اخلاقية وعملية, فآثر النظر فى الانسان 
وانحصرت الفلسفة عنده في دائرة الاخلاق باعتبارها اهم ما بهم الانسان (انظرء يوسف رع تاريخ 
الفلسفة اليونانية. القاهرة, دار المعمارف. مصرء دون تاريخ. ص 59) وانظر ايضا (فرانسوا 
غريغوار. المذاهب الاخخلاقية الكبرى. ترجمة قتيبة المعروني» بيسووت, دار عويدات؛. 6191١‏ ص, 

. 
؟ - يمكن القول ان فلسفة القدّر تنظر الى الانسان ليس من ناحيته العقلية فقط. بل من حيث هو قُدْرة 
تنطوي ضمنيا على المعرفة وتتسخطاها الى الخلق والابداع . (راجع هناء فرانسوا غحريغوار» المذاهب 
9 الكبرى. ترجمة قتيبة المعروفي. ببروات» منشورات عويدات» طبعة اولى 161١‏ صص. 
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المسقدمةهء 


1 فلسفة القدّر في الغرب 


في الحقيقة ان المسألة الأساسية التى نحن بصدد البحث فيها تكمن في تحديد تصورنا 
لمعنى الفعل الانساني وكيفية نسبته الى الفاعل. فمسألة الفعل طرحت في الفلسفة الحديئة 
تحت لفظة «قذّر<') . حتى غدا السؤال «من انا» مطروحا بشكل اخر اي ما هو قذّري. 
فالقلق الذي يشعر به الانسان حيال كونه. انما يدعو الى التساؤل عن قذّره. 


ومسألة الفعل وان تبلورت في الفلسفة الحديثة بمصطلح قَذْر . فهي ما برحت منذ 
القدم من اهتمامات الانسان الدائمة بمصيره وبموقفه من هذا الكون. فالقضية الاساسية 
ترئد بجملتها الى موضوع انسالية الانسان كيف تتبلور هذه الانسائية من .خلال الوسط 
الذي نعيش فيه. فالانسان يرتبط ارتباطا وجدانيا بوسطه وهو في سلوكه وتصرفاته يعقد 
علاقات كثيرة وينظم ويؤلف. وهو في ذلك كله قلما يغفل عن التساؤل عن مصدر هذه 
التصرفات وعن العلاقات المتحكمة بتوجيههاء ضمن وسط اقل ما يقال فيه انه متقدم 
عليه في الكون. فهل نجعل من الانسان مطلقا وني ذلك قطع فاصل بين فعله ووسطهء 
ام نجعل منه كائنا متقبلا خاضعا لمعطيات خارجة عنه تتحكم بتوجيهاته وتصرفاته؟ بمعنى 
ار ان الانسان كائن عاقل ومفكر وهو في ذلك يقابل وسطا موضوعياء فكيف يمكن له 
فهم هذا الوسط؟ هل يتحرك في هذا الاطار على اساس انه كائن جزئي يتلقى اسس 
التوجيه والعمل من خارج» بحيث يقتصر دوره فقط على الانصياع لصيغة «يجب». ام انه 





١‏ ان الذي لا بد من التنبيه اليه هو اننا سوف نستعمل لفظة قر وصيغة جمعه قُدُر ولا قيمة وقيم 
بمقابل المصطلح الفرنبي 6لا10/ في خلال عرضنا لفلسفة القَدُر في الفكر الغربي. بيد اننا سنعود فيها 
بعد لتعليل هذا الاستعمال موضحين الاسباب التي دعتنا الى تفضيل هذا المصطلح على الذي سبقه 
وكاد يصبح مألوفا. 


١و/‎ 


يتحرك بايجابية وفاعلية معتبرا أن هذه الصيغة ويجب» ليست معطى خارجيا بقدر ما هي 
دفق عندي”' لفكر يمارس فاعليته اتجاه موضوعه؟ . 

صحيح ان فكرة الكائن من حيث هو كائن, هي التي سيطرت على الابحاث 
الفلسفية التى اخذت تتلمس موقعا للانسان في هذا الكون, الا ان هذا التلمس اتخل 
صيغا متعددة ضمن اطار فهم العلاقة القائمة بين الكائن المطلق المتمثل بالته والكائين 
الجزئى المتمثل بالانسان. فهل تكون انسانية الانسان ماهية سابقة لكونه تسعى الى تحلي, 
وتكميل ذاتها عن طريق عقل جيد قادر على الفهم والادراك للوصول الى تحقيق فكرة 
المطلق فينا. ام هل تكون انسائية الانسان فعلا لفاعل قادر على الابتكار والخلق لا عل 
الاكتشاف والمعرفة فقط . 

ان تمثل المشكلة الاساسية التي نحن بصدد بحثهاء يكمن في كيفية تحقيق الكمال 
الانساني عن طريق الصيغ الاخلاقية المطروحة عبر العصور. هذه الصيغ مع تباين ارائها 
في النظرة الى الانسان وقذْره. سعت جميعا الى ايجاد نوع من الملاءمة والموازنة بينه وبين 
مفهوم الكائن. فالفلسفة الكلاسيكية فهمت هله الملاءمة التي تؤمن انسانية الانسان على 
اساس انها نوع من القبول والتلقي. فهو عقل خالص يختزن المعطيات العلوية التي بيثه 
لتحقيق كماله. فالحلقة الفاصلة بين الكائن المطلق والانسان ليست حلقة فعل نخلق. بل 
هي حلقة معرفية سمتها الاساسية تمثل المطلق عن طريق ادراكه والانصياع له. 

اما الفلسفة الحديئة فقد فهمت الحلقة الفاصلة على اساس ان الانسان فكر مشارك 
في العمل فكر يستتبع حركة «ان لم يكن هو هذه الحركة»". فانسانية الانسان لا تكتمل 
الا اذا تف حيال كونه موقف الفاعل لا موقف المتلقن . 

من هنا التمايز الحاصل بين الفلسفة الكلاسيكية والفلسفة الحديثة في مفهوم القدّر أو القدّر 
فالاولى لم تتخط حدود اعتبار الانسان عقلا قابل الفهم بموضوعه المعطى له. بيدما نرى 
الثانية تتخضطى حدود العقل المدرك بالتأمل الى العقل الذي يمارس تلقائية فاعلة تجاه 
موضوعه. بمعنى آخر لقد نظرت الفلسفة الحديثئة الى الانسان فعلا. وهذا ما نجعل منه 
اصلا لانسانيته يسعى الى تحقيقها من خلال ذاته. فهو فعل وبالتالي قذّرى لا يتطلع الى 
ذاته من حيث هو كائن بل يتطلع اليها من حيث ما يجب ان يكون., 





م٠9 أآثرنا هنا استعمال لفظة «عندي» وهي (أقصى نهايات القرب. لسان العرب مجلد م صص.‎ - ١ 
للدلالة على الناحية النفسية والمعنوية في الانسان.‎ 
.74 اندريه لالاند. نفسية الاحكام التقويمية. ترجمة يوسف كرم . القاهرة . ادا ص.‎ - 
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صحيح انه كان علينا ان ننتظر حلول عصرنا للعثور على فلسفات إنسانية تعالج 
هذه المسألة بصيغة جديدة, الا ان كل التيارات الفكرية في القرن السابع عشر اهتمت 
بموضوع انسانية الانسان. حتى ان المسألة ترتد اصلا كما راينا الى بدء انطلاقة التفكير 
الفلسفي . فالبحث في مسألة الكائن وما آلت اليه في الفكر الحديث لم يكن سوى نتيجة 
لتعمق الفكر في هذا المفهوم محصورا في الانسان فقط. فليس هناك قطعا فصل حاسم بين 
الفلسفة الكلاسيكية والفلسفة الحديثة» بل ان الثانية نابعة من الاولى. والتمايز بينبها بدأ 
ملل عهد كنت 06ا» الذي افرد للفعالية الانسانية المتمثلة بملكة الحساسية دورا مهما من 
حيث انها تتيح للفهم ان يكون حدسيا وللمقولات ان تكون ذات مضمون. 


١‏ عرض لفلسفة القدر: 


خلال عرضنا لفلسفة القدر سوف نتبع تطور النظرة الى الكائن» ابتداء من الفلسفة 
الكلاسيكية انتهاء باتخاذها صيغة الفعل في الفلسفة الحديثة. هذا البيان سوف يوضح لنا 
كيفية الوصول الى ذلك الحل الذي ارتضاه انسان اليوم في التأكيد على انسانيته من خلال 
ادراكه ذاته فعلا خخلاقا مشتركا في فعل الله ذاته. «انه افساح المجال امام الله ذاته في 
ذاتنا. اي اننا في الواقع لسنا الذين نرقى الى الله» بل هو الذي ينحدر الينا ويطرح ذاته 
حتّى يطرح ذاتنا)''. وهذا افساح ف المجحال امام الفكر لدخول منطقة القدرة المطلقة بل 
هو دخوله في الفعل الخالق . 

هذا الحل في النظرة الى الانسان فعلا وقذراء سبقته حلول اخرى كانت في مجملها 

تسعى الى 0 كيفية تمثل القثر 0 1 الانسان. فالفلسفة الكاسيت -- باك 
وحاولت اظهارها وتحقيقها. فالخللاص العظيى يكمن عند هم قِ الذويان والانضواء فق 

معبى الخلود. ولا معنى للقدُر خارج نطاق الكائن المتحقق ف الواقع . هذا الواقع يخضع 
عند افلاطون لبد الخير وعئد ديكارت لبدأ الكامل اي الله . فالقدُر والواقع أمران لا 
ينفصلان. وهذا ما يمثل «قمة الوجود وقمة الكمال على السواء. فثمة تطابق بين القذر 
والماهية والوجود»». كل ذلك لا يتم آلا بانكار الذات والتخلص من الاغراض الشخصية 


يوسفا كومبز 0" لأفوولء القيمة والحرية. ترججمة عادل عوا (دمشق. دار الفكرء 5/ا9١).‏ 


ص .١٠١١‏ 
ه جان قال. طريق الفيلسوف., ترحمة احمد حمدي محمودء القاهرة 2.1951 صص. .41١4‏ 
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لضمان تحقيق طبيعة الانسان وماهيته الكلية. انه نوع من التمثل بالكائن المطلق يسير اليه 
الانسان بفعل تقبل لا بفعل تحقيق. فهناك وما دعاه اليونانيون الرجل الخير أوالرجل 
الحسن الخير... انه الفرد القائم بخلق القدر او بالاحرى الذي يحيا تبعا لهذه القدر)”) 


والانسان في الفلسفة الكلاسيكية محاول داثيا ان يتمشل تلك المنظومة من الاقدار 
(المثل عند افلاطون )36072ام بالسير نحوها بحركة تعقبية تقتضي منه الانصياع الكامل 
لمبادىء واسس مستقلة عنه تمام الاستقلال. وهذا ما حدا ب الكيية (كأنوام) الى اعتبار ان 
الفلسفة الكلاسيكية من خلال شكها بمقدور الانسان حاولت ان تجد اسسا للقدُر تقع 
خارج نطاقه . هذه القدر تتمثل بكوما حقائق موضوعية ثابتة ومستقلة» بحيث يشعر 
الانسان بنوع من الارتياح اليها. انها في الحقيقة عودة الى اعتبار الانسان ماهية تسعى الى 
التطابق مع الكائن المطلق . 


والواقع ان ما تتضمنه هذه النظرة هو ان القدّر ليست بحاجة لمن يخترعها ويخلقهاء 
بل هي سابقة في كونها لكل فعل ولكل تعقب. فلا يستطيع المفكر الا ان يكتشفها فقط. 
ون بالبال جسوعة الشواعك والاسين: التي تيع بصورة منطقية من نخواص الكون ومن 
الحيز الذي يشغله الانسان في الكون. فالقدُر عند افلاطون (1600اط) ترجع الى «وجود 
رغبة في الاشياء. فكل شيء جزئي يتطلع فيها يبدو الى قذر يمثل الكمال الذي لا يعد هذا 
الشيء اكثر من تجسيم جزئي :اقص لهع©. فالعلاقة بين الكائن المطلق والكائن الجزئي. 

يجب ان تؤخذ على مذهب سبيئوزا ««ل«زههام؟» ببعض التاكيدات التاملية وبعض الافعال 
الطقوسية»". فالخير ليس اكثر من مجمرد ذوبان في الكائر: ئن المطلق. حيث ينصاع الانسان 
لنظام فعال. والانسان متوقف بصورة كاملة على النظام الآلمي . حيث ينتفي كل اعتقاد 
بحرية الارادة. فليس في الكون ما هو صالح او سيء في المعنى الدقيق للكلمة. فالعالم 
بأدق تفاصيله هوهو ولا يستطيع ان يكون الا ما يحتويه الجوهر الالهي . والحكمة 


5- المصدر السابق» ص . 1 (ما نود ان نشير اليه هناء اننا استبدلنا لفظة جميل. بلفظة حسن. وقد ورد 
في لسان العسرب أن معنى الجمال هو الحسن «قال ابن سيدة: الجمال الحسن يكون في الفعل 
والخلق». وجاء 5 الحديث ان الله جميل يحب الجمال. اي ححسن الافعبال. (لسان العرب. مجلد 
١ء‏ دار صادر. بيروت صص. 5١؟7١.‏ 

7 جان قال. طريق الفيلسوف. ص. ؟477. مم. 

4- فرانسوا غريغوارء المذاهب الاخلاقية الكبرى ترجمة قتيبة المعروني (بيروت. منشورات عويدات» 
'/1ا) صسص. .7١‏ 


و 


القصوى تكمن قْ الاندماج عن طريق الفكر مع النظام الخالد وفهم هذا النظام والخضوع 
له . 


والواضح من هذا ان القَدُِّر لا يمكن فصلها عن مبدأ الكامل المطلق اي اللهء وهي 
تتخطى حدود الانسان لتسبغ عليه ماهية تكون هي مبدأ قذّره وكونه. هذه الماهية ليست 
نتيجة فعل بل هي معطاة مسبقاء وهذا ما يقتضي أن تتكامل وتحقق ذاتها عن طريق 


لكن نظرة سريعة الى الكوجيتو « 0100© الديكاري المتمثلة «افكرء فانُ" ترينا 


4 استعملنا هنا. لفظة دإني» بكسر الحمزة والنون وتشديدها بمقابل مصطلح «اآناه دل» عند ديكارتء والتي 
غالبا ما نقلت الى العربية تحت مصطلح انا موجود. والذي دعانا الى تفضيل ذلك هو ان مصطلح 
وجود كاد يصبح مألوفا في الترجمات العربية للفظة ن:]ن مع انه لا يستغرق معناها فلفظة وجود 
وموجود في اللغسة العربية مشتقة من الفعل وجد. ووجد الشيء اي علمه وقدره. فالموجود هو 
المعلوم. المقدور كبا ورد عند المعتزلة . 

اما عند الكندي فان الوجود ياي بمعنى الوجدان والادراك «اذ الحواس واجدة الاشخاصء. فكل 
متمثل في النفس من المحسوسات فهو للقوة المستعملة البواس» (الكندي, الرسائل» تحقيق عبد 
الحادي ابو ريدة. دار الفكر العربي. مطبعة الاعتماد» مصر. سئة )١46٠‏ ج .١‏ ص لا9 هامشس, 
وقد وردت عند الكئدي لفظة انية بدون تشكيل وقد ضبطها الدكتور ابو ريدة «انية» (رسائل؛: صص. 
41) بمعنى «كل ماله انية له حقيقة. فالحق اضطرارا موجود. اذن الآنيات موجودة». 
وف التعريفات للجرحاني (مكتبة لبئان- )١9474‏ ص. 4" نرى هذه اللفظة مضبوطة على الشكل 
التالي: آنية» وهي تعني «تحقيق الوجود العيني من حيث رتبته الذاتية؛ والعيني اي المحسوس بمقابل 
المعقول من الشيء أي الماهية . 
الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه الزمان الوجودي (ص ؛ - )٠‏ يعتبر أن آنية تعريب دقيق للفظة 
«انة/أفظ» اليونانية اي الكينوية» وهي تقابل لفظة 856 في الفرنسية. 
وف لسان العرب؛» ورد ان من النحويين القدماء من قال ان في الآية وان هذان لساحران؛ هاء 
مضمرة ينصح ان تقرأ هكذا «انه هذان لساحران». فتكون أنه دالة على معنى الوجود. مشل سؤالنا 
هل كذا موجودء ان نقول باختصار انهء اي انه موجود. (الرسائل. هامش ص 48) و(لسان 
العرب. مجلد 1 ص ١ 7*٠‏ - دار صادر للنشر). وفي (مجلد 1١65‏ ص 5:٠‏ ١م)‏ باب اني) 
حكى سيبويه انه قيل لاعرابي سكن البلدة اتخرج اذا احصبت البادية؟ يقال: (انا'أنيه؟ يعني اتقولون 
لي هذا القول وانا معروف ببذا الفعل. وف هذا الكلام توكيد صريح على تثبيت الائية من خلال 
الفعل . 

اما في لغة المتصوفين» فان الانية مرتبطة «بالاناء الدالة على الذات الالحيةء كيا ورد في الاية: وانيس 
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كيف ان وجدان الانسان لكونه. اتثما هو نابع من عمل فكري وجذاني. وقد يكون ذلك 

شر الى الوجدان القُدْري عنده. فتحديد كوني اي قذْري عند ديكارت ليس من الدوع 
الإبان '"“. بدليل انه يتجه الى المفكر الفاعل. وهذا ما دعاه رويه ««نلت8» في كتابه 
«فلسفة ألقيم» حيث اعتبر «أن الفاعل يسعى الى الحقيقي وهو يقذرع9", فالسعي الى 
اثبات الكون عند ديكارت: يستلزم عمل الفكر وينتج بالتالي عنه. 


والقول ان هناك تطابقا بين «القدُر والماهية والوجود»"" في الفلسفة الكلاسيكية. 
وبالتالي رد القَدُر الى ماهيات معطاة مسبقاء يجعل مفهومنا للحرية ضيقا جدا. فحريتنا 
مطلقة: اذا كان اختيارنا غير مقيد بأيى شيء وعلى هذاء فليس لنا القدرة اطلاقا على خلق 
القُدّره بل فقط باستطاعتنا ان نخضع لا او نرفضها. 

ولعل مفهوم الربوبية (نثنأل160]) المطروح منذ القدم كان الحل النظري الذي سعت 
اليه الفلسفة الكلاسيكية في معالجتها لمفهومي الكائن والقدّر. فبدل ان نكون فاعلين لهذا 





- انا الله لا اله الا اناه. . . واذا كانت الحوية فيها يتعلق بالله تطلق على الذات المغيبة» فان الانية تطلق 
على معقول العبد لها. (عبد الكريم الجيلاني. كتاب الانسان الكامل في معرفة الاوائل والاوائصرء 
طبعة القاهرة ١١١1‏ هجريةء ص 59 .)5١‏ مثقولة عن (الرسائل؛ ص ٠١١‏ . المطامش). 
- وفي الطواسين للحلاج (نحقيق ما سينيون. باريس 41 مكتبة بول غوتزهء ص )١1١‏ ورد ما يليٍ: 
بيني وبينك «انيء ينازعني. فارفع بلطفك «ان» من. البين. ويخاطب الحلاج هنا الله مستعملا لفظة 
داق للدلالة عل ذاته ونفسه ماخوذة بصيغة المكر. فمقابل انية الله المشتقة من «اني انا الله لا اله 
الا انا, فالانية هنا صيغة اشتقاقية للفظة اناء الدالة على الانسان بمقابل انا الله. فالائية تستغرق 
بالكلية معنبى 856 بالفرنسية محصورا في الانسان فقط. وان كنا نؤيد ما ذهب اليه الدكتور بدوي من 
مقابلة أنية للفظة كون. الا انا نخالفه في ضبط الكلمة بحيث لا نقرأها آنية كتعريب دقيق للفظة 
لاز التي تنطق أينئن» بل نقراها إنية كصيغة اشتقاقية من الانا. ومعنى اللفظة ان التاكيد والقوة في 
الوجود (الرازيء مفاتيح الغيب. مصرء بدون تاريخ » ج- ١‏ ص- .)١5١‏ 


0 الأيس. ونسبته الايساني. والايس كلمة قد اميتت. ولكن الخليل ذكر ان العرب تقول جيء به‎ -٠ 
حيث أيس وليس. . . وائما معناها كمعنى حيث هو في حال الكيئوئة والوجد (لسان العرب. مجلد‎ 
دار صادر ص ١؟). وربما قلئا ليس من النوع الأنطولوجي . وإنما أثرنا إستعمال كلمة إيس‎ »5 
ونسبتها الايساني لأنها تؤدي نفس المعنى في مصطلح عربي.‎ 

.506 ص.‎ )١976 ريمون رويهء فلسفة القيم. ترجمة عادل عواء (دمشق‎ ١ 

7 - ان لفظة وجود بالعربية لا تقابل في الحقيقة لفظة دن في الفرنسية بل ان لفظة موجود تقابل معلوم 
ومقدور. ومن المستحسن استبداها بلفظة «ايس» او «كائن» 


بض 


العالم يقتصر دورنا فقط على اننا «نريد ان نصبح عين العالم»9" . 

هذا الامر كما يبدو هناء لا يفرد للارادة الانسانية اي مجال في تمخطي تلك الهوة 
الشاسعة بين الكائن المطلق ومخلوقاته. بل ان كل شيء يرتد الى المبدأ العقلاني في الانسان 
لا الى الارادة الخلاقة . وهذا ما حدا باللاهوتي ار سكوت 506 الى اعتبار ان الخير في 
الله مفعول اكثر مئه تعقبياً , فالله هو الذي يخترع القدّر و ويقرر بارادته وحدها ما يجب ان 
يكون صالحا. 


لكن تعمق البحث في مفهوم الكائن محصورا في الانسان. ادى الى انقلاب في 
الفلسفة الحديثئة بدأت بوادره مع فلسفة كنت :0ه النقدية. هذا الانقلاب ادى الى 
الفصل بين مفهوم الكائن وَالقدّر . فبعد ان كان كون الشيء هو مبدأ قذّره ومعيار كماله 
وخيريته» اصبح قذّر الشيء هو مبدأ كونه وكماله. ومع كنت (50ه) بدأ اهيار الميتافيزياء 
اساسا للمعرفة. فبالعقل لا نستطيع أن نعرف إلا ظواهر الأشياءء أما حقائقها 
في ذاتها فنحن عاجزون عن ادراكها بملكة العقل. لذا وجب علينا ان ننظر الى النفس 
ليس من ناحيتها العقلية فحسبء. بل من ناحية كونها ارادة واحساسا ايضا؛". 


واذا ما نظرنا الى المعطى الاخلاقي, اي ذلك الفعل المتفق عليه انه فعل صالح. 
يتضح لنا انه لا يرتكز اطلاقا في صحته على قاعدة ميتافيزيائية مسبقة. بل ان البئيان 
الصوري*" هو الذي يحدد قذدّر هذا الفعل. دونما العودة الى التحقيق المادى له . ففعل 
القتل في ماديته لا يحمل اي طابع اخلاقي. وقد يكون جريمة اذا كان اغتيالا. وقد يكون 


١"‏ أن “لال أ الإطمنان1 عل مسكنظ1) ملقلا عمل متطمصوعمائطم ول عنة قنانام ,عوأراوعمظ ناتلورظ 
| )4 !© (19390 ,10 

14 - يقول كنت «كل تقدم في ادراكنا الحسي ليس سوى توسيع لتعايين حسما الباطني اي انه متوالية في 
الزمان مهما قد تكون المواضيع سواء كانت ظاهرات أو حدوس مجردة» كنت (16:1), نقد العقل 
المجرد. ترجمة احمد الشيباني (بيروت دار اليقظة العربية» .)١8506‏ صص. /7861. 

انظر كنت.» نقد العقل العمل ترجمة احمد الشيباني (بيروت دار اليقظة» )١9457‏ ص. 71 حيث 
يقول «واحق ان المبدأ الوحيد للاخلاقية يتوقف على الاستقلال عن كل مادة للقانون (واعني بهذا 
ا موضوع المرغوب فيه) وعلى تعيين الارادة الاصطفائية بواسطة الشكل التشريعي الشامل المحض 
الذي يجب ان تكون سنته الادبية نادرة. هذا التشريع الذاتي للعقل المجرد ولذلك العقل العملي 
هو الحرية بمعنى ايجاي. وهذا هو بالذات الشرط الصوري جلدميسع السئن الادبية. وبموجب هذا 
الشرط وحده تستطيع هذه السئن ان تتفق والقانون العمل الاسمى». 


١ 


مشروعا اذا كان دفاعا عن النفس. او واجبا في سبيل الدفاع عن الوطن. فالذي يميز 
الفعل ويجعلنا نحكم باخلاقيته هو ذلك المبدأ الصوري. وهذا ما حاول كنت تحديده 
وتسميته بالمبدأ المطلق اي الواجب القطعى. وقد اطلق عليه اسم الارادة الحسنة اي 
الارادة المتحررة من كل قسر نخارجي . هذه الارادة:”» مساوقة في الانسان لملكة الحساسية 
النابعة من طبيعتنا الانفعالية ومع ان ملكة الحساسية تشكل عقبة امام عمل الارادة فان 
كلا منبها ينجم عنه جهد تبذله الارادة في سبيل الوصول الى ذلك المبدأ الملزم اي 
الواجب. هذا الواجب يمكن ان يعرف بانه مبدأ كلي يفرض نفسه على كل كائن» ويمكن 
وصفه بانه خير او شر حسب قابليته لان يصبح كليا. ويترتب على نظرة كنت هذه ان يكون 
الانسان مظلقا لانه يحمل مبدأ مطلقا. فالكائن البشري يتصرف ويفعل بحيث يشعر بنفسه 
انه لا يخضع في سلوكه لاية قاعدة نخحارجية. بل يخضع فقط للقواعد النابعة من ارادته 
المنسجمة في الوقت ذاته مع ارادة الااخرين. والقاعدة التي يتركب منها المعطى الاخصلاقي 
تكمن في ان يعمل الانسان على جعل ارادته متفقة مع ارادات الاخرين. فمعيارية العمل 
الاخلاقي المتمثلة في صفة الالزام والواجب. تكمن في فاعلية الفكر عينها. وهي لا تخضم 
لأنموذج الخير والجمال الخالدين. بل انها حكم قبل يسعى الى ان يصبح كليا عبر ملكاتنا 
التي تعمل بحرية. هذا الخضوع لمعيارية الارادة الطيبة الناتجة عن عمل فكرناء ليس هو 
وسيلة لبلوغ القذرء بل هو القذر عينها. فالقدّر التي رأتها الفلسفة الكلاسيكية كامنة في 
الكائن المطلق. عثر عليها كنت في اعماق إنيته التي تصله بالكون اتصالا ضروريا وكليا. 
واذا كان كنت قد استنتج الحرية التي يختص بها الانسان من خلال ادس العميق 
بالواجب فان نيتشهء قد قلب المسألة. وجعل الفعل الاخلاقي نتيجة ضرورية لقدرتنا. 
فليس الشعور بالواجب هو الذي يمنحنا الحرية؛ بل انه ليس هناك واجب مالم يكن هناك 
قدرة. فالواجب ينتج عن القدرة بمعنى «انني أستطيع اذن اشعر بواجب»"". فالحياة عنده صراع 
وهي في جوهرها قدرة نفي لا نبهائية . . والفرد يسعى في هذا الكون إلى الخسروج من نطاق ذاته 
والاتجاه نحو الاخرين, حيث يجد المتنفس لطاقته وحيويته. وهو بذلك يخلق القدُر©), 





75 - «مهم| يكن من امرء. فان فكرتي الله والخلود ل ليستا بشرطين للقانون الاخلاقي بل انبا فقط شرطي 
الموضوع الضروري لارادة يعينها هذا القانون: ني انها شرطا الاستعمال العمل لعقلنا المجرد» 
المصدر السابق. ص. ١9‏ . ثم ايضا دان استقلال الارادة هو المبدأ الوحيد للتميع القوانين 
الاخلاقية ولجميع الواجبات التي تنطبق على هذه القوانين. » المصدر السابق ص 55. 

١7‏ - فرانسوا غريغوارء المذاهب الاخلاقية الكبرى.» ص .١١19‏ م. م. 

6 يقول نيتشه. «ليمست ارادة الحق في عرفكم ايها الحكاء الا تلك القوة التى تحفزكم وتضطرم فيكم . ه 
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فحقيقة الانسان تكمن في قدرته الخلاقة, لا في انصياعه الى الواجب. فلا عمل يتصفف 
بالصلاح او بالضرر الا لانه صادر عن الفاعل ذاته. فليست معاني الخير والشر نماذج 
تحتذى او تتجنئب» بقدر ما هي انعكاسات لعايير القدرة الانسانية وكل ما هو من خارج 
يجب ان يرد وما علينا الا ان نلتفت الى اعماق ذاتنا لخلق القدر التي يجب ان نلتزم بها. 

فماهية الانسان اذن محددة بفعله وقدره سابق على كل المفاهيم الاخرى ومنتصر 
عليها. انه اساس القَذّر واساس الصراع القائم بين القدرة والحقيقة. فالحقيقة ليست هي 
المعيار الذي نقيس به افعالناء بل ان افعالنا هى ملتقى كل الحقائق. والتاكيد على إنية 
الانسان لا يكون عبر تلك الحركة التعقبية العقلية. ولا عبر ادراك المفاهيم الكلية. بل ان 
الامر يتتخطى كل هذه الحدود ويقلبها راسا على عقب. 

والقدرة الانسانية ترتكز في الاساس على مفهوم الارادة ماخوذا بمعنى ارادة القوة. 
فالانسان من حيث هو كائن يضفي على الاشياء قدرها ويخلق معانيها الانسائية. لذلك 
نقول عنه انه «يقدّر» لان «قدّر معناه خلق القَدّرع(؟1) ومبذا يبقى امفهوم القوة هو الاساس 
الذي تنحل اليه الارادات جميعاء انه الينبوع الاساسي لكل القذر. 

فالقدرة اذن هي الاساس. وهي التي ينتج عنما الفعل العملي. وبذلك يتقدم الفعل 
على الحقيقة الناجمة عنه. فمعيارية الحقيقة ليست في مطابقتها للواقع. او في ملاءمتها 
للنزوع نحو الكائن المطلق حيث تكمن القدُّره بل ان القعل الانساني هو المعيارية 
الاساسية لكل القدر. والى هذا ذهب الغرضيون”""'» حيث ركزوا المعرفة على اعتبارها غير 
ذات معنى الا بالنسبة للعمل الناتج عنها. وبذلك فصلوا بين القدّرٌ النظرية والقدَُّر 
العملية, فقدر المعرفة لا يظهر الا من خلال نجاح السلوك الذي تستخدم له . وبذلك 
يتوسحد قذّر اللحقيقة مع قذر النجاح. فيقاس الاول بمدى تحقق المصلحة في الثأني. فالقدُّر 





تلك هي ارادتكم التي اسميها انا ارادة تصور الكون؛, فانكم تطمحون الى جعل كل كائن نخاضعا 
لتصوركم. لقد تحدم علي ان اتفوق ابدا على ذاتي وانكم لتحسبون هذا الاندفاع ارادة أو غريزة 
تحفز بي الى الهدف الاسمى والأبعد منالا. . . ولا يعرف الانسان الطريق المتعرجة التى عليه ان 
يسلكها اذا هو لم يدرك حقيقة ارادتي» رت ليتشهء هكذا تكلم زرادشت,. ترجمة فليكس فارس 
(بيروت» منشورات المكتبة الاهلية» دون تاريخ.) ص ١14اء‏ 2147 .1١15‏ 

7.146 ,0051| عوط ,7 نا ,2) ماعبان انب حمل عتأتم) ,ناأنلضا كانامنا 

٠‏ نقلنا مصطلح 1111510 بالفرنسية, الى لفظة غرضية بالعربية» طالما ان الامر في النباية يتعلق 
بالنتيجة العملية للفعل او الغرض هنه., 


0؟ 


اي الافعال هي «المصالح القصوى المتحققة في العمل وهي اقصى درجات النجاح واجمل 
انتصارات النشاط الروحي للانسان»"". 

وهكذا تحت تأثير نيتشه والغرضيين» ومع قلب المسألة من محرد البحث عن انسانية 
الانسان ومعياريتها في الكائن المطلق. الى إثبات القدرة الانسانية اساسا للمعيارية. بدأت 
فلسفة القدّر في الغرب وخصوصا في القرن المعاصر تأخذ منحاها الجديد. وهذا ما تجل 
مع الفيلسوف الالمان برنتانو (00نغدك:8) الذي اكد على ان «ملكة الحساسية هي التي 
تكشف وتبين لنا القدر الايجابي والسلبي الذي تتصف به الاشياء. . . فان مبدأ تقدير سعر 
شىء هو الحاجة. . . لان قذر الشىء ليس واقعا بحد ذاته. بل هو علاقة بين ذات حاسة 
بين الشيء»”'". 


والوجدان عنده ليس حالا من احوال الفكرء بل هو فعل يتجه نحو موصوع. أنه 
قذّر يقصد الى الموضوع قصداء دون ان تصبح القدَّر هي الموضوع. ويهذا بدأ ظهور 
التأويلية”" الالمانية التى اعتمدت مبدأ التمييز بين الوجدان وموضوعبه. فسمة الفكر 
الانساني كونه «ذا شعور يكشف النقاب اول ما يكشف عن موضوع من حيث مبايثته 
ذاتهاء من حيث اتصافه بانه خارج. . . من حيث انه وضع خارجي. ان ا موضوع هوما 
يوضع امام الكائن». اي انه شيء يعاش ويعرف على انه غير الذات» على انه خارجي عن 
الذات» وانه معطى وماخوذ متلقى»*"©. فليس للوجدان سوى مواضييع معنوية.”" هذه 


١‏ -.(2!95 .11) ,وعناك او حمل 5عن او ,نأأه انز وأنا0آ 

5 فرانسوا غريغوار. المذاهب الاخلافية الكبرى. ترجمة قتيبة المعروقي ص 4" م. م. 

- قابلنا مصطلح 5أجع180116010. بلفظة تأويليات باللغة العربية. اي من الرد الى الظاهرة 
الاولى. 
موضوع المعنى الوجداني. والذي دعانا الى تفضيل هذه اللفظة ان معنى اول اي الرجوع: فنقول 
ان الشيء يؤول اولا ومآلا: رجع. فالرجوع الى الظاهرة الاولى معناه الارتداد الى الاساس الاول 
ومنها التأويل ومعناه دير وفسر وقدر. قال ابن الاثير: التأويل من آل الشىء يؤول الى كذا اي 
رجع وصار اليه. (لسان العربء دار صادر. بيروت: مجلد 1١‏ باب اول. ص 97 .ع 

4 - يوسفف كومبزء القيمة واللحرية. ص 8-6 5. م. م. ‏ حافظنا على النص الحرفي للترحمة . 

0 قابلنا مصطلح ك17]026108011 بالفرنسية بمصطلح «معنوية» باللغة العربية. ومع ان لفظة معنى ترجمت 
باللاتينية 101401111017 في القرون الوسطى وهذا صحيح . فالمعنى مصدر من فعل عني. ؤقال بعض 
اهل اللغة «لا يقال عنيت بحاجتك الا على معنى قصدتها ومن قولك عنيت الشيء اعنيه اذا كنت 
قاأصدا له. , وقيل معنى قول جبريل عليه السلامء يعنيك اي يقصدك : يقال عنيت فلانا اي عت 
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المعنوية المتجهة نحو الموضوع فيها مزيج من الفاعلية والانفعال. فالكون يبدو امام السلوك 
الانساني مجموعة من المواضيع الممكنة. لكن هذه الممكنات المحضة. الممكنات الحيادية 
تماماى والتي قد توائم الطبيعة الانسانية بوجه عام وحسب 2076 انها واقع معطى اتجاه 
معئوية حرةء» حيث يتكشف لنا العالم على انه مغاير لنا فنحن الذين نضفي على هذا العالم 
الاهتمام الذي يبعثه فينا. فمعيارية المعنوية تستطيع ان تمنح الكون صيغته الفكرية. 

وببذه المعنوية التى اتجه بها نحو عالم لانهائي من الوسائل والعوائق امام سلوكي. 
اختار الكون الذي تفترضه هذه المعنوية. فكل سلوك يتضمن اختيارا لانه معنى واع وفعل 
ذاتي يقربني او يبعدني عن الكائن المطلق. والى هذا خلص الاستاذ ب زكروتوسن بالقول 
دان الانسان هو القذر الذي يقدّر هذا العالم»”". 

وعندما نسبغ القدُر على الكون من خلال الفاعلية المعنوية فان ذلك مما يشير فينا 
شعورا بالحرية يواكبه تخطي الشكل الراهن المحدد بالموضوع المعطى . فالمدُر لا يمكن ان 
تكون هي ذات الشكل ولا هي الغاية التي ننشدها من الفعل. انها في الحقيقة ظاهرة» 
وغير ظاهرة انها محدودة وقفي الوقت ذاته وراء كل تحديد. على حد تعبير كومبز (ئه00) 
اغبا علاقة جدلية تتجلى فيها المعئوية القدّرية باسمى مظاهرها في منظومة لا تنفصم عراها 
«منظومة الفاعلية الحادفة إلى مثل اعلى خلال شكل » أي منظومة الفاعل -> الشكل الراهن جه 
المثل الأعلى»*2. هذا المثل الأعلى هو الكائن المطلق. حيث تتجلى الحدلية القائمة ما بين القدر 
الإنساني والفعل الالهي. وذلك بالتمحور حول الشكل الراهن بمعئوية قدرية. 

والقدّر عند شلر (,هانان5) ناتجة عن حدوس انفعالية مسبقة. فملكة الارادة عمياء. 
وهي لا تبصر القَدِّر بل ان اساسها يكمن في عاطفة التبرجيح القدري . وتعطيل دور الإرادة 
يؤدي الى اعتبار المعنوية القدرية معنوية اكتشافية لا ابداعية ابتكارية. وبهذا الاعتبار ايضا 
تبدو الظواهر عند هارتّمان (112:0108) وكأئبا طرائق وصول الى الكائن والتى عبرها يستطيع 


- قصلته)» وروى الازهري قال : ومعنى كلل كلام ومعناته ومعنليته: مقصذده «(لسان العرب . جلد. 
6 ص .)٠١5 8-١١6‏ لاجل ذلك: استعملنا مصطلح معلوي ومعنوية بدل مصطلح قصد 
وقصدية والذي كاد يصبح مألوفا. فلفظة معنى تفيد التوجه الوجداني نحو الموضوع المقصود او 
المعنى . ' 

5 - يوسف كوميز 0011002 10502013 القيمة والحرية» ترجمة عادل عوا.ء ص 8. م. م. 
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يف 


الفاعل ان يكتشف القَدّر. فالأمور الميتافيزيائية عاجزة بحد ذاتها وعلى الانسان ان يكتشفها 
ويحققها. 

بيد ان هذا الموقف من شلر («داءطهة) لا يرد القَدّر الى الفاعل من حيث هو كائن 
نفسي ء بل على العكس تصبح القدّر هي افعال تدرك باتجاه معلوي. فالفاعل هنا يبدو 
وكانه وحدة الافعال الروحية اي القدر المطلقة التي تعبر عن فاعليته . 

فالانسان ان ليس قذّراء الا من حيث اشتراكه في القدّر الروحية. واذا كان 
يه يوافق شلر في مسألة المشاركة القذرية في الافعال المطلقة. الا انه يفترق عنه في 

ره للنفس الحامل للقدّر. فبينا يرى هذا الاخير ان «النفس)*" قد ينفصل عن إنيته 
وفرديته المتمثلة بالانا لينضوي في مفهوم قِذدري جماعي ٠‏ يذهب هارتمان الى ان الكائن 
الااخلافي ذو طبيعة مزدوجة. فهو نفس عوووهههم وذات زناه انه ذات عندما يدرك انه 
عين من الاعيان. اي عندما يكون ذاتا بمقابل غير الذات. ولكن فاعلية المشاركة في القذر 
تشعره بانه على علاقة بعالم الانفس الاآخرينء فيكون مذ ذاك نفسا عندما يقول «انا» 
دنز) . وعلى هذا لا يغدو عنده وحدةافعال قذرية فقطءبل ان الفدر من حيث أنها لا 
تلزمه عم تكرههء وتتيح له حرية تحقيق المثل الاعلى. فهى مولدة له. هذه الحرية التي 
تحددها القُدّر تضع ا على قدم المساواة مع الامور الميتافيزيائية . 1 

ولكن هذه المشاركة القِدرية الي تحدث عنها شلر وهارتمان انقلبت مع بولان («ذا0م) 
الى فعل خلق قِدّري عند الانسان. هذا الخلق يستند الى تناسق باطني يتمثشل في ان 
يتصرف الانسان بحيث يتلاءم ويستمر طبقا لاختياره. وفي كتابه «خلق القِدّره يتضح 
موقفه القريب من موقف سارتر في محاولة تخطي التعارضضص بين الاعيانية والمثالية . بالوجدات 
ا الى المعنوية فعل خلق لا فعل اكتشاف ومعرفة فقط. ٠‏ وينبوع القَدُر 

هو التنزيه (دهددلسنهودت)) لان «جهد التنزيه هو خلق)”” والقَدُّر على صعيد 

ل تظهر باسقاط هذا التنزيه المطلق في ميدان التجربة» بحيث يتجلى في ممارسة 
السلوك الانساني ال حر والمبدع للقدن. 


24 انخذنا النفس هنا بصيغة المذكرء وجمعه انفس. هذا ما يدل على الانسان جملة. مثل قولئا جاء الملك 
نفسهء اي ذاته. «وفي لسان العرب» معنى النفس فيه معنى حملة الشىء «وحقيقته تقول: قتل فلان 
نفسه واهلك نفسه أي اوقع الاهلاك بذاته كلها وحقيقته . والجمع من كل ذلك انفس» (مجلد 2.١‏ 
ص ”73737), 
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وبولان «ناهم يركز على حرية الفاعل المحضة. تلك الحرية التي لا تخضع لاي معيار 
ولا تتجه نحو اي مثل اعلى . فحريتي هي اساس القذرء وهي التي تتخطى ذلك الضيق 
الذي ينتابني في هذا الكون بفعل اختيار وتقدير. والفعل ليس عملا ينطلق بدءأ من معطى 
ويتجه بحسب معيارء بل أن حريتي هي التي تمنح الفعل قذّره. 

ومن ارققن مناوتر لأى تعيارية نون الكزيلا». .عون تقس مشتعارا ارقفى. افرع )ءاقتا 
مطلقاً. فاطراح حضور الله هو تأكيد على حضور الإنسان. بيد أن هذا الحل الالحادي لمسألة 
القَدُر يجعل من الفاعل الحر المختار امراء منفصلا عن كل اعتبار كوني. وفي ذلك عودة 
الى اعتبار الانسان مقياس كل ثنيء من حيث أن حريته هي التي تضفي على هذا العام 
معأنيه وقلرة, 

لكر ثمة حلا آخر لمذه المسألة نجده عند كير كيغارد (لرنونان1ا) الذي نادى بفلسفة 
الأمل عبر الايمان بصحة المسيحية. صحيح اننا نتخطى هذا الضيق الذي يعتريناء 
باختيارنا لذواتناء الا ان هذا الاختيار معلو دائما بذلك القدر الديق وهو الايمان النالص 
بالمسيحية. فالتاكيد على الفعل الاختياري؛ لا ينفي الايمان بالقدر المطلق . 


هذا الايمان بالقدر المطلق» لا ينفى قدر الامكان المتمثل بفعله الجر بل ان الفعل 
ليس مطلق كون,ء انه يقتضى فاعلا يقعل» وفعلا يحتذي مثلا اعلى. فالقدّر والفعل شيء 
واحد وهما حركة متصلة لا تنفصم عراها ابدا. فتمثال الرقص لا قذر له مالم يرقص. 
وكذلك الفاعل ليس قدرا مالم يفعل. من هنا التركيز عند لاقيل داان00ها على فكرة اعتبار 
القدّر علاقة فاعلية بين الارادة والفعل الالحمي. فالقدر فكر ناشطء, واشتراك متحقق في 
عمل الخلق والابداع . ودور الارادة في القذّر انها اسهام في تغيير الكائن؛ انها اسهام في 
القدّر المطلق. ولا يكون هذا الاسهام الا بالانتقال الفاعل من الكون الى الاعيان, الى 
المقدذر المعلوم . هذا الانتقال الفاعل هو الذي نسميه «قذره وهو رهن بفعل حرية نمنحه 
لانفسنا. وبذلك ينساق طرح مفهوم القذر مع الميتافيزياء وخصوصا عند لوسين ن0اننوننا 
فلقد بين لنا في دراساته للقدر كيفية تخطيها للذات مرجعا اياها الى مبدأ متميز عن الفردية 
النفسية. ومبدأً القذّر عنده ليس هو الكائن. بل ما يسميه بالانا الماخوذ بمعنى وحدة 
التجربة المطلقة. هذا المطلق يظهر عنده «وكأنه حرية تستطيع تخطي كل المعطيات 
الموضوعية». كل المقوللات والمقاييس»:"". 
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فالانا هو الذي يحقق هذه الحرية ويتجاوز كل العقبات للوصول إلى الانا المطلق. 
أي القدر المطلق. والكائن ليس كائناً إلا بحكم خلق دائم يتصرف بالحريةء ولكنه موجه 
بعلوية الهية. وينتقد (كننالأة) فكرة لوسين (080130.آ) هذه معتبراً أن الواجب عنده يظهر 
وكأنه وفاء للقاعلة وليس قاعدة, وق هذا تقييد للحرية. ولعل ريمول رويه قِ كتابه 
«فلسفة القيم»" يقترب في الحقيقة من موقف «لافيل» من حيث اعتباره الفاعلية القِدرية نمو 
خالق يلتقي في النهاية بالقدر المطلق المنزه». 

”25 بعد هذا العرض لفلسفة القَدّرء يبدو لنا أن النظرة الحديثة إلى هذا المفهوم جاءت 
نتيجة لتعمق الببحث في فكرة الكائن محصوراً با بالدلالة على الإنسان. والواقع أن ما يتضمنه 
البحث في مقهوم الكائن في الفلسفة الكلاسيكية. هو إثبات القدر ماهيات لا -000 
الكائن وبالتالي ليست بحاجة لمن يخلقهاء 4 عن سابد ة في كونها على كل شيء. فعند 
أفلاطون أن الحساسية ليست سوى مخبر عن القدر ولا علاقة لما مها. والقدُر ماهيات 
موضوعية وأحكام معرفية يمكن الوصول إليها عن طريق العقل . 

بيد أن انقلاب النظرة في الفلسفة الحديثة أدى إلى اعتبار القَدّر غير واقعة خصارج 
نطاق الحرية الإنسانية. فهي مبدأ الكون وهي اختراع وابتداع إنساني يتبع ملكه الإرادة؟”" 
في الإنسان. وما الإنسان سوى طاقة اختيار وفعل ابداعء وهو بالتالي يستطيع بهذه 
الخصائص التي يمتلكها أن يحقق قدره. ويمكننا أن نستخلص من هذه الرؤية الجديدة مايلٍ: 


ان فلسفة القَدر تت تتميز عن الفلسفة الكلاسيكية بتبديل في مدى الرؤية إلى مفهوم 
الكائن وكيفية تفسيره. ولكنها في خهاية الأمر لم تلغ اللجوء إلى الكائن المطلق» بل انها 
تتجه نحوه انطلاقاً من التجربة الإنسانية المتحققة فعلياً. وهي في الوقت نفسه لم تؤد إلى 
وضع حل خبائي للتجرية الأخلاقية بل ربما التقت في النهاية مع الفلسفة الكلاسيكية عبر 
طرائق غير مباشرة. لقد فقد الأمل في عصرنا الحاضر من إنشاء أخلاقية أو البرهان 
عليها. فالإنسان المعاصر لا يبتم بالأخلاق أولٌ بل بتحقيق ذاته في هذا العالى في ضوء 
علمه بذاته وبالعالم . 

وما يميز هذه الفلسفة الحديثة أيضاً هو شموليتها في النظرة إلى الانسان. فهي ل" 
تنظر إلى النفس من ناحيته العقلية فقط. بل تنظر إلى الإنسان نفساً مطلقاً حرا مختاراً. 


هكذا ترجم العنوان اعرد عادل عوا ونحن نخالف ذلك على ما بيئاه وسئبيئه لاحقا, 
نض الارادة تنطوي عل قَدُّر هي احكامها وتبرزها بالفعل الخر. 


و 


فمفهوم القدر الذي بقي خاضعاً لفترة طويلة من الزمن إلى ذلك النظام العلوي المتمثل في 
الكائن المطلق. شرع بميل في العصر الحديث إلى اتخاذ مظهر الانتماء إلى الفاعلية 
الانسانية. ولكن يجب أن ننبه أنفا إلى أن هناك تيارات معاصرة ضمن فلسفة القدّر تتقبل 
فكرة التأمل العلوي للقدر المطلق. هذا ما ظهر مع لوسين مثلاً. إلا أن ما يميز هذه 
التأملية العلوية نظرتها إلى الفعل الأخلاقي فهو ليس خضوعياً. بل هو إسهام خلاق 
وفردية تسعى للتحقيق في ذلك القدر المطلق . 

أضف إلى ذلك أن فلسفة القدّر بتأكيدها على الفعالية الصادرة عن الذات الإنسانية 
واجهت نوعاً من الإزدواجية بين القسر الخارجي”" المفروض على الإنسان وبين تطلعاته 
الداخلية المنبثقة منه والمتجهة نحو المثل الأعلى. وهذا ما عبر عنه لوسين «بالعقبة والقدر». 
وقد تخطت فلسفة القدر هذه المسألة بموقفين: موقف سارتر وبولانء الذي أفلت الإنسان 
من كل قسر خارجيء معرفاً إياه بأنه حرية محضة تضفي على هذا العالم المبهم معان وقدرأً 
من شأها وحدها أن تقرر موقفه منه. موق لوسين ولافيل» الذي لم يلغ فكره الكائن 
المطلق. بل اعتبر أن الفاعلية الإنسانية ليست سوى إسهاماً خلاقاً في الفعل الإلحي نتم 
عن طريق الإرادة الحسئنة. فهي إذن تنطوي ضمنئا وبوجه ما على شيء من الكائن المطلق. 

نخلص إلى القول أننا اليوم أمام نظريات فلسفية تحاول قدر الإمكان مع الاختلاف 
في النجاح إدراك العلاقة التي تربط الونسان بالقدر. وهي لم تعد تنظر إليه عنصر تقبل 
وتلقيء» وانصياع مستلزمات كثيرا ما تفقده من فاعليته وتقعده عن العمل وتغرقه في ثبات 
سكوني تأملٍ ينزع عنه صفة الفاعلية. فالسؤال المزمن من «أناء ١‏ يعد هو الصيغة النيي 
يرتضيها إنسان اليوم . فإن هذا الإنسان قد وعى عبر تطور الفكر في مراحله المختلفة أن 
حضوره في هذا العالم لا يتوكد إلا من خلال ما يقوم به هو من أفعال. هذه الأفعال 
وكيفية تفسيرهاء وما هي المعايير التي تتحكم بها أصبحت الشغل الشاغل للإنسان 
المعاصر. والحق يقال أن المسألة كلها ترتد إلى معنى الحضور الإنساني في هذا العالم. هل 
هو حضور ساكن يندرج ضمن أفعال الطبيعة, أم أنه حضور فاعل؛ محايث للفعل 
الإهمي. إن الصيغة التي يجب أن يتصرف ببا الإنسان تجاه الأعيان والكائنات ووجدانه لهاء 
هي في أساس طرح المسألة بصيغتها الجديدة. فالإنسان لم يعد يقف أمام هذا العام موقف 
المتفرج الساكن. المترقب لصيغة يمكنه الانضواء محتها تحقيقاً لأنيته بل هو يرى أن هذه 
الانية تتحقق بما يقوم به من أفعال. أنه فاعل وبالتالي مشارك للفاعل المطلق. أن التأكيد 


8 يتمثل القسر الخارجي بذلك الاحساس الذي ينتاب الانسان ويجعله يشعر وكانه وعاء يختزن ما يرد 
اليه ليردده في حيئه. فيفقد بذلك فعاليته المتبئقة من ذاته. 
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على صفة الفاعلية في الإنسان هي حقيقة راهئة.» بل هي أساس الحقيقة. فنحن لا 'نحكم 
على إن إنسان اليوم إلا من خلال أفعاله, أن القذّر هو أساس الكونء, لأنه لا معنى للكون ما 
3 يتحقق في أغاط سلوكية معينة. أي في أفعال. فالفعل هو الذي يؤكد حضورنا في هذا 
العالم» وليس في ذلك منازعة بين أفعال الله وأفعال الإنسان بل ان الثانية صورة تمظهر 
الذات الالهية الفاعلة في مخلوقاتها. فنحن في أفعالنا نستحضر الذات الاهية الملزهة 
ونسقطها إلى ميدان التجربة. فتبدو بذلك أفعالنا أقدارا تتمثل بحركة فعل القدر الالهي 
المطلق. ولا يعني ذلك إطلاقاً الغورص في علاقة تشبيهية بين الإنسان والله بل أن الأمر لا 
يتعدى محايئه فعل الخالق ومحاكاته بأفعال معبرة عن ماهيتنا الأساسية. هذه الماهية الفاعلة. 
تؤكد على حضور ذاتها بفعل اختيار يسهم في العودة إلى الاختيار الالمي المطلق دون أن 
ينفيه ويتخطاه. بل أن مرحلة الاختيار الإنساني لا تتخطى حدود الأعيان لتوكيد ذاتها. أنها 
المعيارية الأساسية التى تتحكم بالأقدار إسهاماً منها في العودة إلى القدر المطلق ومشاركته في 
فعله. هذه العودة تظهر مد خلال قصودنا ودواعينا المثبتة لأفعالنا لا السالبة لما. إنها عودة 
فعالة تدرك موضوعاتها وتتخطاها نحو جهد التنزيه المطلق . 
؟ ‏ تعليل استعمال لفظة قذر أو قد بمقابل مصطلح ؟دعلدلا في 
الفرنسية ١‏ 

يعتبر بولاان لاوط أن وقدره عنناانت «وعمل» "أبزا؛ يفسران معنى القدر والفعل”” ', وقدر 
بمعناه العام يعني اخترع بفعل تنزيه «نت17:0150000:0” مجموعة قدر*". والثنزيه معناه تخطي 
المعطى بفعل خلق وتقدير. «فجهد التنزيه هو خلق»*". ولا يعنى ذلك أن المنزه بحاجة 
إلى حقيقة منزهة ليكتشفها. بل هو فقط بحاجة إلى معطى خارجي يتخطاه وينفيه . فالفعل 
الإنساني لا يقتصر فقط على المعرفة والاكتشاف, بل يتطلب التقدير الذي ينطوي ضمناً 

على المعرفة ويتجاوز حدها. هذا التجاوز يرتد إلى القدرة الإنسانية والتى في سبيل التأكيد 

على انيتها تتباعد وتتنزه عن المعطيات الخارجية وتنفيها. هذا التباعد والتخطي للمعطيات 
الخارجية هو ما نطلق عليه وجهد التئزيه». 

فالقدّر هي خارج المعطيات. تنبع من ذلك الجهد الذي نبذله لتخطيها. وإذا كانت 


5د .1.ص (944ا ."1 .عن .م) .انان عمل وممأعونىن ذا ,تلوط 
ه* ب .2.61 .الاك للنلا كفل اننا 11 وألن8 ب 


١.971. "1‏ الاللان انفلا كن[ أن متالتصط"! ,عننوام ,© ب 


نض 


التأويلية الألمانية تعرف الوجدان القدرى بمعنويته.» فإن هذا الوجدان يتطلب عند «نامم 
شيئاً آخر غير المعنوية أنه يتطلب فعلاً هو خلق. 


ولكن السؤال المطروح هوء هل تكون القدُر هي أساس التقدير. أم ان عملية الخلق 
هي الأساس؟ أن التقدير ليس معرفة. بل يتضمها ويتجاوزها إلى الخلق. انه ذلك التنريه 
الوجداني”” المخترع لتتخطي الواقع المعطى بحيث يقابله خلق واقع ماثل لهذا الاختراع. 
فبالنسبة للوجدان هناك علاقة جدلية بين التقدير والفعل. انه لا يمكئنا فهم الواحد منهما 
دون الآخر. فالوجدان القِدّري في نفيه للمعطى وتخطيه إياه يؤكد على إنيّة غيره ويخلقها في 
آن واحد. فبدون تنزيه وجَداني. أي بدون تقديرء كل سلوك يصبح محددا بمجموعة من 
الأسباب والظواهرء ويصبح بالتالي تشبيها للواقع المعطى”". 


وعلى هذا لا يمكننا جعل التقدير نوعاً من المعرفة بل ربما حولنا المعرفة إلى فعل 
تقدير. وهذا ما أكد عليه لوتز (#اهما) عندما بين أنه لا يمكئنا ان نبحث عن ما هو كائن 
في داخل ما يجب أن يكون., لأننا سوف نقع في نفسانية «عندية»"" فنحن لا نقول عن 
هذا الثشيء أنه هو (كائن) بل نقول أنه يساوي (قذّر)7'؟. 


وإذا ما حاولنا تفسير القدّرء باستنتاجها من طبيعة التقديرء فإننا لن نبتعد في ذلك 
كثيراً عن عملية الخلق المتمثلة في هذا التقدير. فتعريف القدر بطريقة تكوينها يوضح لنا 
ماهيتها القِدّرية. فالقدُر بحد ذاته يتحد مع التقديرء أي مع ذلك الاختراع المنزه والمتمشل 
في ذلك الجهد الإنعكامي المضاعف من قبل الذات». وإذا حددنا الفعل بأنه جهد يتنزه 


/31 - وجداني مصدر من وجدء يجد ويقال ايضا وجودا ووجدانا. وقولنا وجدت في المال وجدانا. اي 
صرت ذا مال. وكل ذلك بممعنى القصد نحو موضوع خارجي يقع تحت القدرة. وقد يقال ايضاء 
الواجد اي القادر كبا في الحديث: لىي الواجد يحل عقوبته. عرضة اي القادر على قضاء دينه. 
اجدني بعد ضعف اي قواني. وهذا من وجدي اي قدري. (لسان العرب. مجلد * باب الدال» 
ص 4460 155). 

مخ - .2..230 ,قوبان [لثلا كفل تأعمنق ذأ ,متامم 

4 قابلنا لفظة 70أأنن اناك بلفظة عندية بدل ذاتية. فلفظة عند تعبى حضور الشيء . 
- ودنوه وهي كما يقول الازهري / اقصى ببايات القرب (لسان العرب. باب الدال. مجلد 5 ص 
اليو" 

١ع‏ -.()8 .”1 انان ألا قنل 1اأانن كن 1أ تان ب 


١ع‏ 8 .”2 ,انان نل 0ن أ ,ومأاه20 ب 


قانا 


عن الواقع المعطى وذلك بخلق واقع جديدء فهو كامن حقاً في التحقيق العملي كما يكمن 
القر فى القدرة"2 هذه القدرة التي تكلم عنبا نيتشه وسماها إرادة القوة» ليست سوى 
فعل خلق تنفي ذوات الآخرين وتنفي ذاتها في سبيل خلق الذات المستقبلية . 

من كل ذلك نرى أن هناك تلازماً بين القدر والفعل» والخلق والتقدير. «ان الفضل 
خلق. . . والخالق يجمع في ذاته كل المعطيات الكامنة للخلق) وحقيقة الفعل اذن تكمن 
فى الخلق. والخلق هو التقديرء أي التنزيه الوجداني والذي بدونه لا يمكن أن يتحقق في 
فعل. وعن التقدير ينتج القدر المتمثل في تخطي المعطى, وبذلك تصح المعادلة التالية 
فعل - خلق - قدّر. هذا الفعل يتطلب حرية تامة تؤكد أولوية الخالق وبديبيته. فالذي 
يقول خلق منزهء يقول حرية... وأساس القَدّر لا يظهر إلا في حرية خلقها»”“. 

خلاصة القول أن بولان يعطي الإنسان كل ما كان الفكر اللاهوتي القديم يعطيه 
لله . فالإنسان عنده ليس ماهية. بل هو بحد ذاته قذّر ويخلق قذّرا. أنه فعل يتضمن 
المعرفة ويتجاورها إلى التقدير النابع من القدرة والحرية. 


ويعتبر برهييه "ندأذان,8 ف مقالته «شكوك حول فلسفة القَدُّنن: اننا نستعمل في 
الفلسفة الحديئة لفظة مسداه/ا وهى تخلق لنا متاعب كثيرة وشائكة. ففي اللغة العامية تأتي 
هذه اللفظة نتيجة لعملية تقدير 8 *1) ولكن في نظرية القدُر لفظة «دان701 تعئي شيعا 
آخر. وهي أنبا مبدأ للتقدير. كل هذا ناتج عن استعمال هذا المصطلح في غير صعناه 
الطبيعي في اللغة الفرنسية. فنحن نقول مثلا هذه السلعة تساوي ثلاث فرنكات. فهي 
قذر عننا” وهذه اللوحة لا تساوي شيعا فهذا لا قذّر عدداه7 - دوص. هذه اللسفسيظة 
الفرنسية يقابلها ف الالمانية لفظة يرددان© ومعناها ما يساويه الشىء. ولكن فلسفة القدّر لا 
تتناول دراسة ما تساويه الأشياء بل تتناول دراسة مبادىء تقدير الأشياء وهو ما دعاه الألمان 
بالمصطلح 2723/١‏ , فإذا كان لهذه السلعة قدر بمعنى مرهد:انت© وإذا كانت هذه اللوحة لا 
تساوي شيئاً أو تساوي شيئاً. فنحن قمنا بتقديرها استناداً إلى أسس معينة» هذا الأساس 
الذي اعتمدناه في عملية التقدير ليس له اسم مشترك في اللغة الفرنسية يقابل به مصطلح 





٠ه‏ اجن .2 بخريان نا تمل انك نأ منتان5 ب 
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نا في الألمانية. فالمبدأ الذي نعتمده في التقدير تارة يكون مبدأ الجمال وتارة يكون مبدأ 
الخخير أو مبدأ المنفعة . لمهم أن هذا الممدأ الذي لعتكمدله قْ عملية التقدير هو موضوع فلسفة 
القذر. وهذا ما اصطلح على تسميته ف الألمانية ب ]ىن /الا . 


كل ذلك يعني حسب رأي «برهييه» أن لفظة سمالا في الفرئسية تقابل لفظة 
#وددناء0© في الألمانية. ولسئا نوافق على هذا الرأي. ولا نظن أن «برهييه» مصيب كل 
الإصابة في محليله هنا. فيا يساويه الشيىء هو قذرهء والقدّر ور لسر أي التقدير. 
ومبادىء التقدير هي أمور لازمة في الأفعال وذاتية فيها. تستدعي من المقدّر أن يختار بينها. 
فلا فصل بين مبادىء التقدير والقدرء بل ان الأمر كله يعود إلى قدرة الإنسان التي تتخطى 
حدود المبادىء وتتجاوز ذلك إلى فعل هو خلق وقدر. 

أماء ريمون رويه 8دلاا*! فهو يعتبر في مقدمة كتابه «فلسفة القَدُر)622) ان مصطلح 
#ندادلا: يقابل لفظة )دللا في الألمانية. وان أول من استعمل هذه اللفظة في معناها 
الفلسفي هولوتز #ناما واللاهوتي ادن1*168 ومن ثم تبعهما في ذلك علاء الاقتصاد 
النمساويون. أما في فرنسا فإن أكثر ما استعمل هذا المصطلح قذّر “ناداة/ا كان في مضامين 
سياسية واقتصادية في بداية القرن العشرين. 

ورويه يعترف ويقر بأن معاجم اللغة لا تساعدنا كثيرأأ في تثبيت المعنى الدقيق لهذا 
المصطلح . فإذا ما عدنا إلى الفعل اللاتيي «منان/ا» فهو يعني 5ظ اناك 0ل» أي آنا 
أقوى على. قادر على. أي في القدرة على. وكل هذا بمعنى اننى قادر. وهذا تأكيد 
لوجود فكرة الفاعلية والتأثير والملاءمة. فمصطلح عدداه/ا «قدّر» مع احتفاظه بشىء من 
معناه الأصلٍ المشتق من اللاتينية» إلا أنه اصطبغ في اللغات الفرنسية والألمانية والإنكليزية 
بالمعنى الذي أخذه في ميادين الاقتصاد والسياسة. وبهذا المعنى يرد المصطلح في الفلسفة 
الماركسية . 

لكن التعميق الفلسفي الذي يرد الأمور إلى أصوماء يبحث دائما عن المعياريات 
الامتاسية الله الأصسيول» فالتوت: الفمل اله كدر تنه اناد سناغيه وين اتنه ل .يكن 
عاجزا عن تحقيقه. وهذا ما حدا ب لاقيل دااءاما «أباها إلى التمييز بين عأهاه/ا والذي هو 
الأصل الاشتقافي للفظة عنعادلا وبين عأوان/ا نونو فلفظة 107 /اتعبي له قذْرء بينا 5:1 
710 تستعمل ف معاني متعددة تتدخل فيها الفاعلية الإنسانية ومبادىء التقدير:*' فالقذر 


قابلنا هنا ؟نان!:/ بلفظة قدّر لا قيمة كما نقلها الدكتور عادل عوا. 


مه .4-5 ١‏ (01110:1) 1951 ."ل .نا .تر) انان لتلا عمل تأأتت) من ااأعباانا كأنايا 


١ 


لا يكمن في الأشياء بل في الحيوية التي تطبق عليها وتحولها وتجعلها ملائمة لتطور الإنسان. 
ويما أن الفرنسيين اصطلحوا على مقابلة ال للا ب ان , وهذا صحيح. فقد 
أصبحت لفظة عننانن/ا أي قدرى تعئي أيضا مبادىء التقدير. ولما كان التقدير هو فعل 
وخلق. اصبحت المرادفات المتلازمة هيى: قدر - خلق - فعل . 

وإذا ما عدنا إلى اللغة العربية» لإيجاد اللفظة المقابلة لصطلح نان الا وما يعليه» 
لرأينا أن المعنى يستغرق بالكلية في لفظة قذّْر. فالقدر في اللغة العربية يعني ما يسويه 
الشىء «مبلغه»“ أي مقداره. و «القدر: المقدارء ويقال هم قدر ماثة0''. وقد يعني أيضا 
دالقوة*©, و«الطاقة)*” . 

والقذر من القدّر والاقتدار على الشىء, «القدره عليه؛ والقّدرة مصدر قولك قُدَرَ 
على الشيء قدره أي ملكه قادر قدير»"". ويرتبط القدر بفعل تقديرء لذلك نقول: «قَدَر 
القوم امرهم بقذرونه قذرا أي دبروه)(", 0 

والتقدير هو الخلق. «أصل الخلق التقديرء فهو باعتبار تقدير ما منه وجودهاء 
وبالاعتبار للايجاد على وفق التقدير خالق»"" . ومن استعراضنا ما ورد في المعاجم العربية 
من تحليل للفظة قذّْر وتقدير وخلق» نرى أن هذه الألفاظ جميعاً متضمنة لبعضها البعض. 
فالقذر ينبع من التقدير فعل خلق. لاا فعل اكتشاف ومعرفة. لأجل ذلك قابلنا مصطلح 
“انال في الفرنسية بلفظة قذّر في العربية. طالا أننا في نباية الأمر نبحث عن القذر 
المتضمن في فعل التقدير والخلق الذي ينطوي ضمناً على المعرفة ويتتخطى حدودها 
ويتعجاوزها. ظ 

بيد أن كل الترجمات العربية التي تناولت فلسفة القدّر وحتى المؤلفات التى تطرقت 
إلى هذا الموضوع قابلت مصطلح عنداد/ا بالفرنسية, بالمصطلح قيمة في العربية. وهذا ما 
فعله الدكتور عادل عوا. عندما قام بنقل مؤلفات تنا في هذا المجال. ففي ترجمته 





1 التهانوي. كشاف اصطلاحات الفئون. ج ه. ص .١١914‏ الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية. 
ج ؟ءا ص 86ل. 

51 معجم اللغة العربية الوسيطة. ص ه«ال. 

4- لسان العرب. مجلد ه. باب الدال. ص 76, 

64 التكملة والذيل للصفان. ج . ص .١١٠١‏ 

٠١‏ لسان العرب. لد 6 ص آلا و8لإ. 

.40 ص‎ .٠١ المصدر افسه. مجلد‎ ١ 


ذا 


مقدمة كتاب «فلسفة القَدُن يئنقل الفعل اللاتينى» «داانل/ا والذي هو الأصل .الاشتقاقى 
للفظة «سدداهل/ا بمعنبى «أنا قوي»». «وأنا أرفل د جيدة)""'. كل ذلك ترحمة لا يقوله 
:دلابة! من ان «ساتلا تقابل في الغرنسية «]مم] وأداه عل «تاصنه عصصصط ون وأرم 0ل». والحقيقة 
ان هنادلا في اللاتينية يقابلها في الفرنسية ما معناه داطلامات دناه عل أي أقوى على ُُ 
القدرة على. وكل ذلك بعنى انني قادر. ف :.!ه/ إذا مشتقة من الفعل قَدِرَ على. أي 
من القدرة الإنسانية. والقدرة الإنسانية في فلسفة القدر في الغرب. هى قدرة خلق 
وابداعء لا قدرة اكتشاف ومعرفة فقط. انها تقدير أي جهد تنزيه يتخطى به الإنسان 
حدود المعطيات لينفيها ويخلقها في انهه . ومبهذا المعنى يرد مصطلح ؟نانالئلا في الفكر 
الغربي الحديث . 


.. لكن الدكتور عادل عوا يستعمل لفظة «قيمة» بمقابل *ناناا:/ا وهى لا تفى بالمعنى 
للقصودء فلفظة قيمة في اللغة العربية أصلها «قيومة». وحذفت الواق لأغا عفادت بعلدباء 
ساكنة فأصبحت قيمة. وهي مصدر من فعل قوم. . وقوم الشيء ء في العربية معناه تبين 
مزاياه الى تجعل له قذراً معيئاً . وقد ورد في المعجم الفلسفي وفي المعجم الوسيط. أن 
قيمة الثىء ء في اللغة قدره وقيمة المناع ثمنه)”'). وقد نطلق اصطلاحا قيمة الاستعمال 
على ما للشيء في نظر الشخص الذي يطلبه من قذر وثمن". والقيمة ثمن الشيء 
بالتقويم مثل قولدا لاكم قامت ثناقتك أي كم بلغت. وقد قامت الأمة مائة دينار أي بلغ 
قيمتها مائة دينار. وفي الحديث: قالوا يا رسول الله لو قومت لنا. . . أي لو سعرت لنا وهو 
من قيمة الشيء. أي حددت لنا قيمتها»(9١).‏ 
ويبدو هنا أن عملية التقويم تقتصر فقط على تبين مزايا وصفات متضمنة في الشيء 
أو الفعل. تتيح لنا تحديد قيمته وثمنه. وبذلك تتحدد القيمة بأنها عملية تقويم ذاتي من 
جانب الشخص للأشياء أو الأفعال من ناحية الحقيقة. أو من ناحية ما تحتوي من 
جمال»”". وببذا تصبح المسألة مسألة معرفة فقط ولا التقدير الذي ينطوي ضمناً عل 
المعرفة ويتجاوز حدّها. وإذا كانت الفاعلية الإنسانية هي التي تقوم استناداً إلى مبدأ القوة 
فيهاء فإن عملية التقويم هذه تنحل إلى عملية إدراك فقط تنتج عن قدر الشيء أو الفعل 





2.6.17 (952] نأمن2 .تتلا موعن لان) سملن نآ عل متطاصموواالام سا1 11 
*. المعجم الوسيط.؛ ص #لالا. 


4 جميل صليبا. المعجم الفلسفي . ص 714 . 
6 لسان العرب. مجلد 6.١7‏ باب الميم . ص ,.6١٠١‏ 
5 يجحيى الحويدي. مقدمة في الفلسفة العامة. (القاهرة. الطبعة الرابعة. )١955‏ ص 755, 


7 


والذي ضمنه إياه صاحبه. هذا القدر هو الذي يتيح تقويم الأثر المصنوع والفعل 
المتحقق. وبالتالي تحديد قيمته. فلفظة قيمة لا تعبر عن العلاقة بين عملية التقويم والقوة 
الفاعلة في الإنسان إلا بمعنى الإدراك والمعرفة.» وهي تحصرها ضمن هذه الحدود فقط. . 


فالفرق إذأ واضح بين ؟لناك1ءلا التي تعني الاقتدار والقدرة بمعنبى الخلق والإبداع. 
وبين قيمة اللي تعني فقط تحديد هذا القدر وتبيان اثره بعملية إدراك. وقد يكون من المفيد 
أن نعطي مثلا على ذلك فنقول. الثوب الجميل هو كذلك لأنه يحتوي قدراً معيئاً من 
التنسيق والتنظيم. وقدرا مُعِينا من الجهد المبذول في صنعهء يقابله في ذلك سوه من فرد 
قادر على تبيان هذه الأمور, فقدر الثوب يعود إلى ما ضمنه إياه صاحبه وبين انه لم يكن 
عاجزاً عن تحقيقه. وقيمة الشوب هي تبِين مزايا هذا القدرء أي تقويمه وبالتالي تحديد 
ثمنه. وبذلك تصبح عملية التقويم ناتجة عن عملية التقدير ولاحقة لهاء ويكون القدر هو 
جنس الثوب. والقيمة هي نوعه. والثمن هو الخاصية. 

القدر -> الجنس .القيمة-> النوع » الثمن -> الفرد الخاص . من هذا المنطلق. 
كان الحري بالدكتور عادل عوا أن يستعمل لفظة «قذّر» بمقابل مصطلحتناءاه/آفي الترجمات التي 
تناول فيها فلسفة القدر. فطالما أن الأمر في هذه الفلسفة يتعلق بالإنسان من حيث انه يريد 
الكائن ويسهم في انتاجهء فهذا يعني التأكيد على الفاعلية الذاتية للفرد. وما دامت هذه 
الفعالية التي يمتلكها متمثلة بمبدأ القوة المتحققة عنده. فإن هذه القوة لا تعنفى سوى 
القدرة. والقدر اسم الفاعل من قدر والقدير فعيل منه. وكل ذلك يعود إلى القدرة 
والاقتدار وينتج عنه القدر. 

يقول الدكتور عادل عوا في كتابه «القيمة الأخلاقية». «والقيمة في الحقيقة تشكل 
الواقع الذي نجلبه إلى العام حال وجودنا. فالحقيقة تتصل بالشخص اتصالاً وثيقاً. فلا 
حقيقة إلا حقيقتنا التي تكمن باستخدام قيمنا»". وهذا التحديد يعني قياساً أن الخلق 
والتقدير لاا علاقة لما بالقيمة. فكيف نقابل إذن المصطلح نات في الفكر الغربيء مع ما 
تضمنه هذا الأمر من معاني الخلق والوبداع . 


 “”1/‏ عادل عواء. القيمة الاخلاقية (دمشق. مطبعة جامعة دمشق. طبعة ثانية. 6) ص 17 (مع ان 
انسان اليوم لم يعد يبتم بالاأخلاق كنمط انصياع لمستلزمات معينة» بل اخل يبتم اولا بالتعبير عن 
ذاته من خلال اعماله. فمن الجائز تعريف الأخلاق. بانها طراز من النظر الى جهد الانسان في 
الاعراب عن ذاته في هذا العالم. .. والكشف عن الجهد الذي تبدله الذات في سبيل التعبير عن 
كيانها وعن تحقيق هذا الكيان في الواقع الراهن.)عادل عواء القيمة الاخلاقية» ص ه. 
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والحقيقة ان ما تقصده فلسفة القدّرٌ في نظرءها هذه إلى الإنسان. هو الإفلاتٍ من 
ذلك القسر الخارجي الذي يلزم الفرد بشكل ماء محاولة دائياً التطلع إلى الفعل الباطني 
المنبثق من القدرة الإنسانية والمتجه دائياً نحو مثل أعلى. أو إذا شئنا نحو قدر أعلى. معنى 
ذلك أن نظرة الإنسان إلى المعطيات الخارجية؛ لم تعد نظرة إدراك ومعرفة. بل نظرة فعل 
هو خلق. يحاول فيها أن ينفي هذه المعطيات ويخلقها في آن واحد. والكائن ليس ماهية 
تدرك. بل هو أمر متحقق ؛ وفي تحققه هذا ينطلق من فعله الباطني. من انيتّه ليؤكد على 
هذه الأنية مفلتاً إياها من كل أنواع القسر الخارجي . ودوره لا يقتصر على تقويم أفعاله 
ولا على تقو تقويم المعطيات الخارجية. بل يتجاوز ذلك إلى سخلقها وابداعها وتضمينهبا بالتالي 
الأقدار الى تتيح تقويمها. فالتقويم داخل في التقدير أو هو جزء منه. 

أضف إلى ذلك أن القدر والقدرة والمقدار تعنى القوة. والاقتدار على الشىء أي 
القدرةعليه» والقدرة مصدر قولك قدر على الشيء قذْره أي «ملكه»؛ فهو قادر. واقتدر 
الشىء جعله قدراه. والقدذر عر التحقيق العملٍ. لأنه يجب أن لا يغرب عن بالنا أن 
الأفعال في اللغة العربية تحتمل دائ] تأويلين فهى في الوقت نفسه أفعال تقبل وأفعال تحقيق 
(20100) وقدر هو فعل يفيد التحقيق ويفترض دائاً ذاتا فاعله وقادرة على الفعل الذي هو 
موضوع التقدير. وهذا التقدير مبني على أساسين: أول. على القدرة الإنسانية الفاعلة 
والمبدعة (تعلق الفعل بالفاعل). وثانيأ, على ما في الفعل ذاته من ذاتية الصفات. فالقدذر 
فعل نابع من التقدير وليس حك معرفي. انه خلق والخلق فعل تقدير. لأجل ذلك كله 
أسقطنا لفظة قيمة. واستبدلنا مها لفظة «قذر» حتى لا نبتعد عن عملية الخلق المنبئقة من 
القدرة الونسانية . 


* - فلسفة القذر في رؤوس اقلامها: 


لا ريب في أن الفيلسوف الألماني «كنت» هو الذي وضع أسس هذه الفلسفة عندما 
بين لنا أن الفكر هو الذي يصنع العالم» ويضع قوانينه. فمعارفنا ليست انسباك الفكر في 
قوالب غريبة عنه» بل ان هذه القوالب هي فعل الفكر الذي يمتلك بعض المقولات 
القبلية. وما يفعله العلماء من اكتشافهم لقوانين الكون. ليس في الواقع سوى. عودة إلى 
الصور التى يتضمنها الفكر في باطنه ويصب فيها ذلك الواقع الحقيقي أي الشثيء في حد 


ذاته . 
8 لسان العرب. باب الراء. مجلد ه ص "-ل9. 


9 


فالحقيقي ليس واجباً لأنه ينتج عن مطابقة انموذج معين. بل ان صفة الضرورة فيه 
تكمن في فاعلية الفكر عينها. من هنا كان تحديدنا للقدر بأنها لا تخحضع لأي معيارية 
خارجية بل هي أمور تحمل في جوانبها ما ينبثق من أحكام تطمح إلى أن تصبح كلية 
ضرورية من حيث تعلقها بملكاتنا التي تعمل على وجه حر وتجد تشريعاتها في الأعيان. 

والدين لا يحدد أسس القدّرء بل هو مخبر عنها فقط. ومعنى ذلك أن واجباتنا التي 
هي ركيزة أفعالنا ليست من وحي خارجي. بل هي نابعة من عمل الفكر الباطني» انها 
أقدس تعاليم العقل. وما الدين إلا معرفة أن هله الواجبات تطابق الأوامر الالحية. هذه 
النظرة قلبت المفاهيم السائدة من قبل» واعتبرت أن القدر إنما تتحدد بالفعل. أو بحكم 
الفاعل ذاته من حيث انه فكر يحكم. 

من هذا المنطلق علينا أن ننظر إلى القدّر وارتباطها بمفهوم الكائن محصوراً في الإنسان 
فقط. بيد أن الحلول التي وصلت إليها هذه النظرة» لم تكن متوازنة إجمالآاء فهناك من 
اعتبر أن القدُرٌ مرتبطة ارتباطأً وثيقاً بالفاعل القادرء وهي لا تخضع لأي معيارية أخرى 
سوى معيار الحرية المطلقة للإنسان. وهذا ما ندعوه بتيار مثالية الحرية أو المثالية 
«العندية»*2, والذي أدى فيا بعل مع «هيديجر» ادبزلردلكن!! و «وسارتر» 5:11:50 وبولان 
««ناوم». إلى تأليه الحرية الإنسانية وبالتالي إلى الالحاد. فينبوع القدُّر الوحيد هو الفاعل 
الحرء هو الكائن محصورا في الإنسان فقط. 

وهناك من اعتبر ان القدّر متحققة بصورة مستقلة عن الذات الإنسانية. فعوضاً عن 
أن يكون الفاعل من حيث هو «كائن» أساس القدّرء تصبح هذه هي أساس الفاعل. هي 
أساس الكائن لأنها تدرك في أفعال. أنها نمو خالق. والواضح من هذه النظرة أنها تقودنا 
وتحت اسم جديد هو «المثالية الموضوعية» إلى نمط تفكير افلاطوني من أبرز ممثليه شلر 
وهارتمان. ومنهم من اعتبر أن القدّر هي اشتراك فاعل. فكر ناشطء انها تجربة عملية 
متحققة بالواقع من حيث هو موضوع وملتزمة بالمثل الأعلى. فالفاعل هو «فاعل توسط بين 
القذر المنزه» وبين القذّر التحديد, انه بين الله والله . بين الله كلطف وبين الله كعائق. وان 
الكوجيتو في ذاتنا نوراني فيه تشترك الانا بعمل الله" هذا ما ذهب إليه لوسين وتابعه في 
ذلك لافيل الذي اعتبر أن القدّر هو الوجود المقدّر المعلوم. انه الانتقال الفاعل من 
«الكون إلى الواقع. إلى الوجودء وهذا الانتقال هو اشتراك فاعل. فالقذّر معطى لنا 


عندية بمقابل 5004176 , 
عادل عواء فلسفة القيم» ص 50١‏ . 
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كالوجودء وهو يلزمنا بالانخراط في وضعء وهو رهن بعمل حرية تمنحها لأنفسنا 
بانفسناع'”. بيد أن هذا التصنيف للتيارات الفلسفية التي عالجت موضع القدر يبدو 
تصنيفاً اصطناعياً بعض الشيم. ذلك انبا في الواقع تلتقي جميعها حول تعميق البحث في 
مفهوم الكائن انطلاقاً من التجربة الإنسانية الفعالة» صحيح أن هذه النظرة الحديثة رافقها 
تبديل في مدى الرؤية إلى مفهوم الكائن حصوراً ىْ ا فقطء إلا أنه تبديل فرض في 
ا لحقيقة خا جديداً يرافقه . 


إن التصنيف الذي سنعتمده هله المعياريات ليس تنبيجاً بالمعنى الصحيح للكلمةء 
بل هو رسم إطار يبدف قدر الإمكان إلى تبيان وتحديد بعض الركائز التي تستند إليها هذه 
الفلسفة. هذه الركائز وان ادت إلى نتائج متباينة عند الفلاسفة المعاصرين., إلا أنه يمكننا 
أن نوضح أن السمة الأساسية عندهم هي اعتبار الإنسان خالقاً لأفعاله وأصلا لها. وسمة 
الخلق هذه تندرج ضمن نظام متكامل الرؤية في النظر إلى العلاقة بين الإنسان وحالقه. 
ففلسفة القدّر عند المؤمن المتدين تنطلق من مفهوم التكليف الذي يعطي الإنسان القدرة 
والنظر من خلال العقل. يقابل ذلك ذاتية في الأفعال تتطلب منه الاختيار بين الحسن 
والقبيح . وشد هذه المعاني بعضها إلى بعض بديئنامية فاعله يؤدي إلى إخراج الفعل . أما 
الملحد فإنه يرفع عن كل ذلك مفهوم التكليف وبالتالي مفهوم الله . انطلاقاً من كل ذلك 
رأينا أن معياريات هذه الفلسفة هي التالية : 
الإنسان مكلّف: 

ان فلسفة القدّرُ لم تلغ اللجوء إلى مفهوم اللهء بل هي تعتبره القدّر الأعلى وتتجه 
نحوه انطلاقا من التجربة الإنسانية المباشرة. فعند كنت ان فعل الحرية المحضة الذي 
يكمن في باطن فكرناء هو الذي يقودنا إلى اليقين بواقع الله. «فالله يوجد في قلب حرية 
تبادر إلى أن تحيا تفكيرها كله. محله في شروط محايثتها الخاصة. واذ ذاك يكتشف الله على 
أنه مبدؤها»'”'. ومعنى ذلك أننا لا نستطيع معرفة الله المطلق إلا بفعل هو ذاته فعل 
مطلق. ولا يكون بلوعغ ذلك الأمر خارج ذواتنا» بل الشرط الأسامي «ان نكون قد بلغناه 
أولا في ذواتنا»”". ومن الأكيد أن رويه (:عر) نظر إلى المثل الأعلى نظرة الدافع للابتكار 


١‏ - المصدرالسابق الصفحة نفسها. 
7 يوسف كوميز» القيمة والحرية. ص .1١١‏ “ا المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 
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والاختراع والخلق , ففى وسع الإنسان بحسب مثله الأعل وبحسب الفاعلية لقي يمتلكهها 
أن يحول وينظم وكل ذلك بنمو سخالق . فالله قدراً مطلقاً. ليس عقبة وليس قير | تشنارسها 
بمقابل الانا الإنسانية . هذه الانا تمتلك فعالية روحية تجديدية» يقود تصرفها المثل الأعلى . 
فالكائن يتجه في كونه صوب الانا المطلقة بفعل خلق دائم. وهذا ما حذا ب «كومبز 
(نتطاحمه©) إلى القول دان السلوك القِدّري قُْ اعتقادنا هو سلوك حرية تنشر القذر. وهي 
تتطلع إلى المطلق تطلعاً ضمنياً على الأقل وفي تحركها شطره؟". 


هذا الوضع لا يعني اطلاقاً أن يكون الله والإنسان منخرطين في منافسة بينهماء تؤدي 
في الغباية إلى موقف شبيه بموقف سارتر الذي وجد نفسه مضطراً إلى رفض الله انطلاقاً من 
دانه إذا وجد الله كان الإنسان عدما»”*”''. بل ان القدر تتصل بالله والإنسان «وهي وسائط 
تربط بفعلٍ ولخي المخلوق باللا خلوق):*'". فالله ليس من طبيعة الونسان. ولكنه هوما به 
تكمن حقيقة الإنسان. هذه الحقيقة تتجلى في فعل الخلق الذي يقوم به محاكياً ومحايثاً فعل 
الخلق الالمي . فالقدر هي غو خالق فيها يتحقق التقاء الفاعل بالقدر المنزه . 


الإنسان فاعل: 


ان قطبي الخلق والابداع في فلسفة القدُّرٌ هما الثل الأعلى والفاعل. والقدُر هي 
اختراع حرء هي خلق: هي الوجود والمعلوم المقدّر. فالكون والقذّر يبدآن في آن واحد. 
والكائن من حيث هو كذلك يمتلك فاعلية قدرية. من أجل ذلك لا يمكننا ان نعتبر 
الانسان -جوهراً أو ماهية تسبق فاعليته وتفارقهاء بل انه من المتعذر أن نعرفه إلا «كفاعل 
يؤدي فعلاً يحكم به أو يحقق»"". هذه الفاعلية تنطوي على العناصر التالية : 


ان الفاعل ليس هو العضوية الحية بصرف النظر عن افعاله بل ان هذء العضوية 
الحية هي بذاتها شكل ناجم عن فاعلية ذات معنى. والفاعلية القدرية في هده العضوية 
تتوجه نحو العالم وتؤلف امتداد الفاعلية العضوية مع الفاعلية التكوينية «فالكائن الي من 
حيث هو كذلك. لا يفعل ولا يخلق إلا بعد ان يتكون هو عينه. أي جملة الاججزاء التي 
يتألف منهاع”” , 


4 - يوسف كومبزء القيمة والحرية. ص 57. 
5 المصدر نفسه. ص .5١‏ 
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- تبدو فلسفة القدُرء انبا شمولية في نظرتها إلى النفس. فهي لم تعد تنظر إليه من 
ناحيته العقلية فحسب, بل أيضاً كإرادة خلاقة. هذه الإرادة الخلاقة اكتسبت معنى القوة 
والقدرة عند نيتشه كانتا نالا أو كما يقول لمن 8» القذر هذا امبانسا قدرة)». ومن 
القدر. ينبع التقديرء أي الخلق أو جهد التنزيه. وبالنسبة للوجدان هناك علاقة جدلية بين 
التقدير والفعل. بحيث انه لا يمكن فهم الواحد دون الآخر فالتقدير يكمن في تخطي 
المعطيات ونفيها وخلقها في أن واحد. 0 العمل بدون تقدير يصبح سلوكا محدداً 
وبالتالي مشاءباً للواقع المعطى. ان القدرة الإنسانية ليست مقفلة على ذاتها بل هي تجاه 

نحو العمل» انها انتاج عمل جديد يتخطى حدود الاكتشاف والمعرفة إلى الخلق والابداع . 


- الفاعلية القدرية؛ فاعلية هادفة وليست سيراً اليا يتألف من جملة حركات تجرى 
ظهورها وانتشارها. وهي قِ ذلك تؤلف وتنظم أفعالا تتسم بالوحدة والإنسجام . 


أن الوجدان القِدّري يقتضي حضوراً ذاتياً للفعل بمعنى ذاتية الأفعال من قبح 
وحسن وذاتية الفاعل من حيث القدرة على الاختيار. فلا يمكن أن يكون الوجدان إلا 
10 قدرياً حالقا يتجه نحو موضوعه بمعلوية فاعلة. وقد عرفه هوسيرل «أىنذذنا! [» وبانه 
وظيفة قصدية تطرح موضوعها بشكل ضروري وتعطيه معنى مرتبطاأً بالقتصد الذي يوجهه 
ويظهره):*". وهنا يظهر الوجدان تارة منزهاً وتارة أخرى شتا : فهو مدره لأنه معلوي. 
مشبه بمقياس أن الموضوع المطروح. معروف ومتارك من دسا : ويمخلص «بولان» إلى 
اعتبار ان الوجدان الققِذَري هو قدرة على تخطي المعطى. انه تقدير اي فعل تنزيه. فالتنزيه 
الذي يؤكده الوجدان والتخطي الذي يخترعه لا يمكن أن فعتفا دون أن كرا تفكرا 
فيههما. وهنا تبدو العلاقة الجدلية بين التقدير والوجدان. بحيث ينحل الواحد منهما إلى 
الآخر. هذه العلاقة الجدلية هي التي تسمح بنفي المعطى وخلقه في آن معاً. فالفعل هو 
النفي في التحقيق» انه التصاعد الجدلي للخلق والقدّر. 
الحرية والااختيار: 


هل تعرف الخرية بأنها احتيار. أم أن الاختيار هو وظيفة من وظائف الحرية؟, 
الحرية ف الفاعلية القدرية عند رويه 8]دلان*1 ليست عورا عفوياً محضاًء ولبسيت ارا 
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مطلقاً, «دأي بدون وجود ما مختار»'" انبا الحرية الي كسودها قاعدة. فالحرية مبذا المعبى 

هى قدرة على الاختيارء والفاعلية القدرية لا تكمن في أن يفعل الإنسان ما يشاءء بل 

تقتضي أن يفعل شيئاً بخضوعه لقواعد هذا الفعل الناص. هذه الحرية تفترض القدرة 

وفاعليتها تكمن في انها ليست نتيجة أسباب تدفعهاء بل «لأمها تتجه نحو هدف نصب 

أمامها. وكيا أن الحركة التي لا تجد محوراً تعتمده ليست بحركة.ء فكذلك الحرية التي لا 

هدف لها ليست شيئاً وان الاطار الذي يرجع العمل الخحر إليه هو مجموعة القدّر المنشودة 
مع الوضع»'". 


وإلى رأي قريب من هذاء ذهب لالاند (هل5داشا) عندما صرح بأنه يجب علينا ان 
لا نخلط بين الحرية والاختيار المطلق «فليست الحرية هي الاتيان بأي عمل دون ارتباط 
بالشخص. وإنما الحرية ألا يخضع الفاعل لإكراه من قوة اجنبية سواء أكانت هذه القوة 
تحأرجية أم داخلية. ىا يحصل غالبا من تأثير العادة والإحاء والهوى وتأثير البنية الخفي . 
فهي ضد القدّر الذي يفرض عليئا بعض التصرفات مهما نعمل ومهما نرد. لا ضد 
التسبيب العقلي الذي يعزو كل شيء إلى سبب. فالمرء يستطيع أن يكون حرأ تام الحرية 
وان يقوم بالأعمال النتظرة على بينة وروية»”". 


بيد أن هذا المفهوم للحرية اعتبره «ن0600» اضفاء ناقصا من اضفاءاتها ينبغي 

ه. فالحرية عنده تختلف عن احوال الحواز والايثار ولا تنتمى إلى هذا النمط من 0 
التي تؤلف شكاك كرا من أحوال التقيد, وإذا كانت الخرية ذات علاقة بأحوال التغيير فإن 
ذلك يعني «انها تتميز عنبا»”. هذه الأحوال تصورها الباحشون على انها غياب العوائق 
الخارجية والداخلية. لكن كل ذلك يقودنا إلى تعريف سلبي لمفهوم الحسرية التي يجب أن 
ينظر إليها من حيث «فاعل» لا من حيث نجاتها من أحوال القسر الخارجى والداخل . انها 
في المتقيقة قدرةء انها «ئية ناجعة تجعل حدود القسر ذاتها ذات صفة موضوعية. وإذ ذاك 
تضفي عدداً من الأبعاد التي يترتب تحويلها إلى قطاعات قدّرية. فيمكن القول انئذ أن 
الوجوه المسماة وجوها سلبية للحرية؛ إنما تدل على الوجه الخلفي أو على جسد الحرية 
الإيجابية انها هي الشروط التي ينبغي على الحرية أن تطرحها حتى تمارس ذاتها ممارسة 
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حقيقية ناجعة. ان ممارسة الخرية تبدو تحوياك ذائياً للعوائق إلى امكانات حقيقية لافعال 
قِذرية فوق احدائيات القطاعات المدنية والفردية»؛). فالفاعل الحر يكتشف حريته من 
حيث هي قدرة. من حيث هي نحديد فاعل ناشط . لا من حيث هي حصيلة توازن قوى 
خارجية وداخلية تحاول الافلات منها. انها قدرة نفي هذه القوى. وقدرة نفي تحديدها ذاته 
دانها تحديد ذاتي لذاتها»”". ولا يعني هذا أن الخحرية هي لا مبالاة محضة. بل ان عناصر 
الاختيار. واللحوافز والبواعث. والني تشكل اضفاء ناقصاً من إضفاءاتهباء لا يمكن انكارهاء 
بل عب نيعا علا وظائف للحرية التي تدمج الونسع في ذاعها. انها ليست وظائف 
انخلاع وانفصال متحققة بذاتهاء بل هي متضمئة ف وجداننا المتمخل دائ] وضع فاعل. 
ففعل الحرية د إرادي يتضمن نضوازا اختيارياً. فالمحرية تؤلف الاختيار والحوافز 
والبواعث ولا تقتصر على األبت بينهم . بل أن عملها يقتضي نفي هذه الأمورء وذلك بأن 
تفرض على ذاتها قواعد «تكون هي ذابها مرغمة على أن تقدمها لذاتهاء ولكن هي التي 
تفرض على ذاتها ضرورة تطبيقها في فعلها »”“, 

هذه الحرية لا تكف أبدأ عن الخلق والإببداعء وهي تمارس تحققها فوق الاختيار 
وفوق ال حوافزوالبواعث. ويبدو لنا أن هذه الخحرية «اللا تحديدية» ليست حركة دون محور. 
بل ان محورها الاسامى هو اللانهائي الذي يجتذيها. فالحرية تعبر عن مشاركتها الروحية 
عندما تنجو من التحديدات السلبية» وتمضى بذلك إلى الخلق ومن خلاله إلى اللاغبائي . 
وهذا فعل لا إكراه فيه ولا قسر. بل هو حالة الحرية العليا التي يشكل الاختيار النتيجة 
اللازمة عنها بكونه قدرة تحديد ذاتي. 
النظر من خلال العقل : 

ان الفاعلية القِذّرية تستند في الأساس إلى عنصر الإدراك دون أن تنحل إليه 
فتحويل المعرفة القدرية إلى مجرد علم نظري يسقطها في علاقة تشبيهية تقتصر على التمائل 
الإنساني مع الكائن المطلق. لكن المعرفة اليِْدّرية هي وجدان الأعيان بالنسبة للعملء» لأن 
العمل هو العنصر الحقيقي للعين. وتحويل التقدير إلى معرفة فقطء. معناه اقتصاره على 
الإدراك والإكتشاف. على التوافق «بين الفكر والواقع»”” . فالتقدير لا ينحل إلى معرفة 
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والإبداع . 
- الذاتية في الأفعال: 


ان معايير الحسن والقبح في الأفعال هي مبادىء ثاتبة تقوم مارج العقل البشري 
ومستقلة عنهاء انها قائمة في طبيعة الأفعال الإنسانية ذاتها. فالفرق بين الحسن والقبح 
حقيقة موضوعية قائمة بمعزل عن كل إرادة إنسانية والهية. هذه الذاتية في الأفعال تضطر 
الإنسان إلى الاختيار بينبا. من هنا كان لا بد من القول أن الفعل هو قذّر بحد ذاته وله 
قذْر. هو قدر نظراً للذاتية اللازمة فيه وله قدر من جهة تعلقه بالفاعل. وشد الناحيتين 
إلى بعضها بدينامية فاعله وخالقة يؤدي إلى إخراج الفعل . 
نخلص إلى القول أن فلسفة القدرء ويهذه المعياريات التي تعتمدها إنما تحاول ردم 
تلك الحوة بين الإنسان من ناحية وخخالقه من ناحية ثانية. فعندما يتم التمييز بين الحادث 
والفكر ينفتح أمام الكائن افق جديد. فهو يبدأ بالشعور بذلك الإنسلاخ وبتلك الغربة 
عن واقع الآعيان والمعطيات» ولكن يبدأ في الوقت ذاته أفق الخلاص, فتفتيح التفكير 
ووجدانه لذلك التمييز بين الواقع والمثل الأعلى هو الذي يشير المشكلة وفي الوقت نفسه 
الحل. فالإنسان عندما يطرح نفسه فاعلية غير منفصلة عن إنيّتهاء إنما يبدأ بسلوك طريق 
الخلاص. هذا السلوك يقتضى منه اجتياز المعطيات ونفيها ونخلقها ني آن واحد. هذا النفي 
والخلق هو الحنين الذي يشدنا إلى ردم تلك الحوة بيننا وبين المثل الأعلى» وبالتالي التشأكيد 
على نيتنا . ولا يتحقق هذا الحنين إلا بفعل حرية يتضمن الخلق والتقدير ويتمثل في نوع 
من الرجوع إلى الينبوع الأول. فخاصية القدر «أنها تحتاج إلى موضوع حتى تشعر بحدودها 
الخاصة وتتغلب عليها. بيد انها هي التي تنفي هذه الحدود وتمضي دائيا إلى تخطيها وطرحها 
جا نم31 , 
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مخطط البستحث 


ف ضوء عبرفينا لفلسفة القدر الغر بية لجدااد المسدأ الأساسي الذي تنطلق منه هو 
ان الإنسان خالق ره وبهذا الاعتبار ومن نفس المنطلق كان المعتزلة يردون مذهبهم في 
أفعال المكلفين إلى المبدأ التالي: الإنسان قادر على خخحلق أفعاله. وهم بذلك اثبتوا الاقتدار 
والخلق للإنسان كا هو اللهء «وقد اثبتنا القدر للإنسان... وصار سبيلنا سبيل من اثبت 
القدرة لله تعالى وحكم بكونه قادراً كذلك اثبتنا القدرة لأنفسنا»:"", 

واثبات اقتدار الإنسان على خلق أفعاله يرتكز في الأساس إلى حقيقة التكليف الذي 
يقتضي من المكلّف أن يكون حرا مختارأً. ويرتكز أيضاً إلى حقيقة العدل الالهي الذي يوثق 
بمفهوم إنساني. فالمعتزلة انطلقوا في بناء مذهبهم الفكري من الأثر إلى المؤثر أي من 
المستوى الإنساني إلى لى المستوى الاي , فقاسوا بذلك الغائب على الشاهد. وبذلك ارتقوا 
بالإنسان إلى حد اعتباره أثرأ هيا تتمظهر فيه كل معاني الألوهية بصورتها الاإنسانية دون أن 
يوقعهم ذلك في دائرة التشبيه. فالله المنزه عن كل شبه بينه وبين مخلوقاته لا يفعل عبثا. 
والعدل الإلمى يتطلب أن يكون المكلف هو سبب ما يسأل عنه ويحاسب عليه. لمذا 
الاعتبار فإن الإنسان المكلف هو سبب أفعاله وخالقهاء انه في حقيقته ليس ماهية منفصلة 
عن أفعالهاء بل هو ماهية فاعله وخالقه. وعلى هذا الأساس يمكن أن نتبين هذه الماهية 
الفاعلة من خلال تحليلنا أراء المعتزلة في قضايا العدل والتوحيد,مندرجة تحت ثلاثة أبواب. 

- الباب الأول: وهو يقع في أربعة فصول. يتضمن الفصل الأول معنى القضاء 
والقدر عند المعتزلة وأهمية ذلك تتأق من الصفة العملية التى يأخذها هذا المفهوم. فعل 
نوع الاعتقاد في القضاء والقدر يتوقف سلوك المرء في هذا العالم. وبهذا الاعتبار رأى 
المعتزلة ان القضاء هو الحكم, وان القدّر هو الأخبار والأعلام عن تكرار أفعال العباد 
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لابمعنى خلقها فيهم. وجعل معنى القضاء والقدّر يقتصر على هذه الناحية» هل يقودنا إلى 
اعتبار ان الفعل الإنساني مستقل عن أية إضافة يمكن أن ينسب إليها؟. وهل الفاعل مختار 
حرٌ. مقتدر على أفعاله دون الإحساس بإكراه من وسيط خارجي . فإثئبات القدر للإنسان 
في مذهب المعتزلة يتبعه القول بالحرية. 0 حرية في مفاهيمنا الحديئة مصطلح 
اختيار عند اسلافناء بحيث تبدو العلاقة وثيقة بين المصطلحين مما يجعل الأول البديل 
المعاصر للثاني . 

أما الفصل الثاني فنبين فيه ماهية الإنسان من حيث هو مخلوق مكلف. فالتكليف 
عند المعتزلة هو علة خلق العالم بما فيه من كائنات حية. الذلك كان خلق الإنسان على 
هذه الصورة بقصد تكليفه. كل هذا يتطلب إثبات العلّية والفرضية في أفعال الله من 
حيث وقوعها على وجوه يصح القول بحسن الخلق منه. ويستتبع ذلك تحديد ماهية 
الإنسان؛ جملة غخصوصة فاعلة. فنظرتهم إليه كانت نظرة دينامية تركز على اعتباره من 
حيث هو نفس فاعل لا من حيث هو نفس متقبل ومتلق "١‏ 

أما الفصل الثالث فيتضمن البحث في معنى السببية والعلية في أفعال الإنسان 
والطبيعة. ولقد اهتم المعتزلة بالسببية في الأفعال الإنسانية لارتباط هذه القضية بمسألة الجبر 
والاختيار وكيفية نسبة هذه الأفعال إلى الإنسان. وهم بذلك اثبتوا الإنسان سببا لأفعاله. 
ومن خلال بحثهم في السببية تطرقوا إلى البحث في مسألة السببية الكونية وميزوا بين 
الأحكام الأخلاقية والأحكام الطبيعية. 

أما الفصل الرابع» فيتضمن تطبيق مبدأ السببية الإنسانية في أفعال التوليد والأفعال 
المباشرة وكيفية ارتدادها جميعها إلى الإنسان الفاعل. ولعل أهمية رد أفعال التوليد إلى 
الإنسان الفاعل» يكمن في توسيع دائرة الفعالية الإنسانية بحيث تطال الكثير من الأفعال 
التى تبدو للوهلة الأولى وكأنها أفعال طبيعية. 

- الباب الثاني: يتضمن مقدمات الأفعال من علم وإرادة وقدرة. في الفصل الأول 

من هذا الباب نعالج مسألة العلم وكيفية تحويل المعرفة إلى عملية تقدير بحيث يصب 
العلم عنصراً أولا من عناصر تقدير الأفعال. وفي الفصل الثاني نعالج الإرادة معنى حاصلا 
في الؤنسان يجعله قادرا على اخحتيار وجه وقوع الفعل. فالقصد الورادي يرتد إلى معنى 
دينامي باطني في الإنسان ويحددد بالتالي غاية توجه الفعل والقدر اللازم عن وجه وقوعه 
بإرادة واختيار فاعله. أما الفصل الثالث فنعالج فيه القدرة والإقتدار الإنساني على خلق 
الأفعال. فالقدرة هي مرحلة التنفيذ العمل للاختيار الإرادي وعليها يترتب تحقيق الفعل 
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أثرا في الأعيان. هذا التحقيق العمل مسبوق بعملية تقدير أي خلق إرادي. واخغتصاص 
القادر بالقدرة يؤكد على ناحية الفعالية الدينامية فيهء ويجعل منه بالتالي قذّراً وفاعلاً على 
الحقيقة . 


في الفصل الرابع نبين كيف أن التلازم الدينامي بين العلم والإرادة والقدرة يؤدي 
إلى إخراج الفعل وبالتاللي جعل الإنسان فاعلاً في الحقيقة أي خالقاً. وببذه الفعلية وهذا 
الخلق يشارك الإنسان الله في فعل الخلق من وجه ما. 

ب الباب الثالث: وفيه أن الفعل هو قر بحد ذاته. ففي الفصل الأول يتضح لنا 
استقلالية صفات الأفعال. من حيث أن الفعل لا تتغير صفته بتغير حال فاعله. فالقبح 
قبح ذاتي والحسن حسن ذاتي» فلا أحوال الفاعل ولا الأوامر والنواهي الشرعية تحدد هذه 
الصفات . والعقل الإنساني هو الذي يتبين هذه الصفات الذاتية والشرع مخبر عنها لا مث تلا. 

أما الفصل الثاني» فيبحث في الأحكام الأخلاقية المتعلقة بالمسؤولية عن الأفعال. 
هذه الأحكام ترتد إلى وجهين: أولا أن للفعل أحكاماً ترجع إلى جنسه وثانيها أن له 
أحكاماً ترجع إلى فاعله. والربط بين الإثنين يجعل استحقاق الحكم الأخلاقي ذا وجه 
إنساني. فالحكم يرتد إلى ذاتية القبح والحسن في الأفعال من جهة وإلى أحوال الفاعل 
المتشدى: .هاءمن جهة كان 

وفي الفصل الثالث نربط بين المسؤولية عن الفعل وحرية الاختيار. فلا يسأل 
المكلف عن فعل أحادي الاتجاه. بل عن الأفعال التى فيها إمكانية فعل الضدين. فلا 
معنى للجواب ولا سؤال عليه إذا لم يكن احدى امكانيتين تقعان كلتاهما بإرادة الفاعل . 
فالمسألة الخلقية ترتكز على الاختيار الحر وتقتضى أن تكون المثوبة حقاً للفاعل. إذا فعل 
الواتخب: والعقوبة بجعا عليية إذا اخل بهد فالمكلف لبه أن يفطل از له يفل وغل هنذا 
الأساس يُسأل ويستحق تبعاً لذلك الحكم اللازم عن اختياره. 

وفي الخاتمة نبرز وجوه التقارب بين مذهب المعتزلة وفلسفة القدر في الغرب مع فارق 
واحد وهو عنصر الوحي والتكليف عند المعتزلة . 

ولعلّه من المفيد أن نقرن هذا البحث في نباية الأمر بمعجم مصطلحات نقارن فيه 
الألفاظ التى استعملتها فلسفة القدر الغربية بالألفاظ والمصطلحات التي استعملها المعتزلة 
للتعبير عن أرائهم. فالعلاقة وثيقة بين الفكر واللفظ المعبر عنه» لأجل ذلك ابدى المعتزلة 
اهتماماً شديداً في انتقاء الألفاظ مراعين في ذلك وجوه الاستعمال اللغوي والاصطلاحي 
لما 
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إذا كانت اهتمامات الإنسان المعاصر ترتد أصلاً إلى تحقيق ذاته في عالمه. فإن ذلك 
يتطلب منه العلم بذاته وبالعالم. هذا التحقيق للذات يستدعي الأفعال التي تعكس ني 
الأساس نظرة الإنسان إلى هذا الكون. والمراد هنا معرفة النتائج العملية التي تنسجم 
بالضرورة في سياق الانتقال إلى الفعل من المفهوم العام للكون وللإنسان. فالسلوك العمل 
الذي به تتحقق الذات هو الذي يثير التساؤل المزمن. ماذا يجب أن نعلم. فالعلم 
للعمل. به يتركز الإنسان في ذاته وفي ضوئه تتحدد المعايير ويتتحدد ما يجوز فعله وما لا 
يجوز. كل هذا من حيث الظواهر, لأن الركيزة الأساسية هي تحقيق الذات والتأكيد على 
انيتها من خلال العلم والعمل . 

ولكن هذا التحقيق للذات من خلال أفعالها يصطدم بعقبات تتمثل بذلك التقابل 
بين القسر الخارجي الذي يشعر به المرء ويلزمه بشكل ماء والتطلع الباطني الذي يشده إلى 
تحقيق ذاته. وهذا ما عبر عنه لوسين نكسا وبالعقبة». أو كيا يقول فاليريى مداولا «وكأآن 
لمرء يصطدم بشيء ماء"». من هنا تبرز فكرة الصراع» فالإنسان يمل دائ] للوصول إلى 
سعادة الاستقلال الذاتي والتغلب على جميع العقبات وتخطيها تركيدا لاستمرارية انيته 
وخلقها في آن واحد. 

هذه المشكلة لازمت الإنسان منل بدء الخليقة. وعوجت من قبل المفكرين المتقدمين 
تحت مصطلحات الجبر والاختيار» والقضاء والقدّر. فهل يكون الإنسان ماهية معطاة 
تخضع لمستلزمات محددة تسعى من خلالها عن طريق الاكتشاف ولمعرفة الى تحقيق ذاتها؟ 
أم يكون الونسان فاعلية غير منفصلة عن ماهيته وجوهره. محاول من خخلالها أن يضفي على 
أفعاله قدرأ يضمنها اياها ويبينٌ انه لم يكن عاجزاً عن تحقيقها بمعنى آخر لم يعد إنسان اليوم 
يرى ذاته عنصر تقبل وتلقي. بل عنصر خلق وإبداع يضفيه هو على أفعاله وعلى الأعيان. 
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صححيح أن هذه المسألة عوجت اليوم ضمن إطار جديد وتحت مصطلحات حديثة 
(قدرء فعل. نخلق» حرية) إلا أن مباحثها عند أسلافنا القدماء كانت حيّة ومثارة منذ 
عهدهم الأول بالحدل والتأليف. وإذا كانت المصطلحات قد أصاببها التطور واتسعت آفاق 
مباحثها عن ذي قبل. فإن هذا لا يمنعنا من أن نقيم الموازنة بين المضامين التي وضعت 
تحتها. . . وهذا ما شنحاول إيضاحه من خلال عرضنا لمفاهيم القدر والحخرية والااختيار 
وابعادها في فكر المعتزلة. والواقع أننا في محاولتنا هذه نود أن ننبه العرب إلى ما انطمس 
لدبم منذ أجيال. مبينين أن فلسفة القدر في الفكر المعاصر كامنة ضمنيا في مذهب 
المعتزلة. وهذا يقتفي منا تحليل التصورات الذهنية اللازمة عن أقوالهم في اقتدار الإنسان 
على أفعاله وخلقه لحا وكيف انهم ضمن هذا الإطار فسروا معنى القضاء والقدر والاختيار 
الإنساني» وعلاقة الفرد الفاعل بخالقه وكيفية تحقيقه لأفعاله. كل ذلك من خلال مفهوم 
التكليف الذي يبقي الإنسان مخلوقا حادثاً . 


أ - معئى القضاء والقدر: 

ان مسألة القدر والقِدّر والقدّر وطبيعة الفعل المقدور للإنسان أهو من نخلقه وتقديره 
أم هو مقدّر له من خارج. هي من المسائل التي شغلت حيزاً كبيراً من تفكير أوائل 
المسلمين. وأهمية البحث في هذه المسألة تكمن في انبا تتناول ناحية مهمة من نواحي اللحياة 
الإنسانية: ألا وهي كيفية تنظيم الحياة العملية وما يترتب على ذلك من مسؤولية تضع 
الإنسان مباشرة أمام الحكم الأخلاقي اللازم عنها. وإلى هذا ذهب زهدي جار الله في 
كتابه «المعتزلة) حين قال: «يقيني أن أهم ما عني به المعتزلة هو مسألة القدر وأن أهمية هذه 
المسألة مستمدة من الصفة العملية التي لها. لا جرم أن المسائل الأخرى التي كانوا 
يعالجونها مهمة أيضاًء لكن تنقصها هذه الصفة العملية. فان على نوغ الاعتقاد في القدر 
يتوقف سلوك المرء في هذا العالم ومصيره في العالم الآأخر»”'. وهذا ما يقودنا بالطبع إلى 
البحث عن ماهية الفعل الؤنساني ومصدره والمعايير المتحكمة بتوجيههه وأحداثه . 


وإذا كان الفعل الإنساني مستقلاً استقلالاً ذاتياً عن أي إضافة يمكن أن ينسب 
إليهاء فلا يدهن أن يستلزم هذا الفعل القدرة عليه. فالفعل يحتاج إلى القدرة لخروجه من 
العدم إلى حيز التحقيق وهو وما وجد وكان الغير قادرا عليه»”". وهذه النظرة إلى أفعال 


" زهدي جار الله المعتزلة, ( بير ولت » المكتبة الاهلية للنشر والتوزيع » طبعة ثانية. 0/5 )١‏ ص .١ ٠6‏ 
7ت القاضي عبد الجبار» شرح الاصول الخمسة (تحقيق د. عبد الكريم عثمان. مصرء مكتبة النبضة». 
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االإنسان والتي تجعلها مقتدرة له دون الإاحساس بإكراه من وسيط حارجي . هي التي 
بلورت النظرة الشاملة التي اعتمدتها المعتزلة اساسا لمذهبها. لأجل ذلك أصبح الإنسان في 
مواجهة عنيفة مع حتميات القدر الالهي وأصم صبح الفعل الإنسانى هو قذّر بحد ذاته, وله 
قذر من جهة تعلقه بالفاعل . 


من هنا كان لزاماً علينا أن نوصح هذا المفهوم القذر وَالعدن لمعرفة مدى ابعاذهة قْ 
فكر المعتزلة. سيما وان العلاقة دائ] تكون وثيقة بين الفكر واللفظة المعبرة عنه , 

لقد وردت هذه اللفظة في القرآن متدرا ولع # انا انزلناه في ليلة القذركيجة 
و #انا كل شيء خلقناه خلقناه بقذر»”© . ٠‏ ومعى القدر التقدير ووصع الشيىء بوضعه المناسب. 
وفي تفسيره الآية الأولى يقول القاصي, عبد الجبارى ان معى انزاله فق ليلة القذر دليل على 


احدانه. ودليل على ان الله اخحتار وقتاً معدا من الأوقات لينرك فيه القران. «ويدل عل 
حدثه لأنه اختار انزاله في حال دون حال وذلك لا يصح فيرما ثبت انه قديم»"'. 


أما لفظة قدّر التي وردت في الآية الثانية فنعني بها الأحكام المتقن للفعل والقدرة 
عليه. «فالقدّر بمعنى القدرة والأحكام»". ويجب أن لا تحمل هذه الآية على ما تقوله 
المجبرة من انه تعالى يخلق أفعال العباد. والذي يوضح ذلكء. ان هذه الأية وردت لتبيان 
استحقاق العقاب في النار. ونجد في القرآن #يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا 
مس سقر انا كل شيء خلقناه بقذّر». وواضح من هذا ان كل واحد يعذب بقدذر 
استحقاقه. وإذا حملت الآية على وسجه العموم لصح لنا القول. ان الله لا يفعل على جهة 
السهو والغفلة. بل | ان افعاله تقسع فكة مدر : أي بعلمه وأحكامه. «ان الآية واردة في 
الناس وعذابها. . . فبين ذلك انه لايعذب احدا إلا بِقدْر لأنه تمن لا يجوز عليه السهو 
والغفلة في أفعاله تعالى كالواحد مناء فلا يقع الشيء ء إلا مقدّراً", 


وقل يذكر القدر ويراد به العلم والقدره والأخبار والأعلام والبيان» وقد يراد به 


غ- سورة القدرء أية ١ا.‏ 
ب سورة القمر. آية 94 
8 القاضي عبد الخبار. متشابه القراث. (نحقيق عدئان زرزورء القاهرة» دار التراث طبعة اولى. )١94560‏ 
ج ؟. ص 5997". 
- القاسم بن محمد عل الاساس لعقائد الاكياس . (تحقيق البير ادر بير ولت » دار الطليعة طبعة اولى 
٠18)غ.‏ ص 18١١ا.‏ 
4 عبد الحبار» متشابه القران ج ".ا ص 3571-150., مم) 


بام 


أيضاً الأجل والحتم أما العلم فكا في الآية «ولو بَسَط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض 
ولكن ينزِلٌ بقدر ما يغاب»”, فالله يعلم انه لو بسط لعباده الأرزاق كلها لعاثوا فساداء 
ربقوا في الأرض. ويفسر القاضي عبد الحبار هذه الآية 0 «ويدل على ما نقول في 
اللطف لأنه تعالى حبر بانه إنما لم يبسط الرزق هم لثلا يقع م: منهم البغي2''0. 


وأما القَدَرء فإننا واجدون في القرآن» «فسالت أودية بقدرهاي"" 
أما الأخبار والاعلام والميان» ا قِ قول الشاعر: 
واعلم بأن الله ذا الجلال قد قدّر في الصحف الأولى التي كان سطر"" 


أو مثل الآية «الا امرأته قدَّرّنا انها لمنَ الغابريْن4”". ومعنى ذلك الإخبار عن أمر 
من الأمور وبيان حاله. دفظاهر قوله انبا لمن الغابرين» أي أنها لمن الباقين. فخبر تعالى 
انها خارجة عن جملة من ينجو من آل لوطء داخلة في جملة من يهلك. فمن حيث بقيت 
في جماتهم واخبر تعالى بذلك فيهاء جاز ان يطلق فيها لفظة التقديرء والمراد بذلك الأخبار 
عن حالما , 


أما معنى الأجل والحتم فييدو من نخلال الآية #إإلى قدَّرِ معلوم#*" أو لإوكان امر 
لله قَذَرا مقدورا4”©. ولكن الحتم الوارد في الآية الثانية» لا يستفاد منه أبدأً ان الله خالق 
أفعال العياد. بل ان الدلالة هنا تفيد ان أوامر الله معقولة. والمعقول لا بد ان يكون 
محدثاً. والمقدور هو ما يصح من الفاعل احداثه وتحقيقهء و«انما يوصف الموجود بأنه 
مقدور من حيث كان هذا حاله من قبل وذلك يقتضي حدث الأوامر على ما ذكرناه»"". 


1- سورة الشورىء» آية /؟ . 

1١١‏ - عبد الحبار. متشابه القران. (ج “ك2 ص .)٠١١‏ القاأسم بن محمد بن علىيء الاساس لعقائد 
الاكياس.» ص .١١8‏ 
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جميع هذه التفسيرات التي أوردناها لمعنى القدّر عند المعتزلة تبين لنا انه لا يجوز ان 

نضيف أفعال الإنسان إلى الله بمعنى انه خالقهاء «فالعدلية؛ لا بمعنى خلقها بقدرته خلافا 
للمجبرة. .. ولا المعاصي بمعنى خلقها بقدرته أو حتمها خلافاً للمجبرة»*2. والدليل على 
ذلك قياسهم الغائب بالشاهد. فلو جاز القول ان أفعال العباد واقعة بقضاء وقدر من الله 
أي أنه خالقهاء فلا تكون والحال هذه من جهتهم. 4 تعاز القول أيها في أفعال الله ذلك . 
لأنه «بهذه الطريقة يعرف أن الفعل فعل لفاعلهع)*". 

جملة القول: ان المراد بالقضاء والقدر عند المعتزلة» أن أفعال الله تقع منه مقدّرة. 
فالقضاء هو الفراغ من الفعل واتمامه. كما ورد في الآية: #فقضاهنْ سبع سموات ف 
يومين#'"2. وقد يذكر ويراد به الإيجاب كما في الآية: #وقضى ربك ألا تعبدوا إل إياه 
وبالوالدين إحساناً#”". والمر اد بهذم الآية الإلزام والأمر لكن مع تخصيص الواجب بالذكر 
دون غيره. لكن هذا لا يعني إطلاقا أن إلزام الغير بالشيء ء معناه أن الله قضاه وقضى به 
عليه ففي الآية: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لْتَفْسِدِّن في الأرض مرتين ولْتَعلْنٌ 
علوأ كبير أي" يراد أن القضاء يطلق على الإعلام والإخبار: وفي تفسيره لمعنى الأخبار 
والاعلام في الآية التي وردت يقول القاضي عبد الجبار: «يبين ذلك أنه ذكر الفساد 
على وجه الاستقبال والقضاء على وجه الماضي. ولو كان المراد له الخلق لما صح ذلك 
ولأن لفظ القضاءء إذا عدى ب «وإلى» فظاهره الخبر ومتى أريد به الفعل عدى بغير ذلك 
أو لم يعد بحرف. فإذا صح ذلك دل الظاهر على أنه تعالى خبر بفسادهم الذي يكون ودل 
على ذلك بضرب من المصلحة. وهذا مما لا ننكره. وإنما ندفع القول بأنه تعالى يقضي 
الفساد؛ بمعنى الخلق والإيجاد والتقدير. والتدبير لما في ذلك من ارتفاع الحمد والذم وبطلان 
التكليف ولما فيه من وجوب الرضا بالفساد أو القول بأن في قضائه ما لا يجب الرضا 


به ه(؟؟) 1 


وعلى هذا فإن استعمال كل هذه الوجوه ني معنى القضاء ء لا يمنع كما يقول القاضي 
«أن يكون حقيقة في بعضها متعارفاً بها في الباقي كالإثبات فإنه حقيقة ني الإيجاب ثم قد 


- القاسم بن محمد بن على. الاساس في عقائد الاكياس. ص .١١8‏ العدلية تسمية تطلق على المعتزلة 
لاخهم اهل العدل والتوحيد. 

4 القاضي عبد الجبارء شرح الاصول الخمسة. ص ٠٠/الا.‏ 
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يذكره بمعنى الخبر عن وجود الشيء وقد يذكر بمعنى العلم»'" 

وفي اللغة أن القضاء هو «الفراغ من الشيء وبلوغ آخمره ونبايته»*''. لذلك إذا 
استعمل في الخبر دل على حال الفعل. مثال ما يلزم عند حكم الحاكم فيقال إنه قضاء. 
أما في) يتعلق بالله فيقال إنه «يقضى به من حيث خلقه على تمامه فيم| تقتضيه المصلحة 
وهذا هو المراد بقوله: إن ربك يقضي بيغهم بحكمه)"", فذلك لا يمكن وصف الخثبر 
بأنه قضاء على ما يقول القاضي إلا «إذا اقتضي في المخبر هذه الفائدة فيقال في سخبر الحاكم 
إذا كان ملزماً للحق هو قضاء منه ولا يقال في خبر غيره ذلك" . 

قياساً على كل ذلك لا يقال أن الله قضى افعال العباد في الحقيقة لأنه. «لم يخلقها 
على تمام ويقال في أخباره على أحوالها ذلك على جهة التعارف لما حقق ذلك فيها»*''. 
والقدر هو التقديرء أي التروئة والتفكير على جهة الأحكام فيها ينسب إليه من أفعال. أما 
فيها يختص بالإنسان فلا تعلق لأفعاله بقضاء الله وقدّره الا على جهة الاعلام والأخبار 
والبيان. ولا يصح أن يطلق ذلك على جهة الايجاب. كالقول ان أفعال العباد بقضاء الله 
وقدره. فان 0 به الاعلام والأخبار فصحيح. وان اريد به الالزام فإنما يصح في البعض 
دون البعض وان اريد به الخلق فلن يصح ف شي ء من أفعال العباد. وكذلك الحال قُ 
القدرة. وإنما يقال فيها خلقه تعالى وفعله ولا يختص ذلك بالأفعال التي تتعدى دون ما 
تختص نفس الفاعلء فلهذ! يصح ان يقال في جميع خلقه وفعله تعالى انه قضاهع»""'' . 

وقد ورد في معاجم اللغة العربية, ان القَدّر كالقدُر وجمعها جميعاً أقدار «قال 
اللحياني القدّر الإسم والقذر المصدر. .. وني التهذيب ورد الاقتدار على الشيء, القدرة 
عليه4”". والفعل المشتق من المصدر (قذر) هو قدّر أو قدر. وقولدا كدر الشىء أى دسرةء 
وهو تابع للقدرة» فالقدرة مصدر قولك قدّرت على الشيء قدْره. وقَدّر القوم امرهم 
يقدرونه قذّراء أي معناه انهم دبروه»”". واسم الفاعل المشتق من قدّر هو القادر. أي 


24 القاضي عبد الجبار. شرح الاصول الخمسة. ص ٠ل/ا9.‏ 

700 القاضني عبد الخبار. متشابه القران. ج 7. ص 4"١‏ . 

7 المصدر نفسه. ص ”8477. سورة التملء. آية 8/. 
المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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المدبر والمهيىء للشيء . «والقدير فعيل من قَدّر. .. وقولك فل على الثبىء قدره أي 
ملكه, فهو قادر قدير»"”" . اما اقتدر فمعناء أيغا امتلاك القدرة عل ل التهذيب 
اقتدر وهو قادر وقديرء وأقدره الله عليه والإسم من كل ذلك المقدذرةء والمقدرة والمقدرة»”؟" 
أما القول قَدْرِتَ عليه الثوب فمعنى ذلك «انه جاء على المقدار»'" وقد أقول قدرت الششىء 
قدارة أي هيات ووقت)”” , ٠‏ 


نستنتج من كل هذا التحليل اللغوي. أن مصدر فعل قذَّر وقَدِرٌَ هو القدر. وقَدِرٌ 
وَقَدَرَ الشىء أو الفعل. معناه امتلك القدرة عليه. فهو قادر. وبما أن الإنسان يمتلك القدرة 
الي اقدره الله عليهاء فهو إذن قادر. وقولنا ان الإنسان قادر معناه انه مالك لمقدوره. أي 
لا يقع تحت قدرته. لذلك كانت أفعال الإنسان من تدبيره وتبيثته نظراً لامتلاكه القدرة 
علياء وساة لكا آنا أن ننسب فعل قدّر وقدَّر إلى الانسان بمعنى امتلاكه القدرة. وقد 
نستعمل فعل قذر مشدداً بمعنى «خلق»م “" يى) في الآية #وقدر فيها اقواتبان#”". وهو في 
ذلك مأخوذ على «طريقة الفعلية)*”"©. وقد يأ ؟ بمعنى أحكم العمل أي أحاط به من كل 
الجوانب حتى جاء متقناء كبا في الآية: #وخلق كل شىء فقدّره تقديرا#*". ومعنى ذلك 
أن الله وان لم يحدث أفعال العباد فقد قدّرها وديّرها وبين أحوالها. 


ثم أيضاً يجب أن ننتبه إلى ناحية مهمة جداً وهي أن المعتزلة في سياق اهتمامها 
الام التي تستعملها في التعبير عن أرائها فصلت بين المعنى اللغوي والمعنى الأصطلاحي 
للفظة وكثيراً ما اسهبوا في شرح المعنيين وفي تعليل اختيارهم للمعنى الاصطلاحي غالباً. 
فلقد تتبعواني ذلك اللفظة الواحدة وأشبعوها تحليلا لقوياء ثم توجهوا بها إلى الموقع الذي 


يمخدم تصوراتهم الذهنية وموقفهم الفكري . لكن هذا لا يعني أن تأويلهم وتفسيرهم 
للآيات المتشاءبات كان لغوياً فقط. بل اعتمدوا أساساً على منبج التأويل العقليٍ المدعوم 


الو “م ل لسانث العرب مجلدة ه» ص ”5ل. 

4" الصحاحء تاج اللغة.» ج ؟. ص 785 لاهلا 

6 الصفاني. التكملة والذيل» ج ا. ص .15١-1١5١‏ 
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بالتحليل اللغوي. فاللغة «لا تعدو ان تكون أداة لهذا التأويل في نباية المطاف. وان كان 
لا يمتنم ان نقول ان القاضي وسائر المعتزلة يعتمدون في تأويلهم لكتاب الله على شيئثين 
رئيسيين : هما العقل واللغةغ»"'!), 

ولعل تمكن المعتزلة من لسان العرب ولغتهاء قد اعانهم على تأويلاتهم العقلية, 
وبالتالي على تطويعهم الألفاظ للتعبير عن مضمون ما يقصدونه. لقد وضعوا الركائز 
منطلقاتهم الفكرية ثم راحوا يتأولون الالفاظ بحسب ما يخدم هذا المنطلق. فحملوا 
العبارات الدالة على التشبيه والتجسيم وعلى الحبر والتى لا يليق ظاهرها بمفهومهم للعدل 
لامي على تفسيرات أبعد ما تكون عن الابهام والغموض. وقد دعموا أقوالهم في ذلك 
بشواهد من الشعر القديم. أو لغة العرب القدماء. 

ودليلنا على ذلك أن القاضي عبد الجبار ذهب في تفسيره لفظة «خخحلق» الواردة في 
الآية بإ... وخلق كل شيءٍ وهو بكل شيءٍ عليم. ذَلِكمٌ الله رَبَكُم لا إله إلا هو نخالق 
كل شيء4. إلى أن ظاهرها لا يوجب الفعل. «ولفظة خلق يقتضى ظاهرها أنه قدّر ودر 
وله يوجب 5 اللغة أنه فعل ذلك واحدته . 


ولأنت تفرىما خلقت وبعض6 القومم يخلق ثم لا يفرى 

فأثبته خالقاً من حيث قدّر ودبر وان لم يفر الأديم. ومتى حمل الكلام على هذا الوجه 
كان حقيقته: انه تعالى وان لم يحدث أفعال العباد فقد قدّرها وديّرها وبين أحوالها فهذا 
وجه»". أما قوله #خخالقٌ كل شيءٍ فاعبدوه». فهذا مما يتعلق بما «خلقه من النعم في 
الأجسام وما اختصت به من الملاذ. فأما أفعال العباد فإن لم تكن, لم يؤثر ذلك في لزوم 
العبادة على حقهاع»”' . 

وني تفسيره للآية إوخلق كل شيء فقدّره تقديرأ#”'' يقول:ان ذلك لا يدل على 
خلقه أفعال العباد. لأن ظاهر «التقدير في اللغة ليس هو الخلق. ولا يفيد ذلك أن المقدّر 
من الفعل المقدور. وبينا ذلك بقول الشاعر: 


“4 عبد الحبار. متشابه القران. المقدمة. ص 50. ج .١‏ 

.707 760١ عبد الخحبار. متشابه القران. ج اود ص‎ ١ 
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وبعض القوم يخلقُ ثم لا يَفري 
: فائبته خالقاً ونفى عنه القطع الذي هو الفعل. وقوله تعاللى في هذه الآية فقدّره 

تقديراء يدل على أن هذا هو المراد بالخلق على ما ذكرناه». والتقدير في هذه الآية يجب 
حمله على معنى ان الله خلق الأجسام وقذّرها على ما أراد ولحذا ذكر عقيبها قوله: «الذي 
لهُ ملك السموات والأرضص». «قأراد أن يدل على أنه المختص بالأمور التي توجب العبادة 
ليبين انه لا إله إلا سواه»©»). 

وم يقصر المعتزلة تحليلاتهم اللغوية التى تخدم مذهبهم على ما ورد من الفاظ في 
القرآنء بل قرنوا ذلك بالأحاديث والخطب المروية عن الرسول والخلفاء والصحابة. وهذا 
ابن أبي الحديد المعتزلي. يفسر قول علي في إحدى خطبه «قدّر ما خلق فاحكم تقديره» بما 
معناه ان الله قدّر الأشياء التي خلقها فجعلها محكمة على حسب ما قدّر. فالتقدير هنا لغوياً 
مأخوذ بمعنى الأحكام والتدبير. بحيث تنساق الأمور إلى غاياتها وحدودها المقدّرة للها. فالله 
لأجل ذلك. هيأ الصقرة للاصطياد والخيل للركوب... والقلم للكتابة «ويجب ان ل" 
يستفاد من هذا القول معنى التسيير المطلق بل يجب أن تأخذ كل ذلك على باب المجاز 
للابانة عن نفوذ إرادة الله ومشيئته)2”7. فالمقصود بالقضاء والقدر ليس الوكراه واللإضطرار 
بل «الأمر من الله والحكم»”"!. 

وقد فسروا فعل قدّر بمعنى قاس ومائثل. فيقال: «قدرت ذا على ذاك. أي قسته به 
وجعلته مثله. وبمعنى فرضء يقال قدّر ما شئت. أي افرض واوجب فيجوز أن يقال ان 
الله تعالى قد قدّر الطاعة والمعصية بمعنى بِيّباء وكل ذلك لا بمعنى خلقهما نخلافاً 
للمجبرة»! . 

وهكذا نرى أن المعتزلة تعطي معاني متعددة للفظة القدّر والقدّرء وللفعل المشتق منه 
قدَّر وقدّر. فهذه الألفاظ تستعمل في وجوه مشاببةء وهم بذلك أولوا الآيات التي تدل في 


+5 سورة الفرقان. آية 7. 

© عبد الجبار. متشابه القران. ج ”. ص 0108. معنى قذّر اي خلق: الرازي مفاتيح الغيب» مصر 
بدون تاريخ .» 75946 ص 1718 . 
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ظاهرها على أن الله خلق الأفعال الإنسانية. ففسروا لفظة قدّر بمعنى فرض مع ترك 
الاختيار للانسان. وبمعنى قاس وبين وعلم دون أن يجعلوا من الله خالقاً لأفعال العباد بل 
هم على خلاف ذلك اتثبتوا القدر للإنسان» «وصلاحية الخلق والإيجاد. لأنهم يعتقدون أن 
القادر على شىء لا بد له من التأثير في مقدوره. ويجب أن يتعين ذلك التأثير في الوجود. 
لأن حصول الفعل يكون بالوجود, لا بصفة تقارن الوجود»*". 


وأما الأحاديث التي وردت بفرض الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشرهء فإن القاضي 
عبد الحبار يحاول تفسير الشر بالضرر. وهو يعتبر أن الضرر إذا أخبل على ظاهر اللفظ فهو 
قبيح ولا تصح إضافته إلى اللهء أما إذا عنينا به ضرراً غير قبيح كالآلام والأمراض التي 
يعورض الله أصحامها. فإنها نجوز إضافتها إلى الله مهذا المعنى . «وأورد 5 الكتاب حل يثك 
الأصبع بن نباتة أن شيخاً قام إلى علي عليه السلام يوم صفين. ثم بين في الكتاب 
وجوب الرضى بقضاء الله وان ذلك مصروف إلى من يخلقه ويفعله... وذكر الأخبار 
الورادة في وجوب الرضى بالقضاءء وذكر أنه قد' يصح أن يقال أنه تعالى يخلق الخير 
والشر. إذا اريد بالشر الضرر فقط. فإن اريد به ما يقتضيه ظاهر اللفظ من الضضرر 
القبيح , فلن تصح إضافته إليه . . ٠.‏ فأما أن ينفع ويضر فجائز اطلاقه لأن الضرر لا ينبىء 
عن القبح)”". 

من هنا نرى أن لاستعمال هذا المصطلح (قدّر وقذّر) فى مذهب المعتزلة دلالاات 
كثيرة تنم عن توجه فكري نحو إبراز طاقة الإنسان وقدرته على تقدير أفعاله وخلقها. 
وألخلق هنا لا يعني أكثر من التقديرء ولا يعني «ابتداع»"" الشثبيء على مثال لم يسبق إليه. 
فهذا من أفعال الله فقط. فالآية التي تقول «خالقٌ كل شي.)”" يجب أن تؤخحذ على أن 
«الغرض به التقدير الذي يشيع في جميم الأفعال بالكتابة والدلالة والبيان» أو أن يكون 
الغرض ما بعد في النعم ويكون ذكره للفظ الكل على طريقة المبالغة» وذكر قوله تعالى 
والله خلقكم وما تعلمون وبين انه لا يليق ذلك مع وروده مورد الذم الا على ان يريد 
بالعمل المعمول فيهء وهو المنحوت الذي يرجع به إلى نفس الخشب وإلا فالقوم كانوا لا 


1 رهلى. جان ال القتزلةا :من 6 

.45"9 ص‎ .١ القاضي عبد الجبار. المجموع في المحيط بالتكليف. ج‎ 0١ 

١‏ الابداع. هو خلى الثىء على غير مثال سابق ومن لا مادة «بل يكون وجود الثاني من الاول فقط من 
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يعبدون أفعالهم التي هي النحت. والعرف ظاهر في.اطلاق العمل على المعمول فيه كقولهم 


هذا من عمل الصايغ والنجارء ويراد أن عمله فيهء وتقضي الآيات التي يتعلقون بها وما 
يورد عليهم يطول»””* . 


ولا كان التقدير هو «التروئة» والتفكير في تسوية أمر وتبيئته على أساس من التخطيط 


والتصميم السابق على التنفيذٌ. ' يكن حرج من وضت الإنسان بأنه خالق. «ومن اثباتهم 
هذا التقدير والفعل على أساس منه؛ كان اثباتهم له القدر. ولذلك كبا قلنا لم يتحرجوا 
عن وصف الإنسان بالخلق. كما رأوا أن هذا الخلق هو التقديرء ولهذا يقال خلقت 
الأديم)'». وإذا كان معنى الخلق هو وقوع الفعل مقدّراً من صاحبه نقول: «ان العبد قد 
يحدث الفعل بمقدارء كما أنه تعالى يحدث ذلك فيجب أن يوصف بهذا الوصف)*'. 
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القاضي عبد الجيارء المحيط بالتكليف. ج .١‏ ص 47"4. 

- لفظة خالق في الاية الاولى تعبيى مقدّرء اي الاحكام والتقديرء وهذا امر شائع حتى في افعال 
العباد من حيث وقوعها منهم مقدّرة ومحكمة, كافعال الكتابة والبيان والدلالة. ولفظة كل لا تعني 
هنا الاطلاق بل جاءت على معبى اللمبالغة والتعظيم. ولفظة تعملون, تعني المعمول قبل قولنا 
لاحدهم هذا عملك. اي الاثر المصنوع؛ او جئني بعملك. اي مما ينتج عنه (المعمول). 

- يقول محمد اقبال «التقدير وهو الزمان باعتباره كلا مركبا. . . انه الزمان الخالص من شباك تتابع 
العلة والمعلول. . . هو الزمان كما يشعر بهء لا كما يفكر فيه او تحسبه» ويعنيى هذا ان التقدير هو 
الخلق الانساني في الزمان المعاش. محمد اقبال. تجديد الفكر الدينيى في الاسلام» ترجمة عباس 
محمود القاهرة» ١9608‏ ص '". 

محمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية (بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. طبعة 
اولى ؟/1931) ص 8#لا. ١‏ 


3 القاضي عبد الجبارى المغني . جَ 4 (نحقيق توفيق الطويل وسعيد زايد. القاهرة. 75) ص 


*58 , 
- والى راى قريب من مذهب المعتزلة ذهب جمهور الماتريدية اذ عرفوا القدّر بالقول انه «تحديد الله 
في الازل لكل شيء يوجد من حسن او قبح او نفع او ضررء وما يحيط به من زمان ومكان:. 
وعرفوا القضاء بانه «هو الفعل مع زيادة في الاحكام». (نظم الفرائد وجمع الفوائد. شيخ زادة ص 
4 . وهم ذهبوا الى ان القضاء لا يؤثر في اختيار العبد لافعاله. لان القضاء صفة القاضي. 
والصفة لا تجبر احدا على الفعل. ومثال ذلك قول السيد لعبده ان دسخلت الدار فانت حر فدخخل . 

فالفعل هنا وان كان بقضاء السيد الا انه لم يجبر عبده عليه. 

وهكذا اذا كانت افعال العباد بقضاء الله الا انه لا يجبر احدا عليها. ويبدو ان الماتوريدية مالوا الى 
حلول تبدي بعض التسامح العقلٍ وكانوا بذلك اقرب الى المعتزلة منهم الى الاشعرية مع احتفاظهم 
بحدود معينة يقتضيها مذهب اهل السنة, فهم مثلا في مشكلة 0 افردوا للانسان حرية ع 
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هذا الوصف للونسات بأنه خالق له أبعاده النفسية متجلية في سعادة الشعور 
بالاستقلال الذاي والافلات من كل إكراه وقسر خارجي. هذا الاستقلال الذاتي ينعكس 
افعالاً مبا يتركز الإنسان في ذاته. وفي ضوء تركيز ذاته من خلال العمل يلطلق إلى العلم 
بالعالم . فالأعيان والمعطيات الخارجية. لم تعد تشكل بالسبة له سوى عوائق عليه أن 
يتخطاها وينفيها في سبيل التوكيد على إنيته انه لم يعد كهذه المعطيات عنصر تقبل وتلقي . 
بل هو عنصر خلق وفاعلية لم يعد دوره يقتصر فقط على الاكتشاف والمعرفة وصولا إلى 
ادراك وتحقيق فكرة الكمال في ذاته. لقد أصبح فاعلية غير منفصلة عن جوهره وماهيته. 
ومسذه الفاعلية ينفي وخلق قْ آن واحد ينفي هذه المعطيات الخارجية ليعود ويضمنبا 





التكليف مع افعاله. فلطفوا بذلك نظرية الكسب الاشعرية. وهم رأوا انه من باس الحكمة ان 
يلزم الله نفسه بكذا وكذاء كأن يثيب المطيعين ويعاقب العاصين. خلافا لما قالته المعتزلة بان هذا 
الامر يجري على سبيل الوجوب . وهذا ما حدا بالدكتور عبد الكريم عثمان الى القول ان الفلاف 
في هذه المسألة هو خلاف لفظي بين المعتزلة والماتريدية (عبد الكريم عثمان. نظرية التكليف. ص 
٠ه‏ ). والى هذا القول ذهب ايضا بعض الباحثين من ان الماتوريدية هم المعتزلة المتسترون (لويس 
غرديه وجورج قنواتي. فلسفة الفكر الديني. بيروت. دار العلم للملايينء .١1551١/‏ نقله الى 
العربية الشيخ صبحي الصالح والآأب فريد جبر.) ج ١ء‏ ص لا١١.‏ 

والباقلاني يورد عدة معاني لمفهوم القضاء والقدر. فالقضاء يأتي بمعبى الخلق وبمعنى الاخبار والكتابة 
والاعلام. وبمعنى الامر والالزام. وفي النتيجة يعتبر ان الله قضى المعاصي وقدرها على وجهي الذلق 
والاخبار والاعلام لاعلى وجهي الامر والالزام (عبد الرحمن بدوي»؛ مذاهب الاسلاميين» بيروت. 
دار العلم للملايين طبعة ثانية .١191/4‏ ج ١ء‏ ص .)1١18‏ ويترتب على هذا ان يكون الباقلاني قد 
رضى بقضاء الله وقدره ونسب الافعال الانسانية اليه على جهة الخلق. ولكنه يعود ليميز فيقول: 
دنرضى بقضاء.الله الذي هو تَحلقهُ الذي امرنا ان نريده ونرضاهء ولا نرضى من ذلك ما نبانا ان 
نرضى بهء ولا نتقدم بين يديه ولا نعترض على حكمه. . . فان قالوا افترضون الكفر والمعاصي التي 
هي من قضاء الله. قيل لهم. نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة ولا نطلقه في التفصيل لموضع 
الامبام كما يقول المسلمون كافة على الجملة. . . الاشياء لله دولا يقولون على التفصيل: «الولد لله 
والصاحبة والزوجة والشريك له؛ او كبا يول «الخلق يفئون ويبيدون ويبطلون» ولا نقول «حجج 
الله تعنى وتبطل وتبيذه «في نظائر لهذا من القول الذي يطلق من وجه ويمنع من وجهه (الباقلاني 
التمهيد. بيروت. نشرة» مكارثي » /اه6) ص /7؟7. 

من هنا نرى تحرج الكثير من الاشاعرة المتقدمين أمثال الباقلاني من اطلاقهم القول بانرضا بقضاء 
الله وقدره. فهو حاول جاهدا تعليل هذا الامر والتفريق بين ما نطلقه على الجملة وبين ما نطلقه 
على التفصيل الا ان كل ذلك لم يجد في الابتعاد عما يترتب عنه هذا القول من الرضى بالكفر 
والمعاصيى. وهي نتائج لازمة حتما عن الرضا بالقضاء والقدر. 
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فاعليته فيسخلقها من جديد. انه فعل وبالتالي قذرء انه المعيارية الأساسية لأفعاله التِى لا 
تنفصل عن إنيته. وهو من هذا الوجه يشارك الله في فعل الخلق. سعياً إلى تحقيق إنيته 
وتوكيدا على جوهرها المتمايز عن الحوادث الطبيعية. هذا التمايز يفتح أمام الكائن مجال 
الخلاص عندما يرى ذاته فاعلية مشاركة للفاعلية الالهية بالإسم والفعل معا. . 


والبحث في مسأآلة القدّر عند المعتزلة» يرتبط ارتباطاً وثيقاً في قضية أفعال الإنسان. 

كل ذلك لأجل توضيح العلاقة بين عمل الإنسان وإرادة الله وقدرته المطلقة . هله العلاقة 

بين الطرفين «إنما هي المشكلة الحاسمة التى يعالجها علم الأخلاق النظري»؛ كما انه مع 
القول بالقدر يصرح هنا أيضاً بالتمييز بين الأعمال الثلائة: الفريضة والفضيلة 
والمعصية6. وإذا كانت المعايير التى تحدد أطر الفعل الإنساني وتوجهاته كامنة في الأشياء 
التي يتوجه نحوها الفعل. فإن صلة الوصل التي تنقلنا من حال النية والقصد إلى حال 
تحقيق الفعل هي القدرة والاستطاعة. هذه القدرة متمثلة في الاقتدار على الفعل وتخصيصه 
بالإرادة والاختيار على جهة معينة. فالشلاثية المتلازمة قادر وقدرة ومقتدرات. هي الي 
تبلور في الحقيقة اتجاهات هذا المذهب في بنائه الفكري . فالإنسان القادر الفاعل هو طاقة 
حيوية متحركة بفاعلية معينة. هذه الفاعلية متمثلة بوقوع الفعل منه حسب قصده ودواعيه 
وتستدعي حى] «قدرة حادثة لإيجاد ما أراد لما الحس من نفسه ذلك»8“. فالقدرة هي هي التي 
تحقق الفعل وتئقله من حال العدم إلى حال الكون. 


والمقدور غير موجب بالقدرة. وبمعنى أنها يمكن أن تؤثر في أحداثه وتحقيقه ويمكن أن 

تور أنضاء فالفعل إثما يصح من جهة القادر على وجه الاختيار. لذلك كانت القدرة 

عند 0 صالحة للضدين خلافاً لما ذهب إليه الأشعري من أن القدرة عند وجودها لا 

بد من أن تؤثر. فالقدرة على الفعل يجب أن تكون متقدمة عليه لا مقارنة له. «فشبوت 
الااختيار للفاعل المختار ضرورة والإيجاب ينافيه)”». 


امهم من كل ذلك أن هذه المقدورات لحك مقذرة لنا من حارج. بل هلي موقع 
تقدير من الإنسان الفرد» من حيث وقوع الفعل عليها بإرادة حرة والختيار تام . 
هذه الرؤية الواضحة للأفعال الإنسانية ترفض أن تكون هناك أي هوة بين الفعل 
غرديه. قنواي. فلسفة الفكر الديئي ‏ ص 7387 ., 


17 0ه الشهرستانيء نباية الأقدام . (بغداد. مكتبة المثنى . تخرير الفرد جيوم) ص الآ. 
5 القاسم بن محمد بن على كتاب الاساس لعقائد الاكياس. ص ٠١6‏ ., 
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وتحقيقه 01 نطاق القدرة الإنسانية. فأهمية القدرة تكمن في تعلقها بالفعل والفاعل على 
حك سواء. جهة تعلقها بالفاعل توجب له صفة هي كونه قادراً وبالتالي صحة وقوع 
الفعل منه . 96 انه يفعل لكونه قادرأي(ة, أما من - 3 جهة تعلقها بالفعل فهيى عن 
طريق حدوثه مبا. فالفاعل المقتدر على فعله يخرجه إلى حيز التحقيق بالقدرة المتقدمة عليه . 
وفي هذا رفض لنظرية الكسب الأشعرية والتى تجعل «تصرف العبد من فعل الله وخلقه» 
وان العبد محل له ولا تعلق له به من جهة الفعلية)"©. 

وإذا كانت نظرية الكسب لا تنفي وجود القدرة الإنسانية» بل تعطل دورها بجعلها 
مقارئة للفعل في محلهء فإن الجهمية انكرت بالاطلاق أن يكون للإنسان قدرة. وهي 
نظرت إليه على أساس أنه فاعل على المجاز لم تخلق له «القدرة البتة»'". ولما كان الله هو 
الخالق لأفعالنا في مذهب الأشعرية والجهمية مع اختللاف نسبتها إلى الإنسان عند الإثلين 
فإن المعتزلة ذهبت إلى إثبات القدرة «دوكونها حالة في محل الفعل. وكون الفعل حادثا 
ها”". أما دور الله فإنه يقتصر على لق القدرة فينا. فالله يبدو في مذهب المعتزلة وكأنه 
وحدة من القدرات الملزهة التى انفردت بالوحدانية وجعلت الخلق على صورة معينة. 
واقدرت الإنسان بمعنى انها خلقت القدرة فيه. «فليس في قدرته تعالى على اقدارنا على هذه 
التصرفات سوى كونه قادراً على خلق القدرة فينا»”". من هنا تتضح المعالم وتتبين 
المواقف. بحيث اصبح امامنا مذهب متكامل» يحاول تفسير العلاقة بين الله الخالق والفرد 
المخلوق القادر على خلق أفعاله أي تقديرها. وإذا كان من المستطاع القول أن الذي يمهد 
للفعالية الإنلسانية ويغذيها هو هذا العامل أو ذاك من العوامل. فإن المعتزلة امحتارت العامل 
العقلاني معياراً لكل سلوك إنساني ممكن. لقد غدا الفرد في مذهبها وكانه يسعى دائما إلى 
تأكيد استمراريته في* هذا العالم» من حيث نزوعه إلى فرض فرديته وتأكيدها وتطويرها إلى 
الحد الأقصى. كل ذلك لا يتم إلا باقتدار الإنسان على أفعاله وحمله بالتالي التبعية عليها. 


9 القاضي عبد الحبار. المغني. ج ٠8‏ ص ؟57". 

5٠‏ المصدر نفسه. ص 7م. 

.1١5 القاسم بن محمد بن عللٍ. كتاب اللاساس. ص‎ 0١ 

7 عبد الجبار. المغني. ج 8. ص .١‏ 

- القاضي عبد الجبار؛ء شرح الاصول الخمسة (نحقيق عبد الكريم عئمان. القاهرة مكتبة وهبة )1١9415‏ 
ص /79. «الانسان اذا درس الحياة كما تتجلى في نفسه. اي درس عقله الحر فيما يختاره وفيما 
يرفضه وفي| يفكر فيه. والذي يحيط بالماضي والحاضر ويتخيل المستقبل تخيلا حياء فلا بد من ان 
يقنع بقصور تصورات الآلية». معنى ذلك ان الكون الانساني ليس كونا أليا يبخضعم لنسق معين. 
بل هو كون حر وخالق ومتجدد. محمد اقبال تجديد الفكر الديني في الاسلام. ص 7" , 
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ب - مصطلج حرية ومصطلح اختيار: 

ان اثبات القدّر للإنسان في مذهب المعتزلة يتبعه القول بالحرية. قالقدرة هي الأداة 
التي يحقق بها الإنسان إرادته بحرية تامة» ولكن القول بالحرية واستعمالنا لهذا المصطلح 
بالذات في أبحاثنا غن المعتزلة» له دلالات عميقة لا يمكن تجاوزها بسهولة. فمشكلة 
الحرية الإنسانية اثيرت منذ القدم ولكنها لم تكن موضوعة تحت إطار البحث في هله اللفظة 
(الحرية). حتى ان المعتزلة الذين اعتبروا رواد الحرية في الفكر الإسلامي لم يستعملوا هذه 
اللفظة؛ بل كانت مباحثهم موضوعة تحت مصطلح الاختيار. فالقاضي عبد الجبار في 
شرحه لعنىّ الظلم والعبودية. يبين لنا أن الظلم الذي يلحق العبد والناتج عن حجز 
حريته إنما يعود إلى أنه لا مجال له للاختيار في أفعاله. وهو لم يأت على ذكر لفظة حرية, 
بل قال «العبد يلحقه. . , الغم لزوال الختياره)" , 


والحقيقة أن العلاقة بين المصطلحين (الحرية والاختيار) وما يتضمناه من معاني هي 
قِ منتهى الأهمية فهل يكون الاختيار وخدها من وجوه الحرية. وإضفاء ناقصاً من 
اضفاءاتها؟ أم يكون هو الحرية بكل ما تعنيه هذه اللفظة من أبعاد؟. وهل يمكننا ل 
المصطلحين الواحد منها بالآخر دون أي تغيير في المضمون؟. هذا ما يقودنا بالتالي إلى 
التساؤل عن معنى الحرية وعن معنى الاختيار. 
١‏ -الحرية: 

ان اصل مفهوم اخرية يكمن حقيقة عاب مفهوم العبودية. فالحرية في هذا الإطار 
«هي كون الإنسان حرا في مقابل أن يكون عبدعي*"2 «فالحر بالضم نقيض العبد)”"©. انه 
المالك للعبد. لكن 0 التحديد لمفهوم الحرية يقصرها ضمن النطاق القانونيٍ اللازم عن 
وضع اجتماعي معان إلا أن التعميق الفلسفي ورد الأمور إلى أصوها أعطى الحرية 
مفهوماً جديدا يوسع المفهوم القديم ويعمق معانيه. 


هذا التعميق لفهوم الحرية ميز فيها عدة مستويات. فهناك الحرية الاجتصساعية 


4 القساضي عبد الجبار, المغني. ج ١7‏ (تحقيق الدكتور ابو العلا عفيفي؛ القاهرة, المؤسسة المصرية 
العامة.» ص )١957‏ ص 5535 . 

6" فرانز روزنتال» مفهوم الحرية في الاسلام (ترجمة معن زيادة ورضوان السيد. بيروت معهد الانماء 
العري» )١98*٠‏ ص .١15‏ 

57 - لسان العرث» مجلد 4. باس المراة ص .١8١‏ 
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والشخصية والسياسية”". وهناك المستوى الايساني؛ حيث نجد البعد الميتافيزيقيى للحرية 
الباحث في مفهوم الإرادة وعلاقة الفرد بخالقه. وهناك أيضاً البعد الإنساني المتمثل في 
ااحتيار الإنسان لأفعاله وما يترتب عليه من مسؤولية والحقيقة أن المسألة الأساسية تكمن في 
إخراج مضحون نبائي لمعنى الحئرية وبلورته في إطار واضح المعالم. ولعل معاجم 
المصطلحات الفلسفية ترفدنا ببعض التحديدات التي يمكن 3 نستفيد منها في إخراج معنى 
جديد لمصطلح حرية. فقد ورد في معجم لالاند أن الحرية دهي انعدام الموانئع 
والعوائق»*" أما في المعجم الفلسفي فإن الحرية «هي قدرة الإنسان على تساوي الإمكان 
في الفعل وعدم الفعل)”" أو كما يقول الديكارتيون والمدرسيون «حرية الاستواء أو عدم 
الاكتراث؛”" . أو كيا يقول أبو حيان التوحيدي «إرادة تقدمتها روية مع تمييز)0").,. هذه 
التحديدات جميعاً تكاد تقصر معنى الحرية ضمن إطار مفهوم الاختيار» أو انعدامٍ العوائق 

والموانع أو البت بين البواعث والرغبات بروية وقييز. إلا أن هذه الأمور جميعاً كم ف 
(#نطانو0ة) تعد اضفاءات ناقصة من اضفاءات الخرية. وريه سيت تحديداً ينانا يكمن 
في ارتفاع الموانع والعوائق وحالات اللاتقيدء وهي ليست وار وليست نجاة من أحوال 
القسري بل هي فعل ناجع يجمع هذه الحدود ويجعلها ضمن مشروعه الموضوعي حيث 
يطرحها جانبا وحولها إلى إمكانات حقيقية تساهم في فعل الحرية. فالحرية ليست حصيلة 
لي بين معطيات تتوخى ابطال تأثيرهاء بل هي القدرة الأساسية والجذرية على ابطال 
كل تأثير. انها ليست اختياراً فقط بل ان الاختيار هو ظاهرة من ظواهر الحرية. انها وضع 
فاعل عل جواز اختياري”"2. أي تحقيق عملي لمشروع اخذناه. وهي بذلك تبعل الاختيار 
مكنا . هذا المفهوم للحرية لا يفضي إلى نوع من الحرية المطلقه. بل إلى نوع من الحرية 
الجحذرية المتعلقة بالفاعل. هذه الحرية عبر عنهبا (ياسبرز 15]788:ل» قْ عباية الأمر بأمها ولا 
تدرك أو تفهم بعمليات فكرية موضوعية. انني واثق انها موجودة ليس بفكري» بل 
بوجودي, ليس بتأملاتي حوها وبحثي عن معنى لماء ولكن باني اعيشهاء:". هذا ما آل 


1 الحرية الاجتماعية: السيد بمقابل العبد. والحسرية السياسية: الحق في انختيار الحاكم الحرية 
الشخصية : التصرف بالاملاك الخاصة (فرانز روزنتال. مفهوم الحرية في الاسلام ص .)١7‏ 

الايساني. مشتق من الايس. أي الكون. هو يقابل ن”ات في الفرنسية . 

6 معجم لالاندى ص 6608. 

الال يوسف كرم . المعجم الفلسفي . مادة حرية ص ا8م. 

١‏ المصذر نفسه. الصفحة نفسها, 

"ا المصدر نفسهء الصفحة نفسها . 

"'/ا ‏ يوسف كوميز . القيمة والحرية. ص ٠و‏ 5 قرائرز روزئنتال. مفهوم الحرية قِ الاسلام. ص .١6‏ 


/ا 


إليه مضمون مصطلح حرية في الفكر لحديث. 

أما في العربية, فإن تاريخ استعمال هذا المصطلح. إنا يعود حتى إلى ما قبل 
الإسلام؛ حيث اعتبر الحر نقيضاً للعبد. وبقي هذا المعنى سائدا بعد الإسلام مع 
استخدامه في معاني أخرى مثل «شريف ونبيل» وحسن». وقد ورد في لسان العرب: 
«مصدر من حر يحرٌ إذا صار حراً والإسم الحرية»”'. والحر هو الفعل الحسنء. يقال: دما 
هذا منك بحر أي بحسن ولا جميل. قال طرفه : 


لا يكن حبك داءٌ قاتلا ليس هذا منك ماوّى بجر 


أي بفعل حسن)". 

كل هذه اللاستخدامات لمصطلح حر وحرية في اللغة العربية. لا تقطع بقيام صلة 
بيله وبين المضمون الحديث الذي انتهى إليه. ولكن هل أخذ هذا المفهوم فيها بعد مضموناً 
آخر عند العرب بخلاف المضامين التي أوردناها؟. في الحقيقة أن العديد من المصطلحات 
استتخدمت فيما بعد بمقابل مصطلح حرية.ى مثشل التخلية. والخلاص. والانعتاق. إلا أن 
أهم المصطلحات التي أحذت أبعادا اقتربت بعمق من مفهوم الحرية. هو مصطلح 
الاختيار. 
١‏ الاختيار: 

من المفيد أن نبدأ أولا تبيان الاشتقاق اللغوي هذا المصطلح . فالاختيار بحسب 
اللغة من الخير. «وهو افتعال منهه وإذا قيل: اختار الإنسان شيئا فكأنه افتعل من الخير, 
أي فعل ما هو خير لهع"", وخار قْ فوة اختار. لذلك نقول «خار الشىء واختاره أي 
انتقاه.» قال أبو زبيد الطائي : 

ان الكرامٌ على ما كان من حلق وشا امرىء خحارهُ للدين مختار»*" 

وعند المعتزلة ان «إرادة الخير هي مختارة؛ كما انها اختيار)"". وكل هذا يعني ان 
١١‏ لسان العرب». يعلد 6 ص 8لا١2.‏ ؟817م1ا. 
7 المصدر نفسه الصفحة نفسها. 
77 فرائز روزنتال» مفهوم الحرية 5 الاسلامء ص .١١‏ 


2-4 لسان العرب. مجلد ه. ص .75١6‏ 
4 الاشعري. مقالات الاسلاميين (: اسطنبول. 2147١‏ تحقيق ه. ريتر) ص 514. 
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المصطلحين خار ومصدره خيرء من مادة واحدة. ومن ذلك نستنتج ان الاختيار لا يمكن أن 
يكون إلا اختيار الخير ولا اختياراً مطلقاًء سيا وان الأفعال عند المعتزلة تنقسم ببحد ذاتها 
إلى حسن وقبيح. وهما أمران لازمان عنها لأنهما ذاتيان فيها. فالاختيار إذن ليس قدرة 
مطلقة يمكنها الاستغناء عن كل شيء. بل هو ترجيح يصدر عن فكر وروية. ويتعلق 
بالفعل الإنساني من هذا الوجه ليقع منه ما هو خخير له. 

وقد يستخدم خار بمعنى «أرادم م وفي المناقشات الكلامية التي دارت حول حرية 
الإرادة الونسانية استخدم الاختيار بمعنى الإرادة . «ان الإرادة والاختيار واحد»'؛. وقد 
يحد الاختيار باعتباره «إرادة قد تقدمتها روية مع تمييز»"“. وإذا ما وضعنا الاختيار بمقابل 
الالاء أي الاضطرارء رأيئا أن هذا المصطلح يعني إمكانية فعل الأشياء المختلفة. لأنه وكالضد 
للا لجاءن”. ومن تكون منه الأشياء المختلفة بحيث يفعل الضدين.ء «فهو المختار لأفعاله»"'", 
وقد يطلق الاختيار على القدرة ويقابله الايجاب «كون الفاعل بحيث ان شاء فعل وإن لم يشأ لم 
يفعل. فالمختار القادر هو الذي يصح منه الترك والفعل)*", 

وني مقابلتنا لما يعنيه كل من مصطلحي حرية واختيار. فإننا لا نرى قطعاً فصادٌ 
حاسياً بينههاء بل ان المرجح وبل من الاكيد انها يتتميان إلى نفس المضمون. فالحرية في 
الفكر الحديث ليست «قدرة مطلقة يمكنها الاستغناء عن أي مرجع». انها كيا عبر عنها ريمون 
رويه (#نلادا»ة) «الخرية التي تسودها قاعدة. . . أما الحرية العفوية المحضة. حرية الاختيار 
المطلق. أي بدون وجود ما يختار. . . فإنها تبدو حقاً بأنها ليست سوى مفهوم زائف 
معار.. . فالفاعلية القدرية حرة لأنها ليست نتيجة أسباب تدفعها بل لأنها تتجه نحو 


هدذفب نصب أمامهاناة» , 


كلل هلا يدحض . مأ ذهب إليه افرائز روزنتال» من أن مصطلح اختيار ليبس مالا 





١م‏ لسان العرب . مجلد 4؛. ص 516؟, 

١لم-‏ القاضي عيد الخبار شرح الاصول الخمسة (نحقيق عيد الكريم عثمان. القاهرة 46 ١‏ طيهة اولى - 
مكتبة وهبة) ص 155 . 

8 الكندي » الرسائل الفلسفية (تحقيق محمد عبد الهادي ابو ريدة. القاهرة )١965٠‏ ص .١١59‏ 

م عبد التبار. المغني. سج 5 فق ”2 (تحقيق جورج قئواني مصرء المؤسسة العامة بدون تاريخ ) ص لا. 

4 الخياط. الانتصار. (تحقيق نيبرج؛. بيروت المطبعة الكاثوليكية, 617 5) ص 55 . الرازي مفاتيح 
الغيب. ج 6 ص ثرارا . 

00 التهانوي . كشاف اصطلاحات الفنون ج ؟» (بيروت. نشرة خياط )١3575‏ ص ,.83١9‏ 

7 ريمول رويه. فلسفة القيم (ترحمة عادل عوا) ص 858 86. 
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صورة ميتة الأفهوم الحرية. . ومحاولة شكلية لتأكيد وجود حيز منزو للحرية في النسبج 
العام للأشياءع”" , صبحياح أنه ليس احتياراً مطلقاء بقدر ما هو اختيار الخيرء إلا أنه 
افلات من حتميات القدر دون الافللات من ميدأ السببية الذي يعزو كل شىء إلى سببه . 


وقد يكون من المفيد أن لا نقصر البحث على معنى الحرية عند المعتزلة فقط حيث 
يرد مصطلح اختيار. فقد يكون الاختيار وظيفة من وظائف الخحرية بمعناها العميق» إلا أنه 
وظيفة ناجعة. تعرب في كثير من المواقف عن تأكيد الذات في القيام بهذا الفعل أو عدم 
القيام به د 0 ذلك ان هئاك علاقة جحدلية متسقة الاتصال بين الاختيار والتقدير 
عند المعتزلة. فتحقيق الفعل 6 لا يتم إلا بعد إحكامه بالعلم وتخصيصه بالاختيار 
واحداثه بالقدرة. والفعل الناتج عن هذه الأمور الثلائة هو فعل حرية, انه تقدير لجواز 
اختياري . فالاختيار حقيقة هو إضفاء من اضفاءات الحرية بمعناها العميقء انه الأساس 
الجذري لما وليس الأساس المطلق. فعند ممارستنا للاختيار المسبوق بالتفكير والروية إنما 
نمارس فعل حرية يؤدي إلى التقدير والخلق. فمصطلح اختيار «لم يفقد الكثير من زخمة 
المضموني تحت تأشير توجيهات الفكر الكلامي الإسلامي المتعلق بالإرادة الحرة8". كما 
ذهب إلى ذلك روزنتال. . . بل «ان الاستخدامات الحديثة لمفهوم الحرية تقطع بقيام 
الصلة الوثيقة بين مصطلحي الاختيار والحرية وتجعل من الثاني البديل المعاصر لشبيهه 
القديم)", 


و أسسن الاختيار: 

لم تعالج المعتزلة مسألة الاختيار وحرية الإرادة مباشرة» بل جاءت ابحاثها في هذا 
المجال مندرجة تحت أصل العدل ومبحث التكليف. لذلك كان لعنى القول بالحرية 
والاختيار ابعاد ميتافيزيقية يقية وابعاد نفسائية وابعاد سياسية واجتماعية. ويما ان الأبعاد 
السياسية واللاإجتماعية لازمة حت عن البعدين الأولين لمفهوم الحرية والاختيار. فإننا نقتصر 
في توضيحنا الأمور على البعد الميتافيزيقي والبعد النفساني, لنتعرض بعد ذلك إلى البعدين 
الاخر ين. فمن الناحية الإلهية تعتبر حرية الاختيار أساس التكليف. فلو لم يكن اد 
حرا مختاراً لما صح تكليفه. فالله لا يكلف العبد ما لا طاقة له عليه وإلا بطل معنى 


2 - فرانز روزنتال مفهوم الحرية في الاسلام؛» ص 58؟. 
هم - فرائز روزنتال؛ مفهوم الخرية فق الاسلام » ص 50؟., 
84 محمد عمارة, المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية؛ المقدمة)» ص ". 
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التكليف والغاية منه. ولما كان القصبدٍ من التكليف هو تعريض المكلف للثواب. وجب 
إذن ان يكون هذا الأخير قادراً على القيام بما كلف أو على تركه. فعدل الله يستوجب أن 
يكون الإنسان حرا مختاراً في أن يفعل وان لا يفعل حتى تصح المسؤولية. 

أما من الناحية النفسانية» فلا بد للإنسان الذي يشعر من تلقاء نفسه اقتداره على 
الفعل من سند موضوعي هذه القدرة. وحرية الاختيار هي التي تحقق ذلك السند بحيث 

يشعر الواحد منا أن باستطاعته إذا عرض له طريقان اختيار أحدهما دون أن يكون مضطراً 
لذلك. كا أنه يستطيع اختيار خلاف ما الحجىء إليه أصادٌ إذا علم فيه الشواب العظيم. 
هذه الناحية النفسانية تشتمل على العقل والإرادة. فالعقل هو العلم المولد للنظر وللتفكير 
والروية والذي يقع في أساس الاختيار. أما الإرادة فهي الصفة المميزة للإنسان يقصد بها 
. إلى الفعل بحرية تامة. كل ذلك يجب أن تتبعه القدرة التي لا تحقق «إلا ما أراد 
وقوعه)1". وخصِصٌ على جهة معيئة . 
؛ - الاختيار لازم عن حكم الفعل ومتعلق بتقدير الفاعل : 

ان مباحث اسلافنا المعتزلة في قضايا الخير والشر كانت مندرجة تحت معاني القبح 
والحسن. وهذا يعود إلى أنهم اهتموا بقدر الأفعال أكثر من اهتمسامهم بقدر الأشياء. وإذا 
كان استعمال معاني الخير والشر يبدو أكثر شمولية من معاني القبح والحسن. فلأنه يتعلق 
بالحكم على الأفعال ويستهدف بالتالي الغايات والأهداف . «فالسلوك الاختياري هو انتقاء 
الوسائل للوصول إلى غاية ما. والتقدير الأخلاقي ينطبق بذلك على نوع الأهداف التي 
تنتخب وعن الطريقة التي تحقق بها هذه الأهداف. فقولنا صواب وخحطأ يتعلقان بالأفعال 
والوسائل. وقولنا خير وشر يتعلقان بالغايات والأهداف»"". ومعنى ذلك أن الخير هو 
اختيار الفعل الحسن وهذا ما يقودنا إلى التمييز بين الحكم على الفعل وحكم الفعل, 

فحكم الفعل من حيث هو قذّر (قبح أو حسن) إنما يلزم عن هذا الفعل لأنه ذاتي فيه 
وهو مأخوذ باعتبار الوجه الذي يقع عليه. وهذا ما يتعلق ؟ بمعنى القبح والحسن في الأفعال. 


الشهرستاني. نهاية الاقدام. (نحقيق الفرد جيوم . بغداد مكتبة المتني . د.ا ت) ص .5١‏ 
- يجد محمد اقبال أن الحياة وبما فيها من احساس عميق بالتلقائية تقيم قواعد الاختيار فتخرج بذلك عن 
نطاق الجبر» وهي من هذا المنطلق, دعامة اساسية لمعنى الكون الانساني الخالق. تجديد الفكر الديني في 
الاوسلام. ترجمة عباس محمودءه ص 807. 

١‏ راندل وبوخلر. مدخل الى الفلسفة (ترجمة ملحم قربان. بيروت. دار العلم للملايين. *11717) ص 
4ى” الواقع ان لفظتي خطأ وصواب, تخصصان للاقوال في اللغة العربية وليس للافعال. لذلك 
كان من المستحسن استبدالهما بلفظتي حسن وقبح . 
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فيصبح الحسن وصفاً ذاتياً للفعل الحسن والقبح وصفاً ذاتياً للفعل القبيح . 

لكن المعتزلة عندما انتقلوا إلى الحكم على الأفعال. أفردوا لها ناحية التعلق بالفاعل» 
وهيى صحة الاختيار والتقدير. فكان للحكم على الفعل بأنه خير ناتج عن صحة اختيار 
الفاعل وتقديره للفعل. وكان الحكم على الفعل بأنه شر ناتج أيضا عن سوء الاختيار 
والتقدير عن الفاعل. وهذا يعني أنهم أفردوا للفاعلية الإنسانية مجال التدخل في أحداث 
الفعل واختياره. فجاء الحكم الأخلاقي لازماً عن هذا الاختيار والتقدير. وهذا يقتضي منا 
أنها التمييز بين معاني الخير والحسن. ومعاني الشر والقبح . 


فالخير من حيث هو حكم على الفعل. يتعلق بالفاعل» «لأنه ما يفعله بإختياره. لا 
ان ذاته توجب ذلك إيجاب العلل للمعلول»”". ومعنى الحسن امر ذاتي في الفعل ولازم 
عنه ولا تعلق له لا بالفاعل ولا بالأمر والنبي الشرعيين. وبالتالي يصبح الخير «الذي هو 
النفع الحسن»5", لازماً عن صفة الحسن الكامئة في الفعل ومتعلقا باختيار الفاعل. فاخير 
هو ما يقع من الفاعل ويبنى على صفة الفعل. فحضور الإنسان في هذا العام بتاعي 
أفعاله التي تضطره حينئذ إلى الاختيار بين الحسن والقبيح وهما أمران لازمان في الأفعال 
لأحننا ذاتيان فيها. فمعاني الحسن والقبح تتعلق بحكم الفعل ومعاني الخير والشر تتعلق 
بالحكم على الفعل . 

لكن يجب أن لا يؤخذ من تمييزنا هذا بين الحكم على الفعل وحكم الفعل أن هناك 
قطعاً فاصلا حاس] بينبها. بل ان الحكمين يلزمان عن بعضههما البعض» ويرتبطان بعلاقة 
جدلية. بحيث أن الحكم على الفعل ناتج عن حكم الفعل ذاته» بمعنى أن انخحتيار الإنسان 
يقع حكيا على ما هو حسن أو قبيح. فالخير هو اختيار النفع الحسن والشر هو اختيار 
الضرر القبيح . 

ولا كانت الأخلاق «تهتم لا بوصف السلوك الإنساني أو تفسيره بل تقديره»» فعل 
أية أسس برتكز تطبيق الأحكام الأخلاقية؟ . إن الأحكام الأخلاقية عند المعتزلة ترتكز على 
مبدأين : أول مبدأ التقدير الإنساني للأفعال وصحة الاختيار الناتهة عن اختيار النفمع 


7-. عبد الجبارء المغني. ج 2.5 (تحقيق محمود الخضيريء المؤسسة المصرية للنشر والتأليف د. ت)» ص 
ونا 

47 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

راندال وبوخلرء مدخل الى الفلسفة» ص 51/5 . 
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الحسن أو الخير. وثانياًء مبدأ ذاتية القبح والحسن في الأفعال دون أية إضافة خخارجية 
إنسانية كانت أو الهية. ولأن المعتزلة علقت الحكم الأخلاقي على هذين المبدأين» أصبحت 
المعيارية الأساسية لحذه الأحكام كامنة في الفاعلية الإنسانية التي ترى ذاتها أصلا لاختيار 
أفعالها وتقديرها. صحيح أنه اختيار لما هو كائن أي اختيار للفعل الحسن, إلا أنه اختيار 
حر منسلخ عن أية إضافة خارجة عن الذات الونسانية . 

والحق يقال أن المعتزلة بعد أن بينوا مقدمات الامخحتيار الإنساني من علم وإرادة 
وقدرة. وامتلاك الفاعل لأدواتها (مشيئة واستطاعة) انطلقوا لتطبيق كل ذلك على محتلف 
ميادين الحياة . وما مباحثهم ف السياسة ) مفقهوم الامامة) والاجتماع (الظلم والعبودية 
والاسعار) إلا دليل على أنهم تخطوا البعد الفردى لفهوم الاختيار. وانتقلوا إلى معنى 
شمولي منصهر في مذهب متكامل الابعاد*'' وهذا ما يدحض رأي «فرانز روزنتال» من أن 
علماء الكلام المسلمين استعملوا مصطلح الاختيار وافرغوه من الشحنة الفكرية الي 
يحملهاء لأنهم قصروا هذا الاستعمال على مواقف فردية للفاعل القادر"“, 
ج - الأبعاد الديئية والاجتماعية والسياسية لمفهوم القدر والاختيار عند 
المعتر' لة ١‏ 

زه 

من خلال اطلاعنا على المعطيات الأساسية الكامنة في مذهب المعتزلة استلمحنا أهمية 
اعتماد هذا المذهب على فكرة الفرد الفاعل. القادر على انختيار أفعاله وتقديرها. وهذا 
يعني تركيز المعتزلة على أهمية الإنسان» بحيث غدا مذهبها غنياً بالمعاني الإنسانية التي هي 
وجه أصالته. ولأجل ذلك كان لا بد من بلورة هذا المذهب ومعرفة الحذور الأساسية 
والعميقة التي ارتكز عليها في نزعته الإنسانية. فالفكر الأصيل لا بد أن تكون له أرضية 
عيئية مبرهن عليها بالعقل» وبالتالي تكون نتيجة لظروف موضوعية معيئة أملت في الحقيقة 





6 محمد عمارة. المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية (في هذا الكتاب اسهب المؤلف في تبيان وجوه تطبيق 
معنى الحرية في كل الميادين السياسية والاجتماعية من ص ١57‏ - 716 . 

7 انه في استعمالنا لمصطلح حرية ضمن ابحاث المعتزلة. لا نتوخى ابدا اعطاء معان وتفسيرات غير 
تلك التي يحملها مصطلح اختيار ونحن نقر ذلك الاستعمال ونهدف فقط الى المقابلة بين هذا 
المصطلح «اختيارة مع ما ورد في الفلسفات الكبرى والمذاهب الانسانية الشاملة من معاني للحرية 
الانسانية دون ان يكون هناك اي تغيير في مضامين هذه المصطلحات. 
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اختيار هذا المنحى الفكري . بمعبى آخر لا بد من إبراز كل المظاهر التى استندت إليها 
المعتزلة في تركيز فكرتها الأساسية القائمة على اعتبار الفرد الفاعل محور الكون. هذا الفرد 
القادر المختار لأفعاله لم يكن مجرد تصور ذهني أملته مخيلة أهل الاعتزال. بل هو ظاهرة 
عينية برهئوا عليها بكل الطرق الممكنة معتمدين في ذلك على أهمية الاختيار عند الإنسان. 

والذي لا بد من التأكيد عليه أن فكرتي القدُّر والاختيار عند المعتزلة ل تردا إلا 
نتيجة عملية متحققة لنظرة موضوعية وشاملة إلى موقع الفرد في هذا الكون وعلاقته 
بخالقه . هل هو موقع سلبي متقبل لما هو محفوظ في اللوح الأبدي. أم أنه موقع إيجابي 
فعال من خلاله يتحرك الفرد كقوة فعل وتقدير لكل المعطيات والأعيان؟ فالمعتزلة مع إيمانها 
المطلق بأن الله هو علة الكون. إلا أعهبا أفسحت في المجال أمام الانسان وجعلته قادراً على 
خلق أفعاله واختياره لما حفظاً للعدل الإلمي وإعلاء لقدّر المخلوقات , 


والفعل الإنساني هو الأساس. لأن تحقيق الإنية يستدعي حضور الأفعال. من هنا 
كان التركيز على قدرة الإنسان على خلق أفعاله وجعلها مقدورة له. فأفعال العباد غير 
مخلوقة فيهم وانهم هم المحدثون لهاء وهي واقعة منهم حسب تصرفاتهم وقصودهم 
ودواعيهم. كل هذا يقودنا إلى البحث عن الجذور العميقة لحذه القضية كما تبدو.من خلال 
أبعادها الديئية والاجتماعية والثقافية والسياسية. 


١‏ - البعد الدينى للفهوم القدر والاختيار: 


ان مفهوم القدّر قبل أن يصبح مع المعتزلة محور تفكيرهم والبناء الذي يرتكز عليه 
مذهبهم كان مدار بحث في فترة سابقة على ظهور الاعتزال كمذهب متكامل. فالنئزعة 
العقلية الي ميزت المعتزلة عن غيرهم تنبت بعيدة عن روح الإسلام . فقد فسح القرآن 
الكريم مالا للنظر, العقلٍ الاستدلالي في العقائد. وللبحث الاستعلالى في الكون”". وحتى 
قبل الاوسلام كان الأمر مطروحاً قْ الحاهلية وف الشرق كافة . 


يذكر الدكتور جواد عل أن مسألة القضاء والقدذرء» كانت مطروحة فق الجاهلية 
(القدّر والمقدور والمقدذر والاقدار والقضاء) وم تنبع من الإسلام فقط . ٠‏ ومن الألفاط الي 
استعملت في الجاهلية لفظة (منى) بمعنى القذر. ومنها الماني بمعنى القادر والمنية بمعنى الموث . 


41 عثمان امين» دراسات فلسفية» مجموعة مقالات هنبا مقالة ابو الوفا التفتازاني القاهرةء» 1815: ص 
4 , 


ا 


فالموت مقذر بوفت مخصوص » وهي من الكلمات السامية المشتركة والواردة قِ محختلف 
لهجات هذه المجموعة. ولمذه اللفظة أيضاً صلة باسم الإله الكنعاني منى وهو إله 
القدّر(94), ا 

وفي صدر الإسلام استمر النقاش حول هذه المسألة. ويظهر ان قريشأً أو جمعاً منهم 
لم يكونوا يؤمنون بالقدرء بل كانوا يؤمنون بأن فعل الإنسان منه؟؛ سيما وأن في القرآن 
آيات تؤذن بالاختيار وأخرى تؤذن بالحبر. 

فمن احتجاجات القدرية على نسبة الأفعال إلى الإنسان الآيات التالية : 

لإمنْ يكسَبُ إثماً فإنما يكسّبّه على نفسو»”"". 

لإفمنْ شاءً فليؤمن ومن شاءً فليكفر»”'". 

ينا هَديئاه السبيلٌ اما شاكراً واما كفوراو'"". 

لإجزاءً بما يكسبون86”"), 

كل نفس بما كسيبت رهيئة 1#" , 

#فما لهم عن التذكرة معرضين )10514 , 

هنالك تبلو كل نفس ما اسلّفتٌ#"", 

#إهو الذي خلقكم فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمن»". 

«هل جَرْاءٌ الإحسان إلا الإحسان كيده" , 

وقد جاءكم بصائر من ربكم. فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها #*'''., 

إن ابله لا در مأ بقوم حتى يغيروا ما اد 0 





جواد عل تاريخ العرب قبل الاسلام (بيروت. دار العلم للملايين؛ طبعة اولى “)اج 1 ص 
٠617‏ . 

8. جواد عل تاريخ العرب قبل الاسلام. اج اء. اص .15١‏ 

٠١‏ -سورة النساء. آية ١١١  .١١١‏ -سورة الكهف. آية 94؟. 

.48 سورة التوبة؛ آية الم‎ ١١“  . -سورة الانسان. آية‎ ١٠١ 

.49 -سورة المدثر. أية هلا. ١غ.  6١٠١-_سورة المدثر. آية‎ ٠١4 

7 -سورة يونس. آية .7٠‏ | 1١١1-سورة‏ التفاني. آية 7. 

4 -سورة الرحمن. آية .0 9١٠١-سورة‏ الانعام. آية ٠١4‏ 

.١١ -سورة الرعد. آية‎ ١٠١ 
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إلى جانب هذه الآيات التي تؤكد على أن الأفعال الإنسانية مقدورة للانسان. وهناك 
آيات تدل على أن أفعال الإنسان مقدّرة عليه : 


«طبع الله عليهم بكفرهم 0#" 

عوانك لا تهدي من أحبّيت ولكن الله يهدي من يشاء35#, 
«يُضل اللهُ من يشاء ويّهدِي مِنْ يُشاء»ه5". 

«وربك يخْلقٌ ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة9#'". 
«قل لنْ يُصيبنا إلا ما كَتبٌ الله لنَاه*". 

«وما تَشَاؤون إلا إن يَشاءً الله رب العالمين»2#. 

لإومن يشأ يجعلة على صِراطٍ مستقيم#". 

قل لا املك لنفسي نفْعاً ولا ضرراً إلا ما شاءً اليم" 


ان هذا التعارض الظاهر بين الآيات القرآنية هو الذي أثار جدلاً قوياً فيها بعد 
تركز على محاولة إزالة النزعة الجبرية عن بعض الآيات وذلك بتأويلها وما يتفق مع العدل 
الإلمي. وفي سبيل ذلك دعمت الآيات القرآنية التي تثبت قدرة الإنسان على أفعاله 
ومسؤوليته عنها بأحاديث كثيرة رويت عن الرسول فرق فيها بين ما هو من الله وبين ما هو 
من الإنسان والشيطان. من هذه الأحاديث «الرفق من الله والخرق من الشيطان». «ولا 
تحملوا على الله ذنوبكم», «والخير بيديك والشر ليس إليك:'". 


بيد أن البعض الآخر يذكر خلاف ذلك ويروى عن الرسول قوله: «إذا ذكر القضاء 
فامسكوا والقدر سر الله فلا تفتشوا عنه)»”""'. على أن هنا لسنا في محال اثبات القول 
بالقدر. بقدر ما نريد أن نوضح أن الخوض في هذا الأمر لم يأت متأخراً في الإسلام. وان 
ما وصلت إليه المعتزلة في نباية الأمر من الاقرار بقدرة الإنسان على خلق أفعاله واختياره 


.١686 -سورة النساء. أآية‎ ١5 

5 -سورة القصص. آية 1ه.  ١١‏ -سورة المدثره آية ١‏ ا. 
1١8‏ - سورة القصص. اية ١١0 ١.48‏ -سورة التوبة. أية ,8١‏ 
4 -سورة التكوير. أآية 79. ١١7‏ -سورة الانعام. أآية 8". 
م١١1‏ سورة يونس. أية 49. 

6 عبد الجبارء المغني. ج 8. ص ”557ء 7514. 

.754 757 عبد الجبارء المغني. ج 48. ص‎ ٠ 
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لها لم يكن وليد صدفة أو حادثة معيئة» بل كان حصيلة أراء ومناقشات متعددة انصاغت 
جميعها في مذهب متماسك العناصر ومحكم الرؤية. 

وليس أدل على ذلك من أن الخوض في هذه المسألة اشتد مع نمو العقل بمزيد من 
التأمل والتفكير. ولقد رويت عن الخلفاء الراشدين أقوال وأراء تؤيد القول باختيار 
الإنسان لأفعاله وقدرته عليها ومسؤوليته عنها. حتى أن المعتزلة يعيدون سلسلة أفكارهم في 
هذه الأمور إلى أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب»:"". 

لذلك نرى من كل هذا أن الجدل حول مسألتي القدر والاختيار» بدأ انطلاقاً من 
معطيات ديئية ومن محاولات حثيئة لإيجاد معادلة صريحة وواضحة بين العدل الالحمي من 
جهة وموقع الإإنسان من جهة ثانية. فالغموض السيطر في التفسيرات الديئنية حول هذه 
المسألة دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن معنى القدر وطرحه على بساط البحث ومن ثم 
بلورته في مذهب متماسك الأطراف مع أهل الاعتزال. 


؟ ‏ البعد الثقافي والاجتماعي : 


ان الظروف الاجتماعية والفكرية لعبت دوراً مساعداً في بلورة مذهب الاعتزال. 
فالآحداث التى زخخر بها صدر الإسلام ومن بعده العصر الأموي أسهمت كثيراً في إبراز 
تيازات فكرية متنازعة. فتعدد الآديان من جهة وتعدد الثقافات من جهة ثانية» كل ذلك 
مخض عنه فرق متعددة كل منها تحاول إبراز أرائها الدينية في قوالب جدبدة. ولعل 
الصراع الأهم الذي برز كان حول إقامة منيج معين للحياة من جميع نواحيها. فالإسلام 
اتخذ منذ البداية وجهة اخلاقية خاصة ومتنبجا حياتياً قررته اعتقادات عامة مستمدة من 
القرآن. وقد استهدف الفقهاء في بداية الأمر المحافظة على ذلك الهج في وجه مختلف 


.7794 المصدر السابقءص‎ 7 ١ 

- الحقيقة ان مؤرخي الفرق الاسلامية نقلوا روايات متناقضة حول الخوض في هذه المسألة في صدر 
الاسلام ولقد نقل القاسمي في كتابه (تاريخ الجهمية ولمعتزلة. ص ه/ا) عن الرازي قوله وان 
المسلمين في اول ظهور الاسلام كانوا اميل الى اثبات القدر منهم الى نفيه؛ واقرب بالقول الى سلطة 
الله المطلقة على جميم افعال الانسان منهم الى حرية الانسان في اختياره». على ان البعض الاخر 
يرى ان المشاحنات الفكرية بدات باكرا ايام الرسول والخلفاء الراشدين (انظر طاش كبرى زادفف 
مفتاح السعادة. ص 2.74 على سامي النشارء. نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ج ؟. ص 47 , 
وايضا ابن المرتضى, المنية والامل. ص ه.2 ابن المرتضى. فرق وطبقات المعتزلة. محقيق سوسئنة 
فلزر. بيروت المطبعة الكائوليكية. .١95١‏ ص لا. 


«.م 


ضروب التحدي . إلا أن التنظيم الدينى خطا خطوات متقدمة حتى بلغ مرحلة التعريف 
الإيجابي لماهية العقيدة وهي مرحلة علم الكلام"”©. 
فالتحدي الفكري والاجتماعي أدى إلى قيام مذاهب متعددة منها المعتزلة التي 
«وحاولت إيجاد أسلحة من الجدل أقوى إقناعاً من الع بالوحي 5 أثرأع”"". لقد 
حاولت المعتزلة إيجاد نبج أخلاقي ونظام ثقافي اديني مشترك وذلك من خلال فهم العلاقة 
بين الانسان وخالقه. لقد كافحت المعتزلة كثيراً ضد فكرة الحبرية حفظاً لمعنى الإنسانية في 
الإنسان وبالتالي حفظاأ لمعنى العدل الالحي ومفهوم التكليف من التشويه. 


ولا كانت المسألة الأساسية تكمن في ذلك الخلاص الذي «يصبو إلى عبور المحاوية 
التي تفصل بين الله العلٍ القدير وبين الؤنسان الفرد»؟'"'2. فإن النزعة السائدة عند المعتزلة 
تجلت في محاولة تقدير النفس الإنساني عقلياً. كل ذلك لا يتم إلا عن طريق فهم واضح 
لأفعال المكلف وللاأسس التي يرتكز عليها النفس في تقديره لأفعاله. 

ومن العوامل المساعدة على بلورة هذه الأفكارء ما يقال عن تأثر واصل بن عطا 
الغزال ببيئته وعصره. وما كان سائداً فيهها من أفكار وعقائد. ولقد المح إلى ذلك أحد 
مؤرخحي الفرق الإسلامية حين قال «فلما ظهرت فتنة الازارقة بالبصرة والاهواز. واختلف 
الناس غير ذلك في أصحاب الذنوب... خرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق 
المتقدمة وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر)”'"". 


- المعد السياسى : 


في اعتبار الكثير من الباحثين» أن نشوء الفرق الإسلامية وتشعب ارائها في مسائل 
الجبر والاختيار والقضاء والقدّر إنما كان مرده إلى تلك المشاحنات السياسية الدائرة آنذاك 
حول أمور الخلافة. فالتكتلات كانت بارزة وكل فريق كان يجمع حوله الانصار ويدعم 
موقفه بالاحتجاج إلى أحاديث مروية في ذلك عن الرسول. ويرجع البعض نشوء الشيعة 





5 -هاملتون جبء دراسات في حضارة الاسلام. ترجمة احسان عباس. محمد نجمء. ومحصود زايد. 
بيروت» دار العلم للملايين» ص .7١‏ 

. 77 المصدر نفسهء ص‎ ١7 

64 كارل بكرء مقالة في كتاب تراث الاوائل في الشرق» ترجمة عبد الرحمن بدوي.؛ ص 51. 

06 البغدادي.» الفرق بين الفرق (بسروت؛» منشورات دار الافاق الجديدة؛ طبعة اولى "ا/141١)‏ ص 
54 


م١‎ 


كفرقة موالية لعل إلى أيام الرسول مشلا . . وهم ' يكونوا ف بدأية الأمر فرقة ديئنية ذات 
عقائلك معينة : بل كانوأ جرد انصار وموالين تحولوا مع الزمان إلى فرق تمسكث احداها وهي 
الأمامية بالنص على خلافة على وتعيينه من قبل 78 للخلافة والامامة9"" . 


وبعد وفاة الرسول اتسعت هذه الخلافات وبرزت الانشقاقات بشكل واضح» حتى 
كانت خلافة عثمان وما جرى في عهده من خلافات حادة أدت في نهاية الأمر إلى مقتله . 
بعدها ظهرت المشاحنات بين علي الذي بويع خليفة على المسلمين وبين معاوية الذي كان 
يطالب يدم قريبه المهدورء حيث استطاع بخدعة التحكيم اثبات حقه باللثلافة, هذا الأمر 
جعل معاوية مغتصبا لحق ليس له ولملك لم يختره عليه المسلمونء» بل فرض ذلك بقوة 
السلاح . وكأن من الواضح والأمر كذلك أن يلجا معاوية وانصاره إلى تبرير ذلك دينياًء 
فكان أن اعتنق الأمويون القبول بالحبر ليبرروا بذلك مواقفهم . فالانسان أفعاله مقدّرة من 
الله ا م جرت الاو رت وعلى هذا فإن حكم بنى أمية مبرر 
شرعاً ومقدّر من الله. وما على المسلمين إلا اطاعة سنة الله التي ليس لا تبديل. «وذكر 
شيخنا أبو علي رحمه الله أن أول من قال بالجبر واظهره معاوية», وأنه أظهر أن ماياتيه 
بقضاء الله من خلقهء. ليجعله عذراً فيا يأتيه ويوهم أنه مصيب فيهء وان الله جعله إماماً 
وولاه الأمر. وفشى ذلك في بني أمية»”"2. ولم يقتصر الأمر في ذلك على معاوية. بل تبعه 
كل خلفاء بن أميةء فكانوا «كلهم قذّريِين وكانوا يدعون أنهم أهل الحق والجماعة. وان 
من سواهم أهل الباطل والكفر واستطالوا بذلك وأغروا به الجهال)". 

ولكن الأمر لم يستتب للامويين» بل كانت تواجههم ثورات عنيفة» فاشتعل عهدهم 
بلحروب. فمن مقتل الحسين في كربلاء إلى ثورة المختار الثقفي إلى ثورات الخوارج التي لم 
تهدأ. إلى فتنة الأزارقة في البصرة والأهوازء كل ذلك أدى إلى هدر دماء الكثير من 
المسلمين هباء. إزاء هذا الوضع المحتوم برزت عدة مسائل فكرية ناتجة عن هذا الصراع 
السياسي. لقد طرحت مسألة مرتكب الكبيرة» هل هو مؤمن أم كافر؟ ثم ما هو معنى 
الإيمان وما هو معنى الكفر؟ ووسط هذا الصراع أذلى المعتزلة بدلوهم في هذا الأمر. 





7 عبد الله فياض. تاريخ التربية عند الامامية واسلافهم من الشيعة (بغداد اسداباد #/181) ص ١5‏ 
يجب ان لا يغرب عن بالنا ان مذهب الاعتزال نما وانتشر بي اوساط الشيعة حتى ان المعتزلة تعتبر 
ان واصل قد تتلمذ على يد أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحئيفة بن ابي طالب. وهو اول من 
أحدث مذهب الاعتزال, 

. 4 عبد الجبار. المغني» ج 8: ص‎ ١7 

القاسمي . تاريخ الجهمية والمعتزلة (القاهرة» مطبعة المنارة ١"١‏ هجرية) ص 67 . 


م 


ومع اشتداد ساعد المجبرة في الشام ومساندة بني أمية لهم في ذلك لأجل مكاسب 
سياسية. اشتد المخطر على جوهر الدين الإسلامي . فالقول بالجبر يؤدي إلى نفي التكليف 
وهو ركن أساسي من أركان الإسلام. ولم يكن طرح مسألة مرتكب الكبيرة طرحاً دينيا 
بحتأ. بدليل أن المسلمين الأوائل لم يختلفوا عليها في الماضي. بل ان الخلاف برز يي 
بعد احتدام الصراع بين علي ومعاوية. حيث اثيرت هذه المسألة في ذلك الوقت تحت 
ضغط العوامل والمواقف السياسية؟"" , 





89 -انظر ما يقوله. احمد امين. فجر الاسلام (بيروت. دار الكتاب العربي» طبعة عاشرة )١554‏ ص 
6 القاسمي تاريخ الجهمية والمعتزلة ص 68. 
ذهب الكثير من الباحثين العرب امثال احمد امين ومحمد عمارة. وبعض المستشرفين الغربيين امثال 
كارلو الفونسو نليشو الى ارجاع البحث في مسائل القدر والاختيار الى عوامل سياسية. انظر عبد 
الرحمن بدوي» التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية (القاهرة .١455‏ ص .)١9١‏ احمد امين. 
فجر الاسلام. ص 2758١‏ وهاشم الحسيني » الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة:» ص 2.1375 البير نادر. 
فلسفة المعتزلة. ج ١ثء‏ ص 7. 


م 


الفنصل الثاني 
الانسان مخلوق مكلف 


- رسم يان 
مقدمة 
أ التكليف علة خلق العالم 
ب - وجه الحكمة من الخلق 
ج - العدل الاي وارتباطه بالتكليف 
د - تعريف التكليف 
ه 2 ماهية الاانسان 
١‏ - جد الاانسانت 
؟ - مركز الفاعلية في الإنسان 
6 - بيان وحدة الإنسان عند المعتزلة 
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١‏ - ماهية الإنسان 
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غلوق 14 
فاعل على الحقيقة 
الفعل الإنسانن 
من جهة تعلقه بالفاعل السببية الإنسانية من جهة ما له صفات في حد ذاته 


أو زائدة على ذاته إقدر ذاتي) 





العلم | القدرة الإرادة 
الذاتية في الأفعال 


طاطم ط ِ اه 


معرفة المقدور الاختيار 
-حسية و اشير 
وعقلية 


قذّرَ الفعل من جهة تعلقة بالفاعل الفمل هو قذّر 


السلوك العمل 





معابير الحكم والتقدير / تكليف» تمكين, لعلف 
يجددها العقل ويخبر عنها الشرع . المسؤولية 


ان الإنسان هو محور فلسفة المعتزلة كما ذكرناء لذا غدا مذهبهم غنيَاً بالمعاني 
الونسانية الى هي وجه اصالته والركيزة الأساسية التى ينطلق منها. لقد بحثوا في التوحيد 
ومعاني الالوهية وربطوا كل ذلك بمفهوم العدل الالحي وما يقتضيه بالنسبة للإنسان. وما 
مباحثهم في مسائل المنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء والوعد 
والوعيد. الا تطبيقات عملية لمذهب فكري بني تصوراته الميتافيزيائية انطلاقاً من معطيات 
إنسانية هي موضوع هذه التصورات. انه مذهب ينساق مع الميتافيزياء إلا أنها ميتافيزياء 
سليمة في تصورها التنزيبي للذات الالهية وما يصدر عنها من أفعال. فمع إقرار المعتزلة 
بأن الله هو خالق هذا الكون وما فيه من احياءء إلا أنها اعتبرت أن هذا الخلق لا يمكن 
أن يكون عبثاً. ولا تقتضي القدرة الالهية المطلقة إضافة افعال الإنسان إليها. بل هم قابلوا 
بين كمال الله وعدله من جهة, وفاعلية الإنسان وقدرته عل الاختيار من جهة ثانية. ولم 
يجعلوا هذا التقابل منافسة بينهاء بل رأوا فيه تفسيرأ صحيحاً وسليماً لمفهوم العدل الالمي 
ومعنى التكليف . 


فالعدل الالمي يعني أن أفعال الله كلها حسئة. إذ لا يمكن له أن يأتي فعل القبيح. 
أو يأق عملا عبثياء بل أن كمال ذات الله يقتضي عدم , الإخلال بالواجب. من هنا كان 
ارتباط معنى التكليف بمقدورات الإنسان. بحيث لا كلت إلا ما في قدرته على ينا كلف 
به في كفره وإيمانه وطاعتهٍ ومعصيته . وتعليق التكليف بالقدرة الإنسانية» يعن في أعماقه 
نسبة الفعل الإنساني نخلقاً وصنعاً إلى فاعله بحسب اقتداره عليه وإلا أصبح تكليفاً لما لا 
يطاق. وهذا ما يتنافى مع العدل الالهي . 


هذه هى الميتافيزياء السليمة غند المعتزلة. بمقابل مفهوم الجبر الميتافيزيائي الذي 


/امم 


يجعل من الإنسان «ريشة في مهب الريح»” لا يفعل في الحقيقة شيئاً ولا يمتلك أي قدرة 
من الفاعلية والاختيار. فجوهر التكليف عند المعدزلة» هو ان الإنسان لم يوجد في هذا 
العالم إلا تخلوقاً مكلفاًء وبهذا المعنى تتحدد ماهيته وقدراته» وعلاقته بعالمه الإنساني وبالعالم 
الإلمي . وعلى ضوء هذه الأصول يجب أن يفهم معنى الفاعلية الإنسانية التي لا ترقى إلى 
حد العفوية والعبثية المطلقة. بل هي فاعلية موجهة نحو هدف معين يغلفه ويرعاه مفهوم 
التكليف. لذئك كان لا بد لنا من توضيح معنى التكليف. ومعنى الإنسان المكلف من 
حيث طبيعته وما يصدر عنبها من أفعال. 


أ التكليف علة خلق العام : 


لما بحث المعتزلة في معنى الإنسان ووحدته وكيفية تعلق أفعاله به. فقد قصروا 
مباحثهم هذه على تبيان قدّر الأفعال من حيث وقوعها تحت الأوامر والنواهي أي تحت 
التكليف. فالتكليف هو العلة من خلق العالم بما فيه من كائنات حية. وبما أن ما يميز 
الإنسان عن غيره من الكائنات هو أنه فاعل في الحقيقة. لذلك كان خلقه على هذه 
الصورةء يقصد تكليفه. هذا الأمر لا يتحقق إلا بخلق العالم لذلك خلقه الله لأجل 
تكليف الإنسان. وكل ذلك يتطلب إثبات العلية والغرضية في أفعال الله من حيث وقوعها 
على وجوه يصح معها القول بحسن الخلق منه. 

ومنطلق أهل الاعتزال في تحديد وجه العلة من الخلق ان هو إلا مفهوم العدل 
الالمي. فإذا قلنا أن العدل الالمي يقتضي أن تكون أفعال الله كلها حسئة.ء لأنه لا يختار 
القبيح . » جاز لنا أن نقول أن وجه الحكمة من الخلق إن هو إلا منفعة البشرء «خلقنبي إياي 
لينفعني)”". هذه المنفعة متمثلة بالمحسنات التي يخلقها الله دون المقبحات. فالذي يلزم 
المكلف أن يعلمه هو «أنه تعالى لا يفعل القبيح» فمتى علم ذلك لزمه عنده أن يعتقد في 
سائر ما خلقه انه ليس بقبيح وانه حسن)©. 

وما دام الله لا يفعل إلا الحسن بمقتضى عدله. فهذا يعني أنه لا يفعل عبثاً ولا 
اتفاقًء بل إثما يفعل لعلة. فهو عالم بفعله. فلا يمكن أن يقع منه اتفاقأ. وهو مريد له فلا 


١‏ احمرل امين. ضححى الاسلام (سيروات © دار الكتاب العربي. الطبعة العاشرة 848 ص ان 

”عبد الخبار. شرح الاصول اللخمسة. ص /الا. 

٠‏ عبد الجبار المغني. ج .١١‏ (تحقيق محمد علي النجار وعبد الحليم النجارء القاهرة الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. )1١456‏ ص 0. : 


م/م 


يمكن أن يقبع عبثاً. وعلم الله بفعله وإرادته له. دلالتهما وقوع الفعل منه دحكيا»"". 
وتخصيصه على وجه دون وجه“». 


فيا هي العلة من سخلق العالم والإنسان؟. وكيف يمكن أن نفهم العلية في أفعال الله؟ 
هل يعني ذلك العلة الموجبة للمعلول على ما هو في اصطلاح المتكلمين؟ أم أن العلة هنا 
مأخوذة بمعناها اللغوي والأصولي. أي ما له يفعل الفاعل أو لا يفعل من الدواعيي 
وغيرها. 


يتفق الفلاسفة وعليماء الكلام من معتزلة وأشاعرة وغيرهم على أن الله هو حالق 
العالى وانه قادر على إفنائه أو إبقائه. ولكنهم في الحقيقة اختلفوا في كيفية تعليل خلقه 
للعالم وتعليل أفعاله والقتصد منها. فقد مال الفلاسفة إلى القول بصدور العالم عن الله 
صدورا «طبيعيا»”'2 لا لغرض ولا لعلة. لأن القول بالعلية والغرضية يعنى احتمال وجود 
النقص والحاجة. وهذا مما لا يجوز إطلاقه على الله. أما الأشاعرة فقد رأوا أن القول 
بالعلية في أفعال الله إنما هو تقيبد لسلطته المطلقة. فا دام الله عالماً بعلم قديم ومريدا 
بإرادة قديمة فلا حاجة لاشتراط العلية في أفعاله . فالونسان من حيث هو قادر بقدرة وعالم 
بعلم يصح القول أنه يفعل لغرض أو لعلة لأنه لا يبلغ حد الكمال المطلق. وبما أنه لا 
يمكئنا قياس الغائب على الشاهد, لذلك لا يصح القول بتطبيق ذلك على الله . 


أما المعتزلة فقد بيئوا أن الله حكيم ولا يصح أن يفعل عبئاً. وخلقه للعالم بلا غرض 
ولا حكمة نوع من العبث لا يجوز عليه. بل أن «إرادته لاختراع الخلق إنما حسنت لأنها 
إرادة لخلقهم لينفعهم أو إرادة لخلق م ينتفعه به أو إرادة لخلق الثيء للأمرين يع" , 


ه .معنى ان الله عالم انه ووقد صح منه الفعل المحكم. وصحة الفعل المحكم دلالة كونه عالمان. 
والفعل المحكم هو «كل فعل واقع من فاعل على وجه لا يتأق من سائر القادرين» (شرح الاصول 
الخمسة.» ص .)١65‏ 
معنى أن الله مريد انه يختص «بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل عى وجه دون وجه: (شرح الأصول. ص 
"١‏ )., 

5 . اند الفلاسفة العرب نظرية الصدور الطبيعي اي الفيض من الفلسفة اليونانية. بالذات عن افلوطين. 
انظر ابن سينا في معارضته لنظرية الخلق الارادي» (النجاة, الالهيات مقالة ثانية» فصل ١؟.‏ طبعة 
مصر الثائية» ,)١978‏ كتاب الاشارات. تحقيق سليمان دنياء القاهرة» 19417. ج “ا. ص .1١١7‏ 

/ا عبد الختبار. المغني. ج اكء ا ص ١١9‏ مم 
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وما دمنا نقول مع المعتزلة أن الخلق يصح ايتداؤه لعلة فيا هو معنى العلة. وكيف تبدو لنا 
في أفعال الله وفي خلقه للعالم. 

ان العلة لغة لا تعنيى أكثر من الدواعي التي لأجلها يفعل الفاعل أو لا يفعل. فأهل 
اللغة لم يفيدوا بذكر العلة إلا ما له يفعل الفاعل أو لا يفعله من الدواعي وغيرهاء لذلك 
يقول قائلهم إنما جئت بعلة كذا وفارقتك لعلة كيت»». ومعنى ذلك ربط الفعل بالغرض 
منه لا بالسبب الموجب له. فالقول أن أفعال الله حسنة المقصود به لا أنها موجبة عن 
ذات» بل نقوها عن الأفعال من حيث الحكم بأنها حسئة أو قبيحة علة لأنها سبب 
الحكم . 

أما العلة «في اصطلاح بعضص المتكلمين. . . انها السبب الموجب» واصطلاح بعضهم 
على انها الَتى توجب حالا لما بختص به من «الموجدات»”". ومعنى ذلك أنه يستحيل وجود 
العلة ولا يحدث معلوها. ولكن العلية التي تقول بها المعتزلة في أفعال الله هي من النوع 
الذي يعتبر فيه المعبى اللغوي. فاستعمال بعض الألفاظ اصطلاحا لا يمنع من «استعماها 
في اللغة على ما كانت عليه»"''. 


وإذا صح ذلك جاز لنا القول على مذهب المعتزلة. بأن الله ابتدأ الخلق لعلة أي 
لغرض . فليس الإيجاب الذي يقتضيه لزوم المعلول لا محالة عن العلة هو المقصود. بل 
القصد من ذلك «ان الله سبحانه ابتدأ الخلق لعلة نريد بذلك وجه الحكمة الذي له حسن 
مئه الخلق6''. فالغرضية في أفعال الله لا تعنيى الحاق صفة العجز والنقص عليه. بل هي 
فقط لأجل نفى القول أنه يخلق لا لعلة أي عبثاً. وتفسير كل ذلك «ابطال حدوث الفعل 
لتعلقه في الوجود بما لا نباية له. وذلك ظاهر في الشاهد لأن الواحد منا إذا أراد النيل من 
غيره قال عنه أنه يفعل الأفعال لا لعلة ولا لمعبىء فيقوم هذا القول مقام أن يقول أنه 
يعبث في أفعاله. وإذا به في المدح يقول: أن فلاناً يفعل أفعاله لعلة صحيحة ولمعنى 
حسن)200 وعلى هذا فالأفعال غير المعللة هي التي نقول عنها أنها تقع لا لمعبى أي أنها 


عشيه 


م عبد الخبار. المغني.ء ج .١١‏ ص 91١‏ مم 

4 المصدر نفسه. الصفحة 57. 

٠‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

١‏ عبد الحبار. المغني. ج .1١١‏ ص 47. معنى قوله «ابطال حدوث الفعل لتعلقه في الوجود بما لا نباية 
له». . . ان الفعل الذي لا يتعلق بالارادة الني تخصصته على وجه معين. يبطل حدوثه من حيث - 


حت 


وفي سبيل ازالة اللبس وتوضيح المعنى. ارتأى القاضي عبد الجبار اطلاق القول أن 
الله خلق الخلق لا لعلة موجبة للتميز عن أولئك الذين يقولون أن الله «خلق الخلق لعلة 
ليست سوى خلقه لهم. ولا هي موجبة لخلقهم»”"“. فالعلة من الخلق تكمن في تبيان 
حسن وقوع الفعل من فاعله لا بمعنى الإيجاد الموجب. فنحن نعرض للعلية والغرضية في 
أفعال الله من حيث حسن اختياره للخلق على وجه معين. وعابم الله بحسن الأشياء يدعوه 
إلى اختيارها. وهذا ولا يحرج الفعل من ان يكون واقعا منه لكونه قادرأً باختياره» وليس 
كذلك حاله لو وجد من جهته الفعل لعلة موجبة»2. لذلك وجب الفصل «بين وجود 
الفعل من فاعله وبين وجوب الحكم عن العلل. فلو اثلبت ذلك صرفت مساألته إلى أنه 
يسأل عن وجه حسن اختياره تعالى لاختراع الخلق وذلكيقتضي أنه لم يعرض العلل 
الموجبة وإنما سأل عن وجه الاختيار. وإذا صح ذلك حسن من المجيب ترك الأضرار عن 
العلة الموجبة)1"'". 

والذي يبطل القول بالعلة الموجبة. أن الله لو احدث العالم لعلةَ موجبة أوجبت 
حدوثه لكانت هذه العلة هي أنفنا حادئة ‏ وتحمتاج 2 حدوثها. إلى علة أخرى. ويجب أن 
ننتبه إلى يكار واه بات دحاوو راعج اا 2 
الموجية. فها ثبت أنه حادث من جهة العلة الموجبة له استغنى في وجوده عن القادر 
الفاعل. ولا يجوز ذلك في أفعال الله. فمتى ثبت أنه فاعل قادر مختار لأفعاله «فإن ما 
خلقه واحدثه لو كان حادثاً لعلة لنقض ذلك كونه حادثاً بالفاعل. لأن ما وجب وجوده 
للعلة. استغنى في وجوده عن القادر. .. فيجب إبطال ما يؤدي إلى نقض ذلك منه»*". 
فالقول أن الله يفعل لعلة معناه أنه يختارء والمختار لأفعاله هو المريد لما على وجه دون 
وجه. وهذا خلاف القول بالعلة الموجبة التى تحتم صدور المعلول عنها صدوراً محتمأ على 


وجه واحد محدد. 


نب وججه الحكمة من الخلق ١‏ ْ 
لما كانت أفعال الله معللة من حيث أنها تحسن لوجه اختيارهاء ولوجه الحكمة من 


تعلقه بما لا نهاية له. فدلالة ارادة الله المحدثة للفعل لا في محل. هي تخصيصها وقوع الفعل على 
اختيار معين. ووجه هذا الاختيار هو الفغرض من الفعل. ونلاحظ في هذا النص ايضا ان العلة 
ماخوذة دائها من الخارج وليس في الشيء ذاته. 

7 المصدر نفسه, الصفحة نفسها.  ١"‏ المصدر نفسهء الصفحة 54. 
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هذا الاختيارء فإن كلا الوجهين يتمثلان في منفعة المخلوقات. فالخلق إنما يحسن «منه 
تعالى على وجوه ثلاثة, أحدها لينفعه والآخر لينفع به والثالث لآنه إرادة لخلق ما ذكرناه 
مع تعري الكل من وجوه القبيح )"'' . 

ولما كان الخلق يتناول العالم ومن ضمئه الإنسان» فإن الله خلق الخلق لأجل منفعسة 
البشر. وأحد وجوه المنفعة الي يتعرض لما الإنسان هو التكليف. فالله لا يمحدث فعلا من 
الأفعال لأجل إرادة حدوثه فقط. بل هو يريد احداثه على وجوه يحسن لأجلها. هذه 
الوجوه «أحدها ان يريد ان ينفعه تفضلا. والثاني أن يريد تعريضه لمنفعة مستحقة على 
وجه التعظيم بالتكليف والثغالث أن يريد تعريضهم لنفعة مستحقة على طريقة 
الاعواض»)"" . 

هذه الوجوه التى يحسن لأجلها الخلق هي ما نسميه بالغرضية في أفعال الله. ومنها 
تكليف الإنسان لتعريضه للثواب «ولمنفعة مستحقة على وجه التعظيم بالتكليف»*'. ومنها 
أيضاً: أن ينفعه «تفضلا» أي لا على سبيل الاستحقاق. ومنها أن يريد «تعريضهم لنفعة 
مستحقة على طريقة الاعواض]"", فمهما تعرض الإؤنسان إلى المصاعب والألام. فإن 
القصد من كل ذلك هو المنفعة. والعوض هو كل منفعة «مستحقة لا على طريق التعظيم 
والإجلال»”2. فالله يعوض الحي عما الحقه به من الام وأسقام , لأنه ولا يحسن من الله أن 
يؤلنا من غير اعتبار رضانا إلا إذا كان في مقابلته القدر الذي لا تختلف أحوال العقلاء في 
اختيار ذلك الألم لمكانه. لأآن المعلوم أن أحدنا لا يختار أن يمزق عليه ثوبه لكي يقابل بثوب 
مثله أو ما يزيد عليه زيادة متقاربة. وإذا لم يحسن ذلك في الشاهد فكذلك في الغائب»"". 


ولا كانت إرادة الله لخلق العالم معلّلة على أساس هذه الوجوه الثلاثة كان لا بد من 
أن تحسن هذه الإرادة. لحسن هذه الوجوه الثلاثة. فكل إرادة تؤثر في المراد» «ويصير 
أدتبا عل حال عسن لكزنه عليهاة. يجب اذ عدون سن » ونا اننظ كوق: التعدل 
حكمة يوجب كون إرادة الحكمة حسنة إذا تعرزت من وجوه القبح»”"' , 


57 لمصدرالسابق. ص .١٠١٠١‏ 
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يتضح لنا من كل ذلك أن هناك علاقة وثيقة بين الخلق والغرض منه. ففعل الخلق 
الآلمى هو فعل إرادي اختياري» وجه حسره منفعة المخلوقات هذا النفع للمخلوقات يظهر 
بأحد وجوهه في التكليف الذي هو نعمة من نعم الله عليئا. وإذا ما عرفنا معنى النعمة 
وانهبا «كل منفعة حسنة واصلة إلى الغير إذا قصد فاعلها با وجه الاحسان إليه»"'' بان لنا 
أن القصد من التكليف هو تعليل خخلق الله للإنسان وتعريضه للملذات والسرور أو ما 
يؤدي إليهما. من منفعة ومصلحة. 

وحال الخلق على هذا الوجه يقتضى من. الإنسان أن يكون مؤهلا للانتفاع به. فقول 
القافي «خلقي إياي لينفعني ) فيه الكثير من الا بعاد المعنوية التي تتيح للإنسان بما هو عليه 
في ذاتهء لأن يكون أصادٌ للانتفاع بالخلق. فقد سخلق الله اللإنسان بما هو عليه من اقتدار 
وعلم وإرادة. لأجل الانتفاع وتكملة الذات. فوجوه الحسن والتعليل في أفعال الله إنما 
يقابلها اقتدار الإنسان على الانتفاع بهذه الوجوه. وكل ذلك مرتبط بعدل الله الذي لا يقع 
منه ظلم ولا يفعل القبيح » وإلا انتفى معنى المنفعة» وبالتالي ارتفع التكليف. 


ج - العدل الالهى وارتباطه بالتكليف: 


ان معنى العدل الالمي عند المعتزلة» أن أفعال الله كلها حسئة. وانه لا يفعل القبيح 
ولا محل بما هو واجب عليه. والمعتزلة ارادوا بذلك انقاذ العدل لامي من الظلم ونفي 
أفعال الشر عن اللهء وائباتها فعلاً للإنسان. وإذا كان هذا هو الوجه الميتافيزيائي للعدل 
الالمي . فإن له وجهاً آخر هو الوجه الإنسان موضوع هذا العدل وكيفية خضوع 
الإنسان له. لقد جعلت المعتزلة الإنسان مقتدراً على أفعاله وخالقاً لها لصون معنى 
التكليف والغرض منه. والعدل عند المعتزلة «مصدر عدل يعدل عدلاء كما أن الضرب 
مصدر ضرب يضرب ضربأً»"". وقد يذكر ويراد به الفعل. وقد يذكر ويراد به الفاعل. 
فإذا وصف الفعل بأنه عدل فالمراد بذلك الفعل الحسن الذي ينتج عنه منفعة. ولا يلزم 
أن نصف بذلك فعل الخلق من الله لأن هذا يوجب أن يكون «خلق العالم من الله تعالى 
عدلاً. . . وليس كذلك فالأولى أن تقول هو توفير حق الغير واستيفاء الحق منه»"". 


وأما إذا وصف الفاعل بأنه عادل. فلا يكون ذلك إلا عن طريق المبالغة «كقولنا 
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للصائم صوم وللراضي رضا»”" وإذا وصف الله بأنه عادل وحكيم «فالمراد به أن لا يفعل 
القبيح أو لا يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه وان أفعاله كلها حسنة)”". 

وعلى هذا يكون ارتباط معنى العدل الالحي بالتكليف قائياً من حيث نسبة الأفعال 
إلى الإنسان على جهة الأحداث والتقدير. فما دام العدل يقتضى توفير حق الغير واستيفاء 
الحق منهء فمعنى ذلك أنه يجب أن توفر للفاعل حقه في وقوع الفعل منه حتى يصح 
استحقاق الحكم عليه. من هنا جاء معنى التكليف واقتصاره على مقدورات اللونسان 
وتمكينه من هذه المقدورات حتى تستوجب استحقاق الثواب والعقاب. فلا تكليف لما لا 
يطاق؛ لأن ذلك يؤدي إلى جواز فعل القبيح من الله. والله عادل لا يفعل القبيح. لذا 
كانت أفعال الشر من تخلق الإنسان. 

وأبحاث المعتزلة في العدل تندرج تحتها مسائل كثيرة أهمها: ٍ 

- ان الله يفعل لغاية متمثلة في انه يريد الخير خلقه. فالحكيم العادل لا يفعل فعلا 
إلا لحكمة وغرض. «والفعل من غير غرض سفه وعبث, والحكيم اما أن ينتفع أو ينفع 
غيره» ولا تقدس الله تعالى عن الانتفاع تعين انه إنما يفعل لينفع غيره»*". 

ان الله لا يفعل القبيح ولا يأمر به. والدلالة على ذلك «هو أنه تعالى عالم بقبح 
القبيح ومستغن عنه» عالم باستغنائه عنه. ومن كان هذه حاله لا يختار القبيح بوجه من 
الوجوه»*"'' . 

- ان الله تعالى لا يخلق افعال العبادء وان الإنسان مختار في افعاله وخالق لها. لأجل 
ذلك كان مثابا على الحسن ومعاقبا على القبيح . 

وبربطنا معنى التكليف بمعنى العدل الالحي الذي يرتكز على قدرة الفاعل على سخلق 
افعاله, يمكننا تحديد المقومات التى تجعل الإنسان مكلف قادرا على افعاله مستحقاً عليها 
إما الثواب وإما العقاب. لقد أوجبت المعتزلة على الله «اكمال العقل ونصب الأدلة والقدرة 
والاستطاعة وتهيئة الالة بحيث يكون مزيجاً لعللهم في أمرهم»””". وعندما تشترط المعتزلة 


7 المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

7 المصدذر نفسه. الصفحة نفسها. 
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هذه الأمور جميعاً لإتمام صحة التكليف. فهي لا تقيد بذلك إرادة الله وتجرى الأحكام على 
تكليفه. بل «معنى ذلك أن حكمنا بأن الله قد كلف الفعل مشروط بأن يكون ممن يقدر في 
وقت الحاجة. فالشرط داخل على حكمنا لا على تكليف الله سبحانه)"” . 

ومقومات التكليف كا تبدو لنا عند المعتزلة هى : 


- «ان الله كلف بشرط أن يقدر»”” أي اقتدار الإنسان على فعل ما كلف به. ففى 
رأي المعتزلة أن الأفعال من قدر العباد.ء وهم شرطوا في ذلك وجود الإرادة والكراهة, لأن 
القدرة لا تعمل إلا بالإرادة. وهذه بدورها ناتجة عن الدواعى والصوارف الباطنية ولا 
الخارجية. وقولنا باطنية تمييز لها عن الدواعي الخارجية والتي تنصرف إلى معنى العلة 
الموجبة للمعلول. ويلحق بكل ذلك زوال الالجاء والمنع حيث يثبت الاختيار؛ «لأن 
الباري. سبحانه إذا كان عالناً بأآن المنم سيوجد. فلم يجزان يريد الفعل ان لم يحصل 
المع . وهذا الذي ذكرناه يملع من تكليف الله سبحانه من يعلم انه يتعذر عليه الفعل 
بجميع ضروب التعذر»”". 

تمكين المكلفٌ بالالات التي يحماج إليها الفعلء دفكيا لا يحسن أن يكلف الفعل 
إلا وهو قادر عليه يصح منه إيجاده. فكذلك لا يحسن أن يكلف إلا وقد أعطي الالات أو 
مكن منها قبل حال الفعل»"9. 


- وتمكين المكلف بالعلم المتولد عن النظر حتى يستطيع أن يفعل وان لا يفعل. وقد 
يكون العلم ضرورياً واستدلالياً. فالأول يخلقه الله فينا ويكون بتمام العقل والبلوغ. 
والثانى نحصله تحصيلاً ويكون ذلك بنصب الأدلة. واحتياج المكلف إلى العلم يما كلف به 
وبصفاته : إنما هو ليصح أن يقصد إلى احدائه وليصح أن يعلم انه قد أدى ما كلف. 
وقولنا قصد إلى احداثه معناه. أن يكون الفعل محكى] بالعلم ومخصصاً بالإرادة على الوجه 
الذي نختاره. لا أن يقع على جهة السهو والغفلة. ومهذا يكتمل قدر الفعل من جهة 
تعلقه بالفاعل. أما الفعل من حيث هو قذّر أي من جهة الحقائق الكامنة في ذاتهء فهذا 


١-ابو‏ الحسين البصري. المعتمد في اصول الفقه ج .١‏ (حققه محمد حميد اللهء دمشق. )١434‏ ص 
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يعود إلى ما له من صفات في حد ذاته. أو زائدة على ذاته من حسن وقبح. فاحسن 
وصف الما هو حسن والقبح وصف لا هو قبيح . 

وباكتمال قدر الفعل من جميع الجهات التي يتعلق بهاء جاز لنا حينئذ النظر في 
السلوك العملى وأصول هذا السلوك التي ترتد إلى ذات الفاعل وذات الفعل. وبين 
الذاتين علاقة تبادلية بحيث يقع الفعل مع المحكلف باختياره لوجه كامن في ذات الفعل. 


د - تعريف التكليف ١‏ 


لما عرفنا أن القصد من التكليف ليس «إلا الاتصال إلى تلك المنافسع»”*". وان الله 
خلق الإنسان بقصد تكليفه. فيا هي إذن حقيقة التكليف؟ 

حدد أبو هاشم التكليف بأنه «الأمر بما على المرء فيه كلفة». أو «إرادة فعل ما على 
المكلف فيه كلفة ومشفة)"". وني العسكريات حدء بأنه «الأمر والإلزام للثيىء الذي فيه 
كلفة ومشقة على المأمور به»”". والواضح من هذه التحديدات, كبا لاحظ القاضي عبد 
الجبارء أنها تقتصر على التحديد اللغوي لمعنى التكليف. فالتكليف لغة «مأخوذ من الكلفة 
الي هي المشقّة»"" , 


وقصر تمحديد التكليف عل الأمر والإرادة لفعل فيه مشقة. يقتضى ان لا تكون 
«العقليات داخلة في قبيل التكليف»*". فالأمر قول لمحخصوص وهو يتناول الشرعيات دون 
العقليات. أضف إلى ذلك أن التكليف في الحقيقة يتميز عن الأمر بأنه أخص منه. 
والدلالة على ذلك «أن الآمر قد يريد من غيره ما فيه مشقة وخلافه ولا يعتبر التكليف إلا 
ما عليه فيه مشقة)'!؛). ومعنى ذلك أن الآمر بالثيء قل يريد من مأموره أن يفعل ولو 
عنوة. وهذا خلاف التكليف. لأنه مع كونه فيه مشقة إلا أن المكلف مختار في أن يفعل أو 
لا يفعل . 

أما فيا يتعلق بالإرادة» فقد يتناول التكليف «ما لا يجوز تعلق الإرادة به» مشل أن 


القاضي عبد الجبار. المجموع في المحيط بالتكليف. ج 2١‏ (حققه الاب يوسف هوين بيروت المطبعة 
الكاثوليكية. 456١)؛:‏ ص 4 . 

7--/7. المصدر نفسه. ص ١‏ العسكريات كتاب لابي هاشم وضعه في بلد العسكر في خوزستان. 

المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 6" المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

- القاضي عبد الجباره المغني. ج 0١١‏ ص ."٠٠‏ 
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لد يطالب بدينه, وكذلك في كل ما يتعلق بالنفي)». لأجل كل ذلك حدد: القاضي عبد 
الجبار التكليف بأنه «أعلام الغير في ان له ان يفعل وان لا يفعل نفعاً أو دفم ضرر مع 
مشقة تلحقه في ذلك على حد لا يبلغ به حد الالجاء ولا بد من هذه الشرائط حتى لو 
انخرم شرط منبا فسد الحد)”)). 


والواضح من هذا التحديد هو تخصيص التكليف بالأعلام وليس بالأمر والإرادة. 
والأعلام لغة هو الأخبار. فليس من الضروري أن يكون التكليف أمراً ملزما وإلا «وقد 
يصح ما هذه صفته مع الالجاء ولا يكون تكليفأً»” , ويكفي في تحديد التكليف أنه اعلام 
للمكلف في ان له أن يفعل أو لا يفعل نفعاً أو دفع ضرر. وطريق الاعلام بالفعل لا 
يقتصر فقط على السمعيات والخطاب الالمي بالأمر والبي , بل يكون أيضا بخلق العلم 
الضروري الذي يقتضي كمال العقل والبلوغ. وعلى هذا فإن التكليف أيضاً يطال الكافر 
من حيث هو «معرض للمعرفة بنصس الأدلة)8؛) أي من حيث بلوغه وكمال عقله بالعلم 
الضروري. وعن العلم الضروري ينشأ العلم الاستدلالي متولدا عن النظر. 


- والاعلام هذاان كان عن طريق الخطاب الالهي. أو طريق خلق العلم 
الضروري » لا يبلغ حد الاضطرار. فالمكلف وان تلقى هذا الاعلام من خارجء فانه ل" 
يفعل إلا بعد أن يختار. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال اعتبار المعتزلة للمكلف بانه 
«القادر العالم المدرك الحي المريد. لأن الله لا يكلف بالفعل إلا القادر على إيجاده؛ العالم 
بكيفيته المريد لأ-حداثه على وجه دون وجه)”». هذه الصفات التي يختص بها المكلف يجب 
آل تسق الاعلام بالفعل. حتّى يصح التكليف وبالتالي نوع الفعل من المكلف حسب 
تقديره. فالعلم بالفعل شرط أسامي, ولا يكون ذلك أمرأ «متولداأ» عن النظر. 
والتخصيص على جهة معينة هو الاختيارء وإخراج الفعل إلى حيز الوقوع لا يتم إلا 
بالقدرة المتقدمة عليه. كل ذلك يجعل المكلف مدركا لنتائج فعله مختاراً لا وبالتالي مسؤولا 
عنها . 

وإذا اعتبر الأعلام بالفعل نوعاً من التلقى الخارجيء فانه يبقى محدوداً بحدود 


.١ ص‎ ١ -القاضي عبد الخبار المحيط بالتكليف. ج‎ ١ 
مم.‎ .6١٠١ -عبد الخبار. شرح الاصول الخمسة. ص‎ * 
.١ ص‎ »١ عبد الخبار؛ اللحيط بالتكليف. ج‎ 5“ 

4 المصدر نفسه. ص ١-؟.‏ 

6 عبد الحبار» المغني ) اج أالء ص .١5١9‏ 
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خلق العلم الضروري والتمكين بالآلات والجوارح وإزاحة العلل ». أما التيقنٍ من صحة 
الفعل وبالتالي القيام بأحداثه . فانه يرتك أصل إلى الاخحتيار والتقدير الذاتق للمكلتته:. 


فالمكلف يعلم بالفعل. وله بعد التيقن منه ان يفعله أو لا يفعله. وعلى هذا الضوء 
يجب أن يفهم التكليف. أي اقران الاعلام الخارجي من الله بالاقتناع الباطني من 
المكلف. فالمكلف «ما لم يعرف الفعل الذي قد كلف لا يمكنه الارتيان به. ولا يكفي أن 
يعرف عين الفعل دون أن يعرف الوجه الذي قد كلف ايقاعه عليه إذ ليس المطلوب منه 
مجرد الأفعال. وهذا وجه ثان يوجب حاجة العمل إلى العلم لثلا يكون مقدماً على ما 
نجوزه قبيحاً وليكون واثقأ انه قد اق بما هو تكليفه»"". وتقدير ذلك أن المعرفة بالفعل 
تؤدي إلى احكامه والإحاطة به؛ وتقودنا إلى تخصيص الجهة التي يقع عليها بالاختيار 
الإنساني. فالمعرفة بالفعل لا تكفي لإخحراجه إلى حيز الوقوع. بل تحتاج في ذلك إلى 
الإرادة والقدرة لتحقيقه. وهذا ما يوجب حاجة العمل إلى العلم. فالإرادة «لا تخصص 
بالوجود إلا حقيقة ما علم وجوده):*!' وهي تتعلق بالمراد وعلى وفق العلم»:*" فبالعلم 
للعمل يتركز الإنسان في ذاته من حيث هو مكلف. و«عمله بعلمه يصير سبباً لانشراح 
صدره ولزيادة خواطر ترد عليه تفتح له من العلم أبواباًع:*0, 

- أما المشقة في التكليف. فهي فعل ما تنفر منه النفس أو ترك ما تشتهيه. وهي اما 

أن تكون «في نفس الفعلٍ أو في سببه كالنظر في باب المعارف76“". . والمشقة في التكليف 
ضرورية من ناحيتين : أولاً حتى يتم الاختيار. لأنه «لا بد من تردد الدواعي ولا تثبت 
الدواعي والصوارف إلا إلى الفعل أو إلى أن لا يفعل)”. فالمشقة تكمن في الاختيار بين 
الدواعي الباطنية. بين الشهوة والنفرة. لذلك فإن أهل الجنة ليسوا مكلفين. لانعدام 
المشقة في افعالهم «إذ جعل الله شهوتهم فيهاء وما دامت المشقة مفقودة فلا تكليف»)5©. 





7 عبد الجبارء المحيط بالتكليف. ج ١‏ ص 4 ابو الحسين البصريء كتاب المعتمد في اصول الفقه: 
ج الءا ص /ال١.‏ 

لا عبد الجبار. المحيط بالتكليف. ج .١‏ ص 6. 

- الشهرستاني. نهاية الاقدام. ص "1 , 

86 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

.0 عبد الخحبارء المحيط بالتكليف. ج اءا ص‎ 5٠ 

١‏ عيد الخبار. المحيط بالتكليف. ج ١ء‏ ص ”ا 

7 المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
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د أقانيا : ان سهولة الفعل والتذاذ المرء به لا مدخل له في استحقاق المدح ومن ثم 
المثوبة . . ففي التكليف «مشقة)*» وبعض الاستطاعة. لذلك لا نقول انا كلفنا زيداً أكل 
شيء طيب. اضف إلى ذلك أن الدواعي لو خلصت وانجهت إلى الفعل دون تردد لأصبح 
المكلف في حالة الحاء مع قوة دواعيه هذه. ٠‏ ووقوع الفعل مع الاضطرار لا يترتب عليه 
مدح أو ثواب أو ذم أو عقاب. 


ه - ماهية الإنسان ونحديده : 


لا كان مذهب المعتزلة يتناول مبادىء تقدير الأفعال وما يترتب عليها من أحكام 
لمعرفة النتيجة الخلقية اللازمة عنها.ء وجب حينئذ الاهتمام بالإنسان من حيث هو قادر 
فاعل. أي من حيث تعلق أفعاله به وكيفية تقديره لها. 


والحق يقال أن الذي حدا بالمعتزلة إلى هذا القول بالقدُر (أي قدرة الإنسان على 
خلق أفعاله). هو اعتبار التكليف. فالبحث في الإنسان عندهم إنما يبتدىء من هذا 
الإطارء لأن التكليف هو العلة من خلق العالم بما فيه من كائنات حيةء ولأن الحدف الذي 
يتوجه إليه هو الإنسان؛ فمن هو هذا الحي القادر الفعال؟ هل الإنسان هو هذا الجسد. 
أم انه شيء آخخر غير جسماني. أم هو اتحاد الإثنين معاً؟ وبأي عنصر من العناصر هو قادر 
فعال؟. هل تكون القدرة المنسوبة للونسان تابعة لهذا الميكل الخارجي أم أنها تابعة 
للعنصر الآخر غير المرئي؟... وإذا كانت أفعال الإنسان لا تظهر إلا من خلال الجسد 
فهل تكون الآلاات والجوارح هي مجرد وسيلة لتحقيق القدرة؛. أم هي القدرة بحد ذاتها؟ . 
لا بد من الإشارة إلى أن المعتزلة أوجبت التلازم بين العلم والقدرة والإرادة» وكل ذلك 
مرتبط بالحياة, «واعلم ان المكلف هو القادر العالم المدرك الي المريد. . . ولا يكون القادر 
قادراً إلا وهو حي )0”'. بيد أن الذي يميز الإنسان عن غيره من الأحياء؛ كونه يتصفف 
بالاإدراك ويتصف بالعلم والقدرة. ولكن هذه الأمور ليست هي اللمعتبرة في تحديد 
الإنسان. وإن كانت هي الأساس في تكليفه. فالملائكة لا توصف ببذه الأمور.ء ومع ذلك 
لا تخرج عن كوا مكلفة. «ولا د يصح أن ينفصل حال الحي من غيره إلا بكونه مدركاً 
4 المشقة تحد بانها فعل ما تلفر النفس منه او ترك ما تشتهيه. ولا بد في التكليف من مشقة, «لانه لا 


بل من تردد الذواعى ولا تبت الدواعي والصوارف ]له الى الفعل او الى ان ليه يفعل» واذا شدميت 
المشقة عدم التكليف. وبالتالي عدم الاختيار عبد الخبار. المحيط بالتكليف . ل ١‏ ص 1 


0 عيد الخبار. المغنيء ج »١١‏ ص "١9‏ م. ع. 
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للمدركات عند ارتفاع الموانع وبصحة كونه عالماً قادراً. ولا معتبر في هذا الباب بوصفه 
بأنه إنسانء لأن الملائكة مكلفة وان لم توصف بذلك. وإنما نذكر الخلاف في الإنسان ما 
هو؟ لأخهم اختلفوا في الحي القادر ما هو؟)””“ فيا الذي يحدد الإإنسان. هل الحياة هي 
الأساس كرا يقول القاضي عبد الجبار» «من ليس بحي لا يجوز أن يقدر»"”. وإذا كان 
الأمر كذلك فا بالك إذن بالحي النائم وهو مسلوب القدرة والفعل. ان المعتزلة لا تنظر 
إلى الإنسان ماهية مجردة: لأن القول «بالماهية كفر عند المعتزلة) ”2 بل تنظر إليه من خلال 
قوامه الفردي المشخص. أي «والشخص الظاهر المرئي)") انها تنظر إليه من خلال 
فاعليته؛ أي من خلال الأفعال التي تصدر عنهء «فإئما نعلم الحي منا بالإدراك أو صحة 
الفعل منه إذا علمنا دلالته على كونه قادرً»”". انه كائن مشخص. يتفاعل مع هذا العالم 
وما فيه من أعيانء وتبدو عليه مظاهر كثيرة من الفعل والقدر والإرادة فلأي شيء في 
الإنسان ننسب هذه الأمور. 


١‏ - حد الإنسادن: 

هناك تعريفات متعددة للإنسان قالت بها المعتزلة. فهم قد اختلفوا في حقيقته من 
جهة اللغة ولكنهم ولأجل رد مذهب التناسخ ولأجل تصمحيح الكلام في الفناء والوعادة)'” 
لا بد من محاولة محديده. 


- تعريف أبو المذيل العلاف (ه١‏ ها 0” ه) من أركان المعتزلة من اعتبر أن 
الإنسان هو هذا البدن «ان البدن هو الإنسان»5”" وهذا التعريفف قريب من رأي أبي 
الهذيل العلاف الذي كان يعتبر «ان الإنسان هو الشخص الظاهر المرئى الذي له يدان 
ورجلان» وكان لا يجعل شعر الإنسان وظفره من الجملة التي وقع عليها اسم إنسان)5". 


ولكن هل يعني ذلك أننا ننسب العلم والقدرة والإرادة لمذا الميكل الخارجى 
المجسد؟ لقد فصل أبو الحذيل العلاف.بين الروح والنفس والحياة واعتبر «ان النفس معنى 


5 «المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

/اه ‏ المصدر نفسه. ص ”717. | 6مهم-_لخياط. الانتصار. ص 7" م م. 

4 -الاشعري. مقالات الاسلاميين. (تحقيق ه. ريتر اسطنبول. مطبعة الدولة. )١97٠‏ ص 98 ,. 
:6 -_عيدذ الخبار. المغني ‏ ج ااء اص ."١7”‏ 

.7١١ ص‎ .١١ عبد الجبارن المغني. ج‎ ١ 

-الاشعري. مقاللات الاسلاميين. ص 9؟؟ م م. 

3" -_المصدر نفسه. الصفحة نفسهاء عيد الخبار. المغني . ج اكء ا ص ,."١١‏ 
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غمير الروح. والروح غير الحياة» والحياة.. . عرض]9"©. والنفس عنده هي التي تقوم 
بوظيفة التعقل وعليها يعتمد في الحياة العملية. ولا يعقل للنفس أن تكون عرضاً لآن 
الأعراض فانية. بينا الحياة عند أبي الهذيل تذهب بذهاب ذلك التئاسق القائم بين محتلف 
أجزاء الجسم. فمبدا الحياة عنده خلاف مبدأ التعقل والإرادة» والفصل بينهما قائم حتيما 
بدليل أن الدائم مسلوب القدرة والنفس واسر رح دون الحياة. وفقدٌ التعقل والإدراك 
والقدرة في حال النوم دون فقد الحياة يجعلنا ننسب هذه الأمور إلى مبدأ آخر غير الحياة» 
هو النفس . 

ولكن إذا كان تعريف العلاف للإنسان يقرب من تعريفات الأطباء اليونان أمثال 
جالينوس» من حيث اعتبارهم الانسان تلك الجملة المتناسقة الأجزاء”. فإنه يمكننا أن 
نجد مصدرا لهذا التمييز عند أب الذيل بين النفس وال حياة في القرآن. ودليلنا على ذلك ما 
ورد في الآية «الله يُتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى76©. وفي هذه الآية دليل واضح على أن النفس 
مسلوب في حال النوم دون أن يكون متوفي. ونعني بالنفس هنا الفرد الإنساني» ودليلنا على 
ذلك أن لفظة أنفس الواردة في الآية القرآنية» هي صيغة جمع للفظة نفس مأحوذة بالمذكر. 
قال سيبويه «ثلاثة انفس يذكرونه لأن النفس عندهم انسان. فهم يريدون به الإنسان ألا 
ترى أغبم يقولون نفس واحد فلا يدخلون المحاء قال الحطيئة : 

ثلائة أنفس وثلاث ذوده لقد جارالزمان على عيالي 

ويقال ما رأيت ثم نفساء أي ما رأيت أحد ”© , 


ففى هذه الآية التى ا<تسج فيها العلاف للتمييز بين الحياة والنفس» اخذت لفظة 
نفس بمعنى الإنسان حملة. أي جميعه. قال ابن سيده «معنى النفس فيه معنى جمله الشيء 
وحقيقته نقول. قتل فلان نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الملاك بذاته كلها وحقيقته)*"'. 


أما النفس مؤنث فتقابل الجسد وجمعها نفوس. ففي الحديث وما ليس له نفس 


+"_المصدر نفسه. ص 7107 , 
6 البير نادر. فلسفة المعتزلة. جَ 50 ص آالا, 


- سورة الزمر. آية 5 . 
1 لسان العرب. يجلد +. باب السين.» ص 776 . 


8 _المصدر نفسه؛ ص 7397 , 


سائلة فإنه لاا يسخس الماء إذا مات فبيه)(؟1) المقصود بالنفس هنا الدم . روي عن الدخعي 
قوله «كل شيء له نفس سائلة فمات في الاناء. فانه يلجسه. أراد كل شيء له دم 
سائل ١‏ . . والنفس : الحسد.» قال اوس بن حجر يحرض عمرو بن عبيد على بنيى حنيفة 
وهم قتلة ابيه المنذر بن ماء السياء : 


أو كقول السموأل: 

تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 

وإنما سمي الدم نفساًء لآن النفس تخرج بسخروجه)2". 

بعد هذا التحليل اللغوي للفظة نفس والمعاني التي تؤخذ بهاء نستطيع أن نفهم تمييز 
النفس والروح عن الحياة عند العلاف. فهو يعني بالنفس والروح الؤونسان جميعه. أي 
النفس مأخوذا بصيغة المذكر. وقد تطلق النفس على الروح مثل قولنا «خمرجت نفس فلان 
أي روحه)9". وقد تطلق على السد وجمعها نفوس . وقوله الونسان اهو الشخص الظاهر 
المرثي . . .»6 يقصل به حملة الونسان سيدا وراك أي الفرد المشخص فقولنا جاء الملك 
نفسه, لا يعني أن نفسه جاءت دون جسدهء» بل جاء هو إياه» مثل قوله تعالى «يحذركم 
الله نفسه. أي يحذركم إياه»9 . 


كل ذلك خلاف معنى الحياة التي هي عنده عرض يجوز عليه الفناء» بينا النفس 
والروح تخلدان وعليهما يعول في المسألة الأخلاقية وما يترتب عليها من مثوبة وعقوبة. 
فالنفس خالد بجملته. لأن أفعاله التي يحاسب عليها إنما تنسب إليه جميعه جسدا وروحاً. 
قالقدرة والتعقل أمورمتميزة عن الحياة» بدليل أن النائم حي غير قادر وغير متعقل. 
وبدليل اننا نجد احياء غير قادرين وغير متعقلين. وعلى هذا يكون مبدأ التقدير في الإنسان 
يعود إلى النفس. أي الفرد الإنساني الظاهر المرئي . 
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ذلك عدد كبير من الباحشين96”". بل ان من الأكيد أن العلاف عني بقوله الإنسان وهو 
الشخص الظاهر المرئي تلك الجملة الظاهرة المشخصة؛, أي الإنسان جميعه. فيكون النفس 
بالمذكر متضمناً لمعنى الروح والجسد. وقد يكون من المفيد أيضاً أن ننبه إلى أن المعتزلة 
اهتمت كثيرأ بأوجه الاستعمالات اللغوية للألفاظ وهم في ذلك كانوا متمكنين من لسان 
العرب ولغتهم“". ثما اعانهم في التعبير عن أرائهم . 


تعريف النظام (؟ - 77١‏ ه): 


ان النظام على عكس أبي المهذيل لا يعتبر الجسد الظاهر المرئي هو الإنسان» بل 
الإونسان عنذة الروح وهي شيىء آخر غير المسد «الإنسان هو الروح ولكنها مداخخلة للبدن 
مشابكة له. وان كل هذا في كل هذا وان البدن آفة عليه وحبس وضاغط لهي”” ,. 


وظاهر هذا التعريف يؤدي بنا إلى اعتبار ان العلاقة بين الروح (الإنسان) والجسد 
هي علاقة عرضيةء وان الإنسان روح خالصة لا تعود إلى هذا البدن الظاهر المرئي. بيد 
أن تحديد طبيعة هذه الروحء قد يجلى بعض الغموض عن هذا التعريف. لقد عرف 
الروح بأنها «جسم لطيف مداخل لهذا الجسم الكثيف... وان الروح هي الحياة المشابكة 
لهذا الجسم»"" وقد نقل عنه القاضي قوله. «أراد بذلك النفس المتردد»' ويستوقفنا في 
هذين التحديدين للروح أمران: 


*“/1ا_انظرء البير نادرء فلسفة المعتزلة. ج ”.ا ص ولاء عبد الكريم عثمان. نظرية ص "١5‏ وعبد 
الستار الراوي. العقل والحرية.» ص 7605. 

بشهادة علماء اللغة. ان اركان المعتزلة (العلاف. والنظام والجاحظ والجبائيان) كانوا متمكثئين من 
اللغة العربية. ويروى عن العلاف في هذا الاطار انه استشهد في احدى مناظراته بثلائمئة بيت من 
الشعر. قال المبرد وهو من علاء اللغة (ما رايت افصح من ابي الحهذيل والحاحظ وكان ابو الهذيل 
احسن مناظرة شهدته في مجلس وقد استشهد في جملة كلامه بشلاثمئة بيت. «وقول ثمامه عنه انه 
استشهد في -حضرة المأمون مرة بسبعمائة بيت» عبد الجبارء طبقات المعتزلة ص (140 - 15) انظر 
ايضا متشابه القران. عدنان زرزورء ج ١‏ ص 5غ4. وايضا الحاكم الجشمي ومنبجه في تفسير 
القران. ص .٠0 771١‏ 804. انظر ايضا جميل صليباء دراسات فلسفية ج ١‏ (دمشق 1914) 
ص قى4 85 87. 
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أول : انها جسم لطيف مداخل لهذا الجسم الكثيف». وتمييزه هنا بين نوعين من 
الأجسام هو محاولة للافلات من تفسير مادي2» يؤدي حسب مذهبه في الأجزاء التي يا 
تتناهي في القسمة إلى انحلال الروح كباقي الأجسام إلى أجزاء لا متناهية» بينما هي على 
مذهبه جوهر واحد. وهو لأجل ذلك ميز بين نوعين من الإجسام . حي وميت. «وان 
الحي منها يستحيل أن يصير ميتاً والميت يستحيل أن يصير حيأ»”“ فالروح هي من الأجسام 
الحية. وهى مشابكة للبدن «وان كل هذا في كل هذا» هو الإنسان. فالتشابك بين 
العنصرين هو الذي يحد الإنسان وهو معنى الروح فالجسد الظاهر وحده ليس الإنسان» 
وهو وإن كان افة علي الروح إلا أنه باعث للإنسان «على الاختيار ولو خلص منه لكانت 
أفعاله على التولد والاضطرار:»'". اذن كيف يمكننا التوفيق بين اعتبار البدن أفة حبسا 
وضاغطاً على الانسان وبين اعتباره باعثاً على الاختيار. 


ان هذا الاضطراب في تعريف الإنسان عند النظام مرده إلى انه لم يستطع أن يدرك 
الروح جوهراً واحداً مع أخذه البدن في تعريفها. وظننا أن النظام لم همل البدن في تعريفه 
للإنسان إلا أنه شي إن أخذ البدن في التعريف أن يؤدي ذلك إلى تعطيل وحدة الجوهر 
الإنساني. ووو يي ماماو ليد ا 1 لذلك ميز بين 


داثانا: ان ما نقله د عن النظام بأنه أراد بالروحء «النفس المتردد)5*) يوضح 
لنا بعض الأمر. والملاحظ هنا أن لفظة نفس في الأساس غير مضبوطة. وقد ضبطها محقق 
المغي بفتح الفاء فاأصبحت «النفس» ولا ندري ما الذي حدا به إلى ضبطها على هذا 
الشكل. فالئفس (بتسكين الفاء) هنا مأخحوذ بصيغة المذكرء فيكون دالا على الإنسان 
جميعه . وتعريف الروح بالنفس مذكراء يعني أن الروح ليس سوى هذا الإنسان جملة كما 

ومما يدعم رأيئا هذا في عدم إغفال البدن في تعريف الإنسان,» هو أن النظام اعتبر 
أن هذه الحياة هي دار اختبار ومحن. ومن هذا المنطلق رأى في الأجسام من ألوان وطعوم 
وأرايح وهي تابعة للجسد آفة عل الأرواح ليتم الامتحان والاختبار. أما اللجنة عنده 
فليست بدار محنة واختبار بل هي دار نعيم وثواب» فلا بد «للأرواح عند ابراهيم إذا أراد 


١م‏ البغدادي. الفرق بين الفرق.» ص .١١9‏ 
١‏ - الاشعرى. مقاللات الاسلاميين. ص ”3 778 ., 
7 عبد الجخبار. المغني ' ج أ١لاء‏ اص ٠58؟.‏ 


١ م‎ 


الله أن يوفيها ثوابها في الآخرة أن يدخلها هذه الأجسام من الألوان والطعوم والأراييح . 
لآن الآكل والشرب والنكاح وأنواع النعيم لا تجوز على الأرواح إلا بإدخال هذه الأجسام 
عليها»””. ومعنى ذلك أن النعيم الأخروي هو النعيم الحقيقي الذي يلائم الطبيعة 
الونسانية والتي لا تكون إلا بالجسد والروح معا 

أمام هذه التوضيحات نخلص إلى القول أن الانسان عند النظام هو النفس المتمثل 
بالأجسام اللطيفة المداحلة للبدن؛ انه كل واحد بما يلائم طب ليفية بووتها لا 


تعريف بشر بن المعتمر (؟  5١١‏ ه): 

أما بشر بن المعتمرء فقد عرف الإنسان بأنه «هذا الجسد الظاهر والروح الذي يجيا 
به وههما بمجموعهها حيان)9“. وبذلك يكون بشر قل جمع بين اللحسد والروح واعتبر ١‏ 
باجتماعهم| يكون الإنسان. وهو لم يفصل بينههاء واعتبر اتصالهما حشري «فالبدن هو 
الي بالروح والروح عنده هي الحياة والإنسان هو البدن)”” وعلى هذا تبدو فاعلية 
الإنسان في هذين العنصرين. إذ لا يمكن إسقاط العلم والقدرة والإرادة عن واحد منهم) 
بمقابل الآخرء بل ان «الفعال هو الإنسان الذي هو جسد وروح,*". 


ولسنا نظن أن لتعريف بشر هذا صلة بقول أرسطو ان الإنسان جوهر مؤلف من 
مادة وصورة كما ذهب إلى ذلك «وبعض الباحثين؛»”” بل أنه قْ الحقيقة يرقى إلى تقفرير 
حفيقة إسلامية تيز بين الحسد مادة وين بين النفس روحأي«», 


تعر يفات متفرقة : 
اعتبر معمر بن عباد «ان الإإنسان في الجسد مدبر وفي الجئة منعم أو في الئار معذب. 


وليس هو من هذه الأشياء حالاً ولا متمكناء لأنه ليس بطويل ولا عريض ولا عميق ولا 
ذي وزن»”*"). وإذا كان الإونسان عنذة «عيئاً من الأعيان له جور عليه الإنقسام وانه ليبس 
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بذي بعض ولا كل ولا يجوز عليه التحرك ولا السكون ولا سائر ما توصفف به 
الأجسامع<*" إلا أنه هو الذي يحرك جسده «بإرادته وتصرفه ولا يماسه)». فالئفس إذن 
منفصلة عن الحسد. ولكها مؤثرة فيه. لذلك كان مبدأ التقدير والفاعلية إنما يعود «إلى 
ذلك الجزء الذي لا يتجزأ. حيث البدن الظاهر آلة لهي"6. 

وقريب من تعريف معمر رأى هشام بن الحكم الذي كان يقول أن الونسان وهو 
الروح الفعال المدرك للأشياء». أما الجعفران فقد اعتبرا أن النفس جوهر متميز عن 
الجسم 9" . 

أما الجبائيان فكانا يعتبران أن «الحي القادر هو هذا الشخص البنيى هذه البسية 
المخصوصة التي يفارقٍ بها سائر الحيوان» وهو الذي يتوجه إليه الأمر والنبي والذم والمدح. 
وان كان لا يكون حياً قادرا إلا لمعاني فيه»*". وواضح من هذا التعريف أن الحبائيين 
يحاولان تعريف الإنسان بتمييزه عن الحيوان. فالحياة لا تكفي في التعريف , بل يجب أن 
نتبعها بالقدرة والتكليف من حيث الاوامر والنواهي . فالإنسان إذا كان يعرف بأنه حيء. 
فهو لا يكون ا قادراً إلا لمعاني فيه. ولقد حاول الجبائيان ربط مفهوم الإنسان 
بالإحساس والإدراك . ورد ذلك إلى جملة الدواعي النفسية من احساس بالألم وغيره. وعلى 
ذلك كان أبو على يعتبر «أن العظم والشعر ليسا من جملة الحي لأآنه لا يآلمى بقطعهيا»*". 
أما ابنه أبو هاشم فقد «جوز ان يكون في بعض العظم حياة. وكذلك يجد الإنسان الخدر 
والضرس في سنه ويزول عنه الوجع عند قلع الضرس... وأما الدم والروح فلا حياة 
فيها عندهها جيمعاأً»” ف" 


تعريف القاضي عبد الحبار : 
يذهب القاضي عبد الجبارء في تعريفه للإنسان إلى تأييد الجبائيين في هذا المجال. 
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وهو يعتبر أن لفظ إنسان إنما يقصد به تلك الجملة الحية التي نشاهدها لا شيء خارج عنها 
ولا شيء بداخلها. فلفظ إنسان أوضح من أي تمديد آخرء لأنه يعرف بالضرورة 
وبالإشارة إليه. «ونحن نعلم باضطرار أهل اللغة قصدوا بوصفهم الإنسان بأنه إنسان إلى 
هذه الصورة المبنية هذه البئية التي تنفصل بها من سائر الحيوان. . . وما علم من حالهم 
ضرورة لا يحتاج فيه إلى دليل. فيجب أن يجعل ذلك حدا للإسه ومفييدا لهنو"“. وفي 
سبيل دعم رأيه في أن الإنسان هو تلك البنية المخصوصة التي نشير إليهاء يورد القاضي 
عبد الخبار عدة توضيحات لذلك. منبها: 

ان الواحد منا يعلم من نفسه أن الفعل يقع منه حسب قصده ودواعيه من اعتقاد 
وظنء فيجب أن يدل ذلك على انه القادر الفاعل. وهو إذا شاهد شيكا ملونا أعلم أن هذا 
الشىء هو المختص بالهيئة دون غيره. لذلك إذا علم نفسه قادرا اغا عدا فيجب أن 
يدل ذلك على أن الجملة المختصة ببنيته هي الحية. وهذا ما أوضحه أبو هاشم بالقول «إذا 
كان ينمجد الألم بأعضائه كلها. ويدرك بها الخرارة والبرودة فيجب كون حملته حية قادرة)*" , 
ولا يجوز أن ننسب صفات القدرة والفعل والإدراك إلى شيء آخر غير هذه البنية 
المخصوصة. لأنه لو كان الأمر غير ذلك. أي لو كان الحي شيئاً آخر غير هذه الجملة. 
وعلم من صحة الفعل والإدراك, لكان الحي القادر شيعا فيه دونه. وهذا يؤدي إلى اثبات 
ما لا نهاية له. «وقد علمنا أن كونه مدركاً يرجع إلى جملته. وكذلك صحة الفعل» فيجب 
أن تكون الجملة هي المختصة بكوها حية قادرة دون شبيء فيها. لأنه لو جاز والحخال ما 
قلناه» أن يثبت الحي شيئاً فيها لجاز في ذلك الشيء ء إذا علم صحة الفعل منه وكونه مدركا 
والماء ان يكون الحي القادر شيك فيه دونه. وكذلك القول في ذلك الشّىء وهذا يؤدي إلى 
اثبات ما لا غباية له)؟"', 


5 لو كان تحديد اللونسان يقتضي الرجوع . إلى غير هله الحملة الحية المشاهدق لكان 
ذلك الغير اما منفصلاً عن الإنسان وأما متصلا به. وكلا الأمرين يرفضها القاضي عبد 


1ه _المصدر نفسه. الصفحة 6064. 

4 عبد الخبار. المغني ' ج ١١اء‏ ص .١١8‏ 

8 المصدر السابقء ص 17". 
ذهب الرازي في تعريفه الشخص الى راي قريب من موقف القاضي : والشخص: واعلم انه لا يمكن 
ان يكون المراد من الشخص الجسم الذي له تشخيص وحجمية بل المراد فيه الذات المخصوصة 
والحقيقة المعيئة في نفسها تعيئا باعتباره يمتاز عن غيره؛ (الرازي» مفاتيح الغيب. مصرء بدون 
تاريخ). ج ١ء‏ ص 177. 
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الجبار فلو كان الإنسان غير هذه الجملة الحية. لكان يجب أن يكون هناك دليل عليه 

إلى انه الحي لانا لو جوزنا أن يكون الحي غيره لم يكن لنا طريق نعلم به صفة الحي. لآن 

ذلك الغير. إذا لم يكن على ذاته دليل فا لا نعلم صفته أولى... ولا فرق والحال ما 
قدمئاهى بين من قال أن الحي القادر هو غير هذه المحملة. وبين من قال ف الملتحرك 

والأسود أنه غير المحل وهذا ظاهر الفسادع»”"". 

وإذا كان الإونسان هو شىء آخر غير هذه البنية المخصوصة . ولكن له تعلق مها على 
جهة الخلول أو المجاورة» فإننا نبين فساد هذين القولين على رأي القاضى عبدالجبار. لأنه 
ولا يجوز أن يكون حالاً فيه لأنه متى قيل بذلك فيه فقد وصفت بأنه عرض وانه في 

مكان. وهذا ينتقض هذا القول. وبعد فإن العرض لا يجوز أن يكون حي قافرا د 

ويستحيل كون العرض محلاً»”"2. كما ان الأمر على جهة المجاورة لا يصح «فلو كان 

مجاوراً لبعضه على ما قاله بعضهم من أن المي هو القلب وروح فيه أو جزء منه. 

فسنتكلم عن فساد قوله. لأن الغرض بهذا الفصل ابطال القول بأن الحي القادر لا 

عبد الحبار» المغنيء ج ١١ء‏ ص 15" 11. 

١‏ «المصدر السابق. ص .”١‏ ان كل هذا (عرض. ومحل) من مصطلحات المزء الذي لا يتجرزأ. 
هذه النظرية التي قال بها المعتزلة طرحت مع العلاف في بداية الامر قوبلت باهتمام المتكلمين 
جميعا ولم يشذ عنبها سوى النظام من المعتزلة. «وابن حزم من الظاهرية. وجوهر هذه النظرية يقوم 
على انه لا يمكننا التناهي في قسمة الاجسام الى ما لا نهاية. بل ان هناك جزأ لا يتجزأ. وهو 
جوهر فرد لا يقبل الانقسام لا بحسب الخارج ولا بالافتراض العقلي ولا بحسب الوهم. هذا 
الجزء هو جوهر متحيز مئه تتالف الاجسام. ومن المعتزلة من اطلق عليه الصفات مثشل قول 
الصالحي انه جسمء. ومنهم من جعل له بعض الصفات كان تجوز عليه الحركة والسكون والاكوان 
والمماسة والطعم والرائحة. هذا راي القاضي والجبائي الاب. ومنهم من نفى الصفات بالكلية 
وهذا راي العلاف. وبما أن الجواهر الفرده هي لني تتالف متها الاجسام. كان لا بد من تعريف 
الجسم وتمييزه عن العرض فابكسم هو الذي يتالف من اجتماع الجواهر الفرده. وهو متحيز 
وموصوف باعراضض؛ «فالجواهر هي اصول الاجسام . والجسم ليس جموع اعراضض. لان العرضص 
غير متحيز» ابن متوية» التذكرة.» ص 47 . 

اما الاعراض فهي ليست متحيزة وهي تقوم بالجوهر اذأ ما وجدت. والقاضي عبد الحبار اعتبرها 
معان توجب حصول الجوهر على صفات معينة وهي لا تبقى . 

وعل ضوء هذا يمكننا فهم ما قاله القاضي من انه لو اعتبرنا الانسان شيئا غير هذه البئية اي ليس له 
قوام. لاقتضى ذلك ان يكون عرضاً حالا في محل. والعرض على مذهبه ولا يشغل حيزا عند حدوثه 
(مغني» ج "ء ص )١55‏ وهو لا يبقى» بل هو فان. 
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يوصاف بأنه 2 مكان وانه يتحرك ويسكن52', 

ان الهدف الذي يتوجه إليه التكليف هو الإنسان. والمكلف يجب أن يكون قادراً لأن 
تكليف ما لا يطاق قبيح. والقادر لا بد من أن يكون حياً. وحكم القادر صحة جملة 
الححي ء. ولا يثبت ذلك إلا قِ هذه الحملة. فالتكليفب موحدةه إليها. وم بخاطب الله بالتكليف 


وهر آخر غير هذه الحملة المخصوصة . «دللنا على أن الحي القادر هو هذا الشخص . . 
لانا رمناأ بذلك بيان مائية المكلف ليصح من بعك أن نذكر أوصافه وشروطه)” ا 


خلاصة رأي القاضي في تحديده معنى الإنسان, انه لا شىء غير هذه البنية 


المخصوصة المشار إليها . وهذا لبس ا ادا كما يعمبره (بعضهم)!' 0 بل أن هذه 
البية المشار إليها هي الجسد والروح معا معاً. انها النفس بمعنى الإنسان جميعه. 


إذا كان الإنسان هو لقان بالمذكر أي الحتسد والروح. فأي شيء فيه هو القادر 
والفاعل المريد العالم؟ بمعنى آخر اين توجد عناصر التقدير التابعة للنفس؟ 

من المعتزلة من ذهب إلى القول أن الحي القادر الفاعل المريد «هو معني في 
القلب»*'" وان الحي هو القلب لأنه محل للارادة. «وسائر الجواس محال لاودراك)"'". 
هذه النظرية تعيد الإرادة التابعة للنفس (الإنسان) إلى أنها موجودة في القلب. وعلى. رأي 
القاضى عبد الجبار لو كان الآمر صحيحاً, لما كان هناك فرق بين من يقول «ان حركاته 
وسائر تصرفاته قد تقع بتسخير القلب. وبين من قال ان الله هو المسخر له في ذلك" 
ولكان أيضاً أن لا يصح من الواحد منا ان يبتدىء الفعل في أطرافه. 
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أضف إلى ذلكء. أنه لوكان القلب هو مركز الروح والقدرة. فماذا نقول عن 
الأفعال التى تقع من جراء النظر بالعين. فهل هذه الأفعال هي أفعال اضطرارية خارجة 
عن نطاق القدرة الإنسانية الموجودة قْ القلب؟ إن كل ذلك 0 بطلانه بنفسه . 


أما من قال أن الحي هو روح في القلب «والقدرة» توجد في الروح الي قٍُ 
القلب»””". فقوله باطل» لأنه لا فرق بين القول أنه جزء في القلب والقول أنه روح في 
القلب. ثم ايشا أن من قال ان الحياة هي الروح يبطل قوله بدليل «ان الحياة تحتاج إلى 
رطوبة وبنية وذلك لا يوجد في الروح»*""'. 

وإذا احتج بعضهم وقال «ان الروح متى زالت من ناحية القلب بطل التصرف 
والتقدير»”'' قلنا لهم أن ذلك يعني ان الإنسان إذا قطع عنقه ونزف دمه يبطل تصرفه. 
فهل يعني ذلك أن العنق والدم هي مركز الحياة. 

وإذا كان إرجاع الحياة إلى القلب لأجل أن الإرادة تحل فيه دون غيرهء نقول أن 
هذا «يوجب بان كل طرف من أطراف الإنسان حي قادر وذلك يمنع من وقوع تصرفها 
بحسب قصد واحد وادراك واحدع)"'' , 

وأما الذين اثبتوا «ان الفاعل القادر المدرك هو الروح دون الحسد وان الحسد 
موات)2'0 فنبطل قوهم بتبيان أنه لا يصح الفعل إلا وهذا الجسد موجود. فلا يصح «ان 
يفعل إلا وهذا الجسد الظاهر على ما هو عليه من البنية لآن تفريق عنقه وتوسيط جسده 
يخرجه عن كونه يا كما أن اخحراج روحه مخرجه عن 0 حياً 05 , وجب أن نعلم أن 
كل محل تدرك به الحرارة والبرودة يجب أن يكون ا وعلى هذا نتبين «أن الي هو 


القادر المدرك. وانه وان كان الجزاء كثيرة فهو في حكم الشىء ء الواحد من حيث كان 2 
واحدا وقادراً العا فذلك يبطل قوله أن الحسد موات»' 2 , 


وأما من اعتبر أن التي هو الجسم والروح ا كبشر سن المعتمر. » فيرد عليه 
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القاضي بالقول. إذا صح لنا أن الإنسان يمكن أن يبتدىء الفعل بأطراف أنامله» يدلنا على 
أن «الحي ليس هو الروح». جماع القول. أن الحي القادر هو الفعال. ودليلنا على ذلك أن 
أفعال الإنسان لاا تصح منه إلا «باستعمال الفعل واستعمال الالات وذلك لا يصح إلا 
والقادر جسم)"'''. 


وأما ما قاله أبو المهذيل 2 أن الحياة جوز أن تكون عرضاً وجور أن تكون 100 
فقذل أوضحه القاضي بالقول. أن أبا الهذيل قصد أن «الحي لا يكون 503 إلا بعرص حله 
وبروح تحصل فيه وسماها جميعاً حياةع:5©. 


* - بيان واحدة الإنسان عند العتزلة : 


من خلال استعراضنا اراء المعتزلة في تحديد معنى الإنسان نرى أن محور بحثهم. إنما 
هو تحديد دائرة الفعالية قْ النفئس الحي القادر. وهم م يفصلوا ؛ بين الروح والحسد. بل 
حاولوا التركيز على بيان وحدة الإنسان من خلال أفعاله الإرادية التي لا تظهر إلا من 
خلال الجسد. وإرجاعهم الأفعال الإرادية إلى النفس يعني إرجاعها إلى الإنسان جميعه 
اخذين بعين الاعتبار دور الجسد في إيصال المؤثرات وتنفيذ أفعال الإرادة. 


“وهم عندما فصلوا الروح عن الحياة» إنما أرادوا حفظ مبدأ الخلود للإنسان ذا 
لعا حتى تصح المسألة الخلقية وبالتالي مقولة المثوبة والعقوبة. فاعتبروا الحياة غدرضا من 
الأعراض وهي فانية والنفس خالد. فالحياة مرحلة يمرٌ بها الإنسان ويؤكد فيها على فاعليته 
وقدرته دون أن ينتهي معها. 

لذلك خلص القاضي عبد الحبار في نهاية الأمر إلى اعتبار وحدة الإنسان ظاهرة في 
تلك البنية المخصوصة المشار إليها. فلا هو روح فقط ولا هو جسدء ولا هو اجتماع 
الإثنين معا. بل هو من كل ذلك بنية واحدة مخصوصة يحتاج إليها جميعاً وان كان لم يصر 
اغا . «وان الحياة عبارة عن المعنى الذي صار به يا وم تعر ينا بالروح. كا لم يصر 
حيا بالدم والبئية» وان احتيج إليهما جميعاي”"©, فالحي ليس جسا نط لأن 7 
والعظم والدم ليست من جملة الحي. من حيث علم من حالا أن الحياة لا تحلها»:*"". وما 
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يجعلنا نميز بين ما تحل به الحياة وبين ما لا تحل به هو الإدراك. «فيجب أن نحكم في كل 
محل صح أن ندرك به الحرارة والبرودة والألم أن فيه حياة. ونقضي على كل محل لا يتأق 
ذلك فيه انه لا ححياة فيه" ., 

والحي أيضاً ليس روحاً فقط. لأنه لو كان الإنسان هو'الروح وهذا الشخص هو 
قالب لوجب أن لا يؤثر في الادراك فساد بعضه. فالادراك إنما هو انتقال التأثير من 
الحواس التِى هي جسم إلى احساس داخلي. فالإحساس منبعه الأسابي من الواس 
الظاهرة؛ وهو مبدأ المعرفة الحسية. ففي حال تعطل العين يفسد إدراك المرئيات . 


والنتيجة التي نخلص اليها هو أن المريد «هو الجملة فيصح أن تقع منه الأفهال 
بحسب قصدها)ح(١')‏ فالحى القادر هو هذا الشخص. وفائدة تحديذه بيان مائية المكلف 
وتمييزه عن سائر الأشياء. واركان المعتزلة جمعون على أن الإنسان هو الفاعل القادر. وان 
دائرة الفعالية هي الحياة. والحياة مع انها متميزة عن الروح والحسد. إلا إنها هي التي عثل 
الإطار الذي تتحقق فيه الفاعلية لأنه لا يكون القادر إلا وهو حي . 
خلاصة الفصل : 

وهكذا نرى أن الإنسان هو محور فلسفة المعتزلة» لأنه هو الهدف الذي يتوجه إليه 
التكليفن. لذلك كان من الطبيعي أن يتصدى أهل الاعتزال بالبحث والتحليل لمفهوم 
الإنسان من حيث اعتباره وحدة متكاملة تحقق له توازنه الداحلي ووحدة شخصيته. انه 
غلوق مكلف, وتكليفه يقتضى أن يكون منتفعا مما كلف به مع ما يلحقه من مشقة في 
ذلك . فهل يكون الانتفاع بهذا الجسدء أم بشىء آخر غير الجمسد, لقد أصاب القاضي 
بصراحة حين قال خلقني إياي حيا لينفعني. أي ما أنا عليه في ذاتي» وعلى هذه البنية 
املخصوصة . فالانتفاع من هذا الخلق يرتد إلى الإنسان بما هو عليه في نفسه. روحاً 
وجسدا. 

وفي مجمل الأحوال. لم تكن نظرة المعتزلة إلى الإنسان نظرة ميتافيزيائية بل نظرت إليه 
من حيث هو مكلّف وما يتطلبه التكليف والعدل الالهى من فاعلية واقتدار على الأفعال 
من الإنسان. فبحئهم في الاانسان وتحديده. إثما هو سعي حثيث لمعرفة من هو هذا الحي 
القادر الفعال. انها نظرة دينامية تركز على اعتبار الانسان من حيث هو نفس فاعل. لا 3 
حيث هو نفس متقبل ومتلق . 
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الفصل الثالث 


السببية والعلية 


أ السيبية فى الأفعال الإنسانية ١١‏ 
ب - العلية" 1 
ج ‏ الحتمية الطبيعية ل 
د الحتمية الطبيعية والسببية الإ نسانية ا 
١‏ - الطبع 8 ١‏ 
؟ ‏ اللطف شن 
ه . التميبز بين الاحكام الطبيعية والاحكام الاخلاقية 0 
التوليد ا 
أ تعريف التوليد م 
ب - تعريف المباشر ين 
ج - التولد فعل الانسان 1 
د ابعاد القول بالتولد ١5‏ 


اا 


السببية والعلية() 


ان بحثنا في مفهوم الإنسان ينطلق في الأساس من حيث كونه مكلّفاً. أي من 
الناحية العملية التي تستوجب منه التعبير عن ذاته من خلال أفعاله» وارتداد هذه الأفعال 
إليه أصلا وسبباً. وهذا ما يقودنا إلى طرح مسألة السببية في الأفعال الإنسانية وكيفية نسبة 
هذه الأفعال إلى النفس البشري. فهما هى العلاقة بين السبب والمسبب». وبين العلة 
والمعلول؛ وهل تكون أفعال الإنسان واقعة عنده اقشراناً واتساقاً. أم واقعة به احداثاً 
إيجابيً؟ 


1 السببية فى الأفعال الإنسانية : 

اهتمث المعتزلة بالسببية في الأفعال الإنسانية. لارتباط هذه القضية بمسألة الجبر 
والاختياره وكيفية نسبة الأفعال إلى الإنسان, وإنما تطرقت إلى البحث في مسألة السببية 
الكونية انطلاقاً من بحثها في السببية الإنسانية. 


والسبب عندهم هو الموصل إلى الْسبّبٌ الناتج عنه «فالتعرف سبب للمعرفة موصل 


١-ان‏ الذي يسترعي انتباهنا عند المعتزلة هو محاولة تمييزها بين السبب والعلة. فوجود الُسبَبَ لا يجب عند 
حصول السبب لانه قد يعرض عارض فيمنعه من التوليد. لناحذ مثلا فعل الكتابة» فقد نجد سببا 
ما للكتابة ولكن قد يحصل امر ما يمنعنا من الكتابة كأن يصاب الكاتب بالمرض او تعرض له بعض 
الحوادث فتمئعه عن الكتابة. وهكذا ثرى ان ذات الْسبَبَ ذات منفصلة عن السبب وليس هناك نوع 
من الوجوب بينهها. والسبب متعلق بالفاعل وكذلك المسبب. لذلك فان ذات المسبب حادثة كهو. 


على ان الامر ليس كذلك بالنسبة للعلة. فان المعلول يجب عند وجود العلة حتى يستحيل مع وجودها 
ان لا يثبت. وعلى هذا فان معلول العلة لا يتعلق بالفاعل لوجوبه عئد وجود العلة (راجعم كذلك 
معجم جميل صليبا. . .) 
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إليها)”' ومعنى ذلك أن ا واقع بوقوع الشنفةة وهو «موجود بوجود سببه)('. أما 9 
هاشم فكان يعتير «ان السبب ذات موجبة لذات أخرى كالنظر الموجب للعلم)'. و 
يستوقفئا هنا هو علاقةالايجاب بين الأسباب والمسببات . فهل فهم المعتزلة السبب بمعنى 
الأصوليين أىْ وما كان الىء ء علذله لا به»؟ بمعنى اخحر هل المسبات لازمة حكن عن 
الأسياب». أم أن العلاقة بينهما هي مجرد إقران غير ضر وري لا يلزم وقوع المسبب عن 
السبب. مثل قولنا أن غروب الشمس هو سيب الصلاة. 

لفهم هذا الأمر عند المعتزلة» يجب أن ننتبه إلى أنهم علقوا ذات السبب بالفاعل في 
محال الأفعال اللإنسانية. وهذا يعني أنهم رفضوا أن تكون الأفعال واقعة من سبب غير 
الإنسان الفاعل. والاختيار يقتضيى أن يكون الفاعل على حال يصح فيها أن يفعل وان لا 
يفعل. وعند تكامل دواعي الاختيار وزوال الموانع في الأفعال المباشرة. يلزم حينئل وقوع 
ميعن الست تيك اع وقوع الفعل من فاعله حكما. 

أما في حال الأفعال المتولدة. فإنه لا يمتنع أن يحصل السبب ولا ينتج غئنه المسسب»: 
وذلك لاعتراض مانع قد يمنعه من التوليد. وهذه حال الكاتب عندما يجد دا للكتابة . 
ولكن قل.يعرض آمر ما منغ من فعل. الحتابة. كالمرض مثلا. لذلك ميزت المعتزلة بين 
ذات السبب وذات امس وجعلت الأولى منفصلة عن الثانية. فليس هناك من وجوب 
بينهما في الأفعال المتولدة إلا في حال ارتفاع الموانع فيصبح حالما حينئذ حال الأفعال المباشرة 
«ان وجود المسبب لا يجب عند حصول السبب فإنه لا يمتنع أن يعرض عارض فيملعه من التوليد. 
بين ذلك أن ذات المسبب ذات منفصلة عن السبب حادثة كهو:'' فالسبب في أفعال التوليد. فعل 
حادث عن فعل مباشر . والمتولد عن هذا الفعل الحادث. أي الْمنبّب هو أيضاً فعل حادث متعلق 
به. أما ما أورده الأشعريى من أن معظم أهل الاعتزال المثبتين للتولد قالوا ان «الأسباب موجبة 
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لمسبباتها»”©» فتأويلنا له هو أن المقصود بالأسباب هنا هي ما أضيف إلى الفاعل وإلاٌ يستقع 
المعنى,» وهذا ما أوضحه القاضى عبد الجحبار فيها بعد. 


بيد أن الجبائي على ماروى عنه الأشعري كان يقول: «السبب لا يجوز أن يكون 
قبويها للست وليس الموجب للشيء إلا من فعله واوجده»©. وإلى هذا ذهب القاضي 
عبد الخحبار في جال الأفعال المتولدة. ورد السيب فيها إلى الذات الفاعلة. وم يوجب 
وقوعها عن أسباءها حكماً. «فكما أن السبب يضاف إلى الفاعل» فكذلك الْسَبَب فيجب أن 
تستوى الحوادث قْ كونها مضافة إلى الفاعل)”". فالتاثير ير من الفاعل هو تأثير ضروري 
بحيث لا تخرج الأفعال المتولدة عن نطاق الوجوب الإلزامي بين الذات الفاعلة وفعلها في 
حال ارتفاع الموانع. فالمؤثر في هذه السببية هو الفاعلء إذ «لا مؤثر حقيقة إلا الفاعل»" 
وهذا «التأثير للفاعل ضرورة كالنظر فإنه آلة للناظر»”». 

وعدم إيقاع الوجوب الالزامي بين الأسباب والمسببات في مجال الأفعال المتولدة.» ورد 
كل ذلك إلى الفاعل المؤثر حقيقة. لا يعني اطلاقاً عئد بعض العتولة عدم التقيد بالسببية 
في الأفعال الإنسانية. بل ان الأمر يعود فقط إلى التحرز من بعض الموانع التي قد تعترض 
التوليد ويعود أيضاً إلى محاولة تحديد المسؤولية بالذات عن الأفعال المتولدة. فلا فرق عند 
القاضي عبد الجبارء بين الأفعال المتولدة والأفعال المباشرة في حال ارتفاع الموانع وزوال 
الغوائق .. #ويز يد ذللف تتوضيحا أن السبب لا يمتنع حصوله ثم لا يحصل المسَبّبء بأن 
يعرض عارض فيمنعه من التوليد. ومتى وجب حصوله عند حصول السبب وزوال 
الموانع ) فإن حاله كحال المتدأ عند تكامل الدواعي » فإنه يحخصل لا محالة. فمن اين 
الفرق بينهيان»"'' . 

ولتوضيح رأي القاضي في هذه المسألة نقول. أن الفعل المتولد هو مسبّبٌ ناتج عن 
سبب هو فعل ذات الفاعل. فسيب الفعل المتولد هو مسيّبٌ ذات الفاعل. أي الفعل 
المنوسط بين ذات الفاعل أي السبب المباشر والفعل المتولد أي الْسَبّب المتولد. فيجب 
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تعليق هذا الفعل المتولد بذات الفاعل لا بذات المسبب الناد تجح عنها. وفي هذا تعميق 
مفهوم المسؤولية عن الفعل المتولد بحيث يرتد مباشرة إلى الفاعل في حال ارتفاع الموانع 
وان كان يفعله بتوسط. فا دامت هذه الأسباب المتوسطة نانجة عن ذات الفاعل. فهذا 
يقتضي أن يكون المؤثر هو الفاعل لا المسبب الناتج عنه. 

والوجوب الإلزامي بين الأسباب والمسببات في مجال الأفعال الإنسانية عند ارتفاع 
الموانع» أدى بالمعتزلة إلى القول بتقدم السبب على المسبب في كل الحالات. إذ أن «من 
المحال أن تقلدم ادم سبيهء وذلك أن الأشياء المعروفة لا تعدو احد أمرين. أما أن 
تكون مستدلا" عليها أو محسوسة. فالاستدلال هو تعرف الأشياء المستدل عليهاء والحجحس هو 
إدراك الحواس حتى يعرف الشيء المحسوس. ومن المحال أن تكون المعرفة بتقدم 
الاستدلال الموصل اليهاء. والمس الذى هو سبب إليها)""'. فالسبب الذي يتولد عنه 
المسبب لا يكون إلا قبله»"». لكن من المعتزلة من جوز ان يكون السبب مع الْسَببَء 
«فمن الأسباب ما يكون مع مسبباتها المتولدة عنهاء ومنها ما يتقدم المسببات بوقت. فأما ما 
كان قبل المسبب بوقتين فليس ذلك المسبب متولد| عنهع"" , 


خلاصة القول أن المعتزلة أقرت بوجود سببية في الأفعال الإنسانية على معنى حصول 
الفعل بالفاعل ولا بالاقتران غير الضروري . بل هي اوجبت هذا الوقوع على سبيل 
الأحداث وهذا منطقي مع قوطهم بخلق الإنسان لأفعاله. هذه السببية واجبة بن 
ذات فاعلة (السبب) وذات مفعوله (الْمسبّبّ) بحيث لا يمكن أن يكون هناك أي تأثير 
خارج نطاق القدرة الإنسانية . 


نا العلة ٠‏ 


ان العلة عند المعتزلة «ذات موجبة لصفة أو حكم وشرطها أن لا تتقدم ما أوجبته 
وختودا بل رتبةء وشرط الذي أوجبته أن لا يختلف عنبها»:*2. هذا التتحديد للعلة يفارق 
معنى السببية ُْ الأفعال الإنسانية بالأمور التالية : 
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- أولا : أن العلة موجبة لمعلولما. بمعنى أمبا لا تتراخى عله فيلزم صدوره عنهبا 
اضطراراء مثل صدور التبريد عن الثلج والاحتراق عن النار. أما ذات الفاعل من حيث 
هي سبب افعالحاء فقد ثبت أن تأثيرها لا يكون إلا على سبيل «الاختيار»:*©. لأن الفاعل 
«مختار في فعله ان شاء فعل وان شاء لم يفعل»”". 

- ثانياً: أن العلة لا تتقدم معلوها في الوجود وهي ملازمة له» وهذا ما سماه المعتزلة 
علة الاضطرارء مثل الضرب علة الألم. أما ذات الفاعل فهي متقدمة لفعلها ومتميزة عنه. 

ثالثاً: من شرط العلة أن يكون معلولها موجب الحكم عنها بما هي عليه في ذاتهاء 
وفالعلة لا توجب الحكم للمعلول إلا إذا اختصت به غاية الاختصاص»"". وكانت 
«الصفة الصادرة عنها مقصورة عليها»*" كالتبريد الذي لا يكون إلا عن الثلجح. أما ذات 
الفاعل فلا توجب صفة لفعلهاء وتأثيرها لا يتعدى طريقة «الايجاد والأحداث»"" وحتى 
«وصفة الوجود تتعلق بالفاعل تعلق احتياج)"'. أي أن تعلقها به يأتي من حيث مشاركتها 
لتصرفاتنا في الحدوث» وتصرفاتنا محتاجة إلينا في حدوثها. 


لذلك نقول أن لا علة موجبة للأفعال الإنسانية على وجه وقوع الفعل من الفاعل 
دون أن يتعلق به. فالعلة هي الذات الموجبة للخاصية الموجودة في المعلول. وهي «لا 
توجب الحكم للمعلول إلا إذا اختصت به غاية الاختصاص»"". وصفة العلة واجبة 
كالعلة. في أن صفة الذات في الله واجبة كوجوب الذات. فلا تمييز اذن بين العلة 
ومعلولماء., لأن العلة اذا اوجبت صفة من الصفات فإنها تكون تابعة لتلك العلة في 
حصوطاء فيكون ثبوتها تابعا لثبوت العلة وصحتها لصحة العلة» واستحالتها لاستحالة 
العلة)”' . 
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يتبين لنا من ذلك أن هناك تمييزاً بين مفهوم السببية والعلة عند المعتزلة فالسببية في 
الأفعال الإنسانية تعود إلى ذات الفاعل . بحيث تتعلق به الأسباب والمسببات على السواء . 
وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى العلة إذ لا تعلق للمعلول بالفاعل «لوجوبه عند وجود 
العلةن»5"), 


وإذا احتج البعض بالقول انه لما كان يلزم وجود المسبب عن السبب في حال اكتمال 
الدواعي» .فإنه يجوز لنا إخراج المسبب عن التعلق بالفاعل. كما هو الحال بين العلة 
والمعلول. أجاب القاضى عبد الجبار على ذلك بالقول: «أن وجود المسبب لا يجب عند 
حصول السببء فإنه لا يمتنع أن يعرض عارض فيمنعه من التوليد» وليس كذلك معلول 
العلة» فإنه يجب عند وجود العلة حتى يستحيل مع وجودها ان لا يثبت ففارق أحدهما 
الآخر"' فالعلية على معنى ايجابها لمعلولما وعدم تعلقه بالفاعل لا تجرى في الأفعال 
الإنسانية فالفعل الإنساني لا يجوز تعلقه بغير الفاعل وهذا قول لازم حتمأ عن مذهب يؤكد 
قدرة الإنسان على خلق أفعاله وإيجابها عن ذاته الفاعلة لاا عن سبب سخارج عنها. 


ج ‏ الختمية الطبيعية: 


ان معنى الحتمية يفيد الخنضوع لقوانين ثابتة ومطردة لا تتغير. والقائلون بالحتمية في 
كل المجالات الكونية والإنسانية يعتبرون الإنسان جزءا من الطبيعة لا ينفصل عنها. وهو 
بالتالي خاضع لحتمية القوانين الموجودة فيها. وهذا نوع من الجبر في الأفعال الإنسانية 
بحيث يخضعها ضرورة للعلل الخارجة عن نطاق قدرة الإنسان. وهو قريب من مذهب 
الجبرية التى تنفي السببية الإنسانية في الأفعال وتعيدها إلى السببية الالهية. فال حتمية 
والجبرية متفقتان من حيث اخضاع الإنسان لأسباب خارجة عنه. ولكنبهها مختلفان في طبيعة 
السببية التي يخضع لما فقد ردت الجبرية كل سببية في الكون وفي الأفعال الإنسانية إلى 
سبب واحد هو الله. أما أصحاب الحتمية فإنهم انكروا أن يكون هناك سببية حارج نطاق 
العلل المادية الموجودة في الطبيعة. اين موقع المعتزلة من كل ذلك. هل اقرت بوجود 
حتميات في الطبيعة؟» بمعنى آخر هل اقرت المعتزلة بوجوب التلازم الضروري بين العلل 
والمعلولات في عالم الكون والمادة. لا كا هو الحال عندها في تمجال الأفعال الإنسائية؟ في 
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الحقيقة اقرت المعتزلة بوجود مبدأ الحتمية الطبيعية الذي يستند في أساسه إلى معنى العلية. 
وعلة الشىء هي أساس كونه. لأن احتياجه إلى غيره أمر ضروري. ولكل 00 0 
توجب وقوعهاء ولكل علة معلول ينشأ عنها. ويستحيل متى توافرت العلل أن تثبت 
تقع معلولاتها. 

والقوانين الطبيعية ثابتة لا تتغير. تتحكم الوخردات الطبيعية وهي ما نشير إليه 
بتلك اللحتميات الموجودة في الأجسام الطبيعية. وهذاما 0 عنه النظام بقوله بالكمون 
والظهور. فقد ذهب إلى أن الله خخلق الكائنات دفعة واحدة بما هي عليه معادن انا 
وحيواناً وإنساناً. وهو لم يقدم خحلق شيم قبل شيء أخرء بل اكمن بعضها في وها 
والتقدم والتأخر يكونان في ظهورها من بعضها البعض دون احداثها وإيجادها”'. وجوهر 
هذه النظرية أن كل ما يمر على الأجسام من أعراض وتغييرات» إثما هو حادث ب المحل 
وهيأته التي اعد عليها سلفاً. 


والنظام يعتبر أن ف الأجسام قوانين ثابتة. وطباعاً معينه قهرت عليها قهرأء ودبرت 
تدبيراً معيئاً. ان «للأشياء خالقاً خلقها ومدبراً دبرهاء فقهرها على ما أراد ودبرها على ما 
أوجب. فلا يملع الحجر ما في طبعه من الانحدار كما لا يمنع الماء مما في طبعه من 
السيلان)” وإلى هذا ذهب الحاحظ في تعريفه للجواهر وقوله باستحالة فنائها. فالجواهر 
ثابتة والأعراض هي التي تتبدل وتفنى . 

«فالأعراض تتبدل والجوهر لا يجوز أن يفنى. . . وان لهذه الجواهر افعالاً مخصوصة 
بها"2. هذه الأفعال المخصوصة هي التى تؤلف طبيعة الجواهر ولا كانت الجواهر ثابتة لا 
تفنى وجب ان تكون طبيعتها ثابتة أيضاً لا تفنى. ومن مدلولات هذا الثبات في طبيعة 
الجواهرء أن تكون هناك قوانين ثابتة تتحكم بكل مظاهر الطبيعة. وهذا قول ثمامه يؤكد 
على وجود تلك الحتميات في الأجسام المحدثة «فالمطبوع عند ثمامه هي الأجسام 
المحدثةع»" , 


والطبع هنا معناهى ما كان عليه الشىء في ذاته. فلا يخرج في محركه وكونه عما هو 
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ناتج عن طبيعته الأساسية. وطباع الشيء غير مفارقة له. بل لازمة حكماً وهي التي تفيد 
كونه وتميزه عن غيره وفيا كان من طباع الشيء فغير مفارقف لهع» وهذا واجب لازم" . 
فالحجر إغا يتحرك بطبعه وقد يسكئ في بعض الحالات فلا يتحزك. والماء أيضا يسيل 
بطبعه وقد يقف بعض الأحيان فلا يسيل. وما بميز الأفعال المطبوعة أي الواقعة عن علة 
ذاتية موجبة هى انها تختص بفعل واحد دون الآخر. فليس للاختيار فيها مدخلء لآن 
المعلول لا يتعلق بالفاعل هنا. فالأفعال الاختيارية هي التي تقع على عدة وجوه. وكل ما 
لا يصح منه الفعل إلا على وجه واحد فهو مطبوع عليه ومعتبر به. «فالمطبوع على أفعاله 
عند أصحاب فعل الطبائع هو الذي لا يكون منه إلا جنس واحد من الأفعال كالنار التي 
لا يكون منبها إلا التسخين والتلج الذي لا يكون منه إلا التبريد»”"" . 

والمعتزلة مع تسليمها بوجود حتميات في الطبيعة؛ فقد سلمت بوجود سببية الهية. 
فيها هو من أفعال الله كفعل خلق العالم مثلاً. اضف إلى ذلك أن الذي هيأ هذه الأجسام 
على ما هى عليه ورتبها هذا الترتيب إنما هو الله. فلا حتمية طبيعية عند المعتزلة كحتمية 
الفلاسفة الطبيعيين الذين انكروا أساساً وجود سببية الهية» وذهبوا إلى القول بأن الكون 
مرتب على ما هو عليه بطبيعته الخاصة» وان في المادة مقومات حركتها وكيئونتها . 


فالمعتزلة فهمت الحتمية على معنى ان الله خلق الشىء بطبيعة لما احكامها من 
داخلها. وهو أقدر الإنسان أيضاً على خلق أفعاله بوضع القدرة فيه. كل ذلك مما يجعل 
العلل موجبة لمعلولاتها في أفعال الطبيعة؛ وفي أفعال الإنسان إذا ما تعلق السبب في ذات 
الفاعل مع ارتفاع الموانع والعوائق. فكل ما وقع من العبد بسبب منه فهو فعل لهء أما ما 
يقع من غير سبب منه فهو من خلق الله «لا بمعنى أنه يخلق الأفعال فعلا فعلا بخلق 
مستمرء بل بمعنى تهيثته لها على طبيعة معينة. وفي هذا الضوء يجب أن نفهم قول بشر بن 
المعتمره ان ما كان من الألوان يقع بسبب من قبله (العبد) فهو فعله. وان ما لا يقع 
بسبب من قبله فذلك لله ليس له فعل فيه)'" فبشر هنا بميز بين وقوع الشيئات بفعل فاعل 
فتكون من غير الإنسان وبين ما يقع بسبب من فاعل فتكون من الإنسان تولداً. بيد أنه 
يعود ليقول بإيجاب الأسباب لمسبباتها في أفعال التوليد. ففعل التوليد هو فعل الإنسان لأنه 
«حادث عن الأسباب الواقعة منان"". هذه الأسباب هي التي توجب الأفعال المتولدة. 
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فمقتل رجل بسهم اطلقه أحدهم لازم عن انطلاق السهم وموجب به. أما المسؤولية فإنها 
ترتد إلى مطلق السهم لان القتل وقع بسبب منه. 


أما قولنا هيئات الأجسامء فنعني بها طبيعتها الخاصة التي رتبها الله عليهاء» فأصبحت 
ملازمة لها ملازمة العلة للمعلول. ا 1 بل هومن فعل 
الله. فللجواهر طبيعة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» وللأجسام طبائع «بها تتهيأ أن تفعل 
فيها"”" وقد خلقها الله على خلقة معيئة وأفعال مخصوصة. «فقد س الحجرٍ طبعاً وخخلقه 
خلقة. إذا دفعته اندفع وإذا بلغ قوة الدفع مبلغها, عاد الحجر إلى مكانه طبعاً!1» , 


هذا التحليل لمفهوم العلية في أفعال الطبيعة. أدى بالمعتزلة إلى القول باستحالة تغيير 
ما في الشيء من طباع رتب عليها. فإذا كان المطبوع على هيئة معيئة لاا يصح منه الفعل 
إلا على وجه معين. فإن هذه الجهة التي يفعل بهاء لا يمكن أن تتغير اطلاقاً حتى ولو 
اقتضى ذلك تدخلا من الله «ومحال أن يعمل اللجوهر ما ليس في طباعه عملهء وان يستفعله 
خالقه ما ليس في جوهره فعله... وكان يحيل القول بأن الله تعالى يقدر أن يخترع البرد 
مسخنا والخر مبردا فهذا شيء أهل التوحيد كلهم يوافقونه عليه:*” فالله هيأ هذه الأجسام 
مي ارس اك لي و «فهيئات الأجسام فعل 
للإجسام طباعاً على معنى أن الله هيأها هيئة تفعل هيئاتها طباعأ»"”. 


بيد أن القول النسوب إلى النظام بأن الله باستطاعته أن يقهر المتضادات على 
الاجتماع الذي ليس في جوهرهاء يمكن تفسيره على النحو التالي الذي أورده الخياط. «ان 
ابراهيم كان يزعم أن الله قهر الأشياء المتضادات على الاجتماع الذي ليس في جوهرها. 
إذا خليت وما هي عليه. فأما إذا منعت مما هي عليه من المنافرة.» وقهرت على الاجتماع. 
فأن من جوهرها وشأنها الاجتماع عند القهر لهاء كما ان من شأنمها وجوهرها المنافرة عند 
تخليتها وما هي عليه. وهذا شيء أكثر الخلق شركاء ابراهيم فيه. وهذا أمر واضح غير 
غامض ولا خفي . انت تعلم ان من شأن الماء السيلان وقد يمكن منعه من ذلك وأن من 
شأن الحجر الثقيل الانحدار وقد ينع منه. ومن شأن النار التلهب والصعود علوا وقد 
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تمنع من ذلك فتأخذ شعلاً. فيا على ابراهيم في هذا عيب والحمد لله)”". 


ووجه البحث في مسألة الحتمية الطبيعية لا يتعدى تلك الملاحظة التِى أقر بوجودها 
أهل الاعتزال. وهى أن الأفعال الطبيعية والأكوان المادية» ليست مما للاختيار فيه مدخل . 
بل هي واقعة وجوباً عن عللها الذاتية. ففرقوا بذلك بين حركة الحجر “التي تتبع الهيئة 
التي رتب عليهاء وحركة الإنسان الفاعل التي تتبع قصوده ودواعيه. كل ذلك ينتج عنه في 
نباية الأمر تميبز ضروري بين الأحكام الطبيعية والأحكام الأخلاقية . 


وهذا ما يقودنا إلى محاولة تقرير العلاقة بين تلك الحتميات التي تخضع لما الأشياء 
الطبيعية وبين الأفعال الإنسانية التي تتناول هذه الأشياء. فدفم الحجر مثلاً فعل واقع من 
الإنسان. أما هوي الحجر واستمراره في الاندفاع كفعل متولد عن الدفع الأول. فهو موقع 
خلاف بين أركان المعتزلة. فهم وان اتفقوا جميعاً على وجوب التلازم الضروري بين 
السبب والمسبب في حال الأفعال المباشرة. ورد كل ذلك إلى الفاعل» إلا أنهم اختلفوا في 
ضرورة هذه العلاقة ووجومها في حال الأفعال المتولدة. 


فقد رأى الحاحظ أن استمرار الحجر في الاندفاع عن إرسال الإنسان له إثما هو طبع 
للحجر. فقط نحن ننسب للفاعل فعل الإرسالء والاندفاع الحاصل هو المسبب الناتج 
عن السبب. أما الاستمرار في الاندفاع فلا دخل للفاعل فيهء وإلى هذا ذهب النظام 
ومعمر بن عباد. أما ثمامة بن الأشرس فقد جعل استمرار هوي الحجر من باب الأحداث 
الى لا محدث فا. 


لكن القاضي عبد الجحبار ومعظم المثبتين للتولد, نقضوا ما ذهب إليه الجاحظ والنظام 
.غيرهم ( وعلقوا المسؤولية عن هذه الأفمال بالإنسان الفاعل للحن وهم اعتبروا أن 
سبهة هؤّلاء جميعا واحدة. فمع علمهم أن تعلق الفعل بالفاعل يستوجب ان يكون هذا 
لفاعل حرا مختارا إلا أنهم اخحرجوا الأفعال عن تعلقها بالفاعل لا رأوا وجوب وقوع 
لسببات عن الأسباب فمهم من علقها بالطبع. ومنهم من جعلها فعلا لا فاعل له. 
كنبم لو انعموا النظر «لوجدوا ان المتولدات مما للاختيار فيه مدخحل. فيقم مرة أن يختار 
'فاعل ما هو كالواسطة فيه ولا يع أخرى بان لا مختار الفاعل ما هو كالواسطة فيدي*" , 
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وقد أدى الأمر بالمعتزلة عندما ردوا كل شيء إلى سببه المعقول إلى انكارهم لمفهوم 
الصدفة وما يحصل بالاتفاق. فكل مسبب له سببء وإذا كانت بعض الأشياء تظهر لنا 
على انها صدفة فهي في الحقيقة مسببات لأسباب مجهولة منا. فبالعلم والمعرفة؛. ويلمو 
القدرة البشرية على النظر وتوليد العلم نستطيع اكتشاف هذه الأسباب والعلاقة بينها وبين 
المسببات. فالصدفة لا وجود حقيقي لهاء وكل شبيء في الكون يسير بعلل وأسباب تدل 
على الحكمة في أفعال الله . 


د الحتمية الطبيعية والسببية اللإنسانية: 


إذا كانت المعتزلة اقرت بوجود حتميات في الطبيعة هى من فعل الله بمعنى ان الله 
خلق الشىء بطبيعة لحا احكامها من داخلهاء فيا هو تأثير ذلك على أفعال الإنسان واخختياره 
وقدرته؟ شعر أركان الاعتزال بأن هناك بعض الظروف الخارجية تضطر الإنسان إلى فعل 
ما لا يريده. فيقصد شيئاً ولا يقع له فعله بل يقع له خلاف فعله. «وجدنا الإنسان يقصد 
في تصرفه إلى أن يقع على وجوه فيقع على خلافها. وإلى أن لا يقع على بعض الوجوه 
فيقع عليهاء نحو أن يريد كون فعله حسناء ملذا قربة عبادة فيقع على خلافه... فعلم 
أن ذلك ليس بفعل له. لأنه لو كان فعلاً له لوجب أن يقع بحسب قصدهى لأنه لا يجوز 
حدوث الفعل من وجه من الوجوه إلا بقصد قاصد. لأن ذلك لو جاز في بعض وجوهه 
لجاز في -حدوثه, ولحاز في سائر الأفعال أن تحدث لا بقصد قاصد»)©. 


ومع أن القاضي عبد الجبار في عرضه لهذا التساؤل» يورده على أساس أنه من 
الشبهات التي تعلق بها مخالفو المعتزلة في نسبة الأفعال إلى الإنسان, إلا أنه شعر بضرورة 
توضيح الأمر في محاولة منه لافلات الفعل الإنساني من القسر الخارجي. وهو في هذا 
الصدد يعتبر أن الأفعال الإنسانية منها ما يقع عن غير قصد كفعل الساهي والنائم. ومنها 
ما يقع عن قصد كفعل العالم بما يفعله. وكلاهما يشتركان في صفة واحدة هي الحدوث. 
والأصل في الفعل هو حدوئه, أما الوجوه التي يقع عليها فهي تختلف ولا تأثير لها في صفة 
الحدوث. فمنبها ما يحصل على حسب قصد الفاعل. ومنها ما يحصل لا بالفاعل ولكن لما 
هو عليه في ذاته. فحال الفاعل تؤثر فيها لا يجوز أن يقع عليه الفعل مع كونه. اما وقوعه 
على كل حالء فلا أثر للفاعل فيهاء وإلا اقتضى الأمر أن نرفع الصفات النفسية عن 
الأفعال. فالأصل في العلاقة بين الفعل والفاعل هي صفة الحدوث أي الخروج من العدم 
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إلى التحقيق. أما الوجوه الي يع عليها الفعل فهي عائدة للصفات النفسية اللازمة 5 
حو ار الإنساني في هذا المحال ينحصر فقط فيا لا يجوز أن تكون عليه هذه 


يقول القاضى عبد الجبار: دان الفعل كا ينقسم فيقع بعضه لا من قاصد كفعل 
الساهي والنائم وبعضه من قاصد كفعل العالمء وان وجب اشتراكهها في الحدوث. فكذلك 
الجهات التي يقع عليها الفعل تنقسم . ففيه ما يحصل عليه بالفاعل وبحسب قصله.ء وفيه 
ما يحصل عليه لا بالفاعل. لكن لما هو عليه في ذاته. وإما كان كذلك لآن حال الفاعل 
نما يؤثر فيا يجوز أن لا يحصل الفعل عليه مع وجوده. فأما ما يجب حصوله عليه على كل 
حالء فلا يؤثر فيه حال الفعل ولو اثر حال الفاعل في ذلك لم يثق بأن للفعل صفة 
نفسية, لأنه كان يجوز أن يكون عليها بالفاعل وان لم يكن له تأثير فيها. ولأن الفاعل كا 
ان ما يحدثه يجوز أن لا يحدثه. فكذلك سائر ما يحصل عليه الفعلء يجب أن لا يجوز أن 
لا يفعله عليه. لأن الأصل فيا يتعلق بالفاعل هو الحدوث فيجب أن يكون سائر ما يتعلق 
به يجري في كيفية التعلق به مجراه)”'"'. 

إذاً وقوع الفعل على وجه هو خلاف ما يقصده الفاعل. لا يخرجه عن كونه محدثا 
من قبله. وبالتالي لا أثر اطلاقاً لأي علة خارجية. أما الصفات النفسية للأفعال فهي 
صفات ذاتية لا يحصل عليها الفعل بقصد الفاعل. «فلا يجب إذا لم تتغير بمقاصده ان لا 
يكون فعلل لهعن». فالصفات في الأفعال لا تتغير حكاً فإذا كان العبد مشتهياً لفعل اللذة 
فلا بد من كونه ملتذاً به» حتىء الو قصد الله سبحانه إلى خلافه لَم يتغير حكمه. ومتى 
كان نافر الطبع عنه وجب كونه متعباً ومست خيلا تغيره بقصده تعالى)"“. وفي هذا اثبات 
صريح بعدم خضوع الأفعال الإنسانية لا لسببية من الله ولا لحتمية طبيعية. فالفعل على 
أي وجه وقع يبقى فعا للإنسان. وهو من خلقه وتقديره. 

وشعور المعتزلة بأهمية الحتمية الموجودة في الطبيعة وتأثيرها على الأفعال الإنسانية. 
نابع من أن الإنسان يعيش ضمن معطيات كونية يؤثر فيها ويتأثر بها. فلا بد اذن من أن 
يكون هناك تفاعل بين هذه الظروف المحيطة بالإنسان من جهة وقدرته على الافلات من 
هله الحتميات. على ان الأمر يتجلى بوضوح عند المعتزلة. إذا ما علمنا انهم فصلوا بين 
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تلك الحتميات في الطبيعة وبين سببية الإنسان في أفعاله. فالقاء الحجر في الخلاء هو فعل 
للإنسان حادث فيه. أما المسار الذي يأخذه الحجر فهو محدد وفق قانون ثابت يمخضع له مع 
غيره من الأجسام. والأمر لا يختلف في طريقة أحداث الفعل مقصوداً كان أم غير 
مقصود. فإذا وجهنا الجر وجهة معينة فأصاب إنساناً وقتله. فإن فعل القتل هذا ليس 
خاضعاً لقانون حتمي يسير بمقتضاه الحجر. بل انه فعل لناء لأن الفعل المتولد عنه كان 
بسبب منا. وبإمكاننا التحرز من هذا الفعل باجتنابنا لفعل سببه. فمعرفة الإنسان 
بالقوانين والحتميات التي تخضعم ها الكائنات الطبيعية تسمح له بمقتضى توجيه العقل 
والإرادة السيطرة على الفعل ومعرفة نتائجه مسبقا. فالفعل الإنساني تابع للإرادة والقدرة. 
ولا يمكن أن ينسلخ عنهاء والا خرج من كونه فعلا للانسان. فالفرق واضح بين هوي 
الحجر في منحدر بحركة تلقائية منه» وبين قذفه من قبل انسان يعي تماما أن انحداره في 
اتجاه معين يتبع إرادته وقصذله . 

وإذا كانت القوانين الطبيعية لا تؤثر على خلق الإنسان لآفعاله. فهل لبعض القوى 
النفسية التى تحرك الإنسان تلقائياً نحو فعل معينء اثر ما في تقييد الاخختيار والإرادة عنده؟ 
بمعنى آنحر هل لا يمكن أن نسمية بقوة الدواعي والغرائز في الإنسان اثر في توجيه الأفعال 
وجهة معيئة. هذاما عبر عنه الماحظ بالخلال., «ان الخلال خلتان. غرائز في الفطر 
وكوامن في الطبعء جبلة ثابتة وشيمة لمحلوقة. على انها في بعض أكثر من بعض . ولا قذّر 
القلة فيه أو الكثرة إلا الذي دبرهم»9". وقريب منه قول القاضي عبد الجحبار في «قوة 
الداعي الذي يبلغ بالقادر ان يكون ملجاع؟. 


حاول الحاحظ أن يعطي هذه الغرائز حقها في تسيير سلوك الإنسان لذلك كثر حديثه 
عن الطبائع. التي اعتبرها خلالا موجودة وكامنة في الإنسان. فالله «خلق خلقه ثم طبعهم 
على حب اجترار المنافع ودفع المضار. وهذا منهم طبع مركب وجبلة مفطورة»*“. فهناك 
افعال تفع دون 'تدخل العقل وتنال «بالخلقة وبمقدار من المعرفة لا يبلغ أن يسمى 
عقلة2 , وف هذا تمييز عند الإنسان بين أفعال تقع حسب مافي الخلقة من غريزة. أي 


4 الجماحظ. رسائل الحاحظ (تحقيق باول كراسي, ومحمد طه الحاجري. القاهرة: مطبعة التاليف 
والنشرء طبعة )١9847‏ ص ؟7١.‏ 

5 -عبد الجبّاره المغني. ج 8. ص 155. 

هع الحاحظ . جموع رسائل الحاحظ. ص .١١‏ 


7 الحاحظ. الحيوات (نحقيق عبد السلام هارون. القاهرة؛) دون تاريخ ) جزء 2١‏ ص 7١١‏ . 


١7 17/ 


دما كانت النفوس قائمة بطبائعها ومزاجاتها وحاجاتها»'' وبين أفعال تقع من إرادة حرة. 
دعل جهة التخيير والتكليف وعلى ما لا ينال الا بالاستطاعة»*". 


ولكن الجحاحظ مع قوله بوجود غرائز تحرك الإنسان وتكون «في طباعه سبباً يصل بينه 
وبين بعض الأمور ويحركه في بعض الهات»:*», إلا أنه لا يذهب في ذلك إلى حد تعطيل 
الاختيار والارادة عند الإنسان. ان الغرائز ليست كل شيء في الإنسانء وإلا اصبح الة 
تتحرك بالدواعي الباطنة والعلل الداخلية» وتصبح افعاله رهن علله الموجبة. حتى يصح 
مع ذلك. «عذر جميع اللئام وجميع المقصرين» وجميع الفاسقين والضالين)'2. فقوة الغرائز 
والدواعي ليست هي المؤثرة في وقوع الفعل. بل ان الأفعال مسببة بقدرة الإنسان 
واختياره. ودليلئا على ذلك أن هذه الدواعي مهما كانت قوية.» فهي لا تستطيع أن تحمل 
الإنسان غير القادر على الفعل. ولتوضيح رأي الجاحظ في مسألة الغرائز وقوة الدواعي لا 
بد من أن نتعرض لمسألة حيوية قال مها بعض المعتزلة وهي مسألة الطبائع . 


الطبع : 

الطبع عند أصحاب الطبائع من المعتزلة هو الخاصية الموجودة في الشىء والتي تجعل 
له مساراً معيئاً وهيئة خاصة. وبذلك يكون الطبع موجبا للمطبوع على معنى ايجاب العلة 
للمعلول. «فللأجسام طبائم ها تتهياً أن تفعل فيهاء وبها مايفعله لحي القادر 
بقدرتهة... ان في الحنطة خاصية وانه لا يجوز أن ينبت منها الشعير ما دامت الطبيعة 
والمخاصية فيهاء وان نطفة الإنسان لا يجوز أن يخلق الله منها حيواناً آخر. . . فالإنسان 
وكل هذه الأجسام التي تتحلل وتفسد محلوقة من الطبائع الأربع ولذلك يستحيل بعضها 
إلى بعض»6"". هذه الخاصيات والطبائع غير مفارقة للشيء وهي ملازمة له وواجبة. 
فالحجر إنما يتحرك بطبعه والماء إنما يسيل بطبعه أيضاً. كل هذا في أفعال الطبيعة. أما في 
الأفعال الانسانية فإن بعض اللمعتزلةء كان يرى في الأفعال المتولدة انها تحصل طبعاء أو أنها 
أفعال لا فاعل لها. فإذا أشعلنا عود ثقاب فأحرق بيتأ. وتولد عن الاحراق موت 
أشخاصء فلمن ننسب فعل الاحراق والموت المتولد عنه؟ 
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أجمعت المعتزلة على أن الاحراق فعل ينسب إلى الفاعل, لكنهم اختلفوا في الموت 
المتولد عن الاحراق. لمن ننسبه؟. يظهر أن الجاحظ كان من المتحمسين للقول بالطبائع. 
فأدى به الأمر إلى اعتبار ان كل الأفعال تقع طعا ما عدا الإرادة. حتى المعارف كلها 
ليست من فعل الإنسان لأنها متولدة عن الحواس وعن النظر. ففي تحصيل الإنسان لمعارفه 
ليس له إلا توجيه الإرادة.؛ وما يحدث بعد ذلك فاضطرار وطبع. فالناظر إلى شيء إنما 
يلسب إليه فقط فعل فتتح العين. لأنه عمل إرادة اختياري. أما ما يتولد عن هذا العمل 
الإرادي فهو يحصل طبعا. وكذلك التفكر فهو عمل موجه بالإرادة ولكن ما ينتج عنه من 

صحة الاعتقاد أو فساده فهو عمل ضروري أي اضطراري. فكل معارف الإنسان ليست 
فعلا مكتسبا له. بل هي معارف بالطبع» ٠»‏ فهو يألم بطبعه ويفرح , بطبعه. وإذا نما عقله 
طيعياً: فت« مفارفنة طبعا: ل اسه يا عن لل اين برا و لطن اا بيت 
عنذهة . 


ولكن أفعال الطبع هي أفعال اضطرارية» فكيف يمكن أن تفهم على ضوء مبدأً 
خلق الإنسان لأفعاله وما يقتضيه ذلك من ثواب وعقاب . الحقيقة أن الحاحظ كان واضحا 
في الدلالة على أن هناك أفعالا تقع دون تدخل العقل وهي «تنال بالخلقة)”. وفي هذا 
تمييز بين الأفعال الواقعة بالخلقة طبعاً وبين الأفعال التي تقع باختيار حر ولا تنال «إلا 
بالاستطاعة)»”9". فالأفعال الأولى فطرية غريزية لكنها ليست هي وحدها كل أفعال 
الإنسان. فهناك نوع آخر من الأفعال الاختيارية التي يتدخل فيها العقل. 

وللعقل دور بارز عند الجاحظ. لأن الغرائز والطبائع وان كانت ضرورية للونسان في 
مرحلة الطفولة إلا أن البلوغ لا يكتمل إلا باكتمال العقل. «لقد اجمعت الحكماء أن العقل 
المطبوع والكرم الغريزي لا يبلغان غاية الكمال إلا بمعاونة العقل المكتسب»7. هذا الدور 
للعقل يتمثل بالسيطرة على الغرائز بما يستفيده من التجربة أي بما يكتسبه. لكن الحاحظ 
عاد وجعلٍ الااكتساب طبع ثانياء وفرق بين الطبع الأول وبين الاكتساب والعادة التي 
تفبير ظلينا ثانا فهل يؤدي كل هذا إلى نفي القدرة على الفعل عند الإنسان مع ما 
يستتبع ذلك من تعارض مع النتيجة الأخلاقية؟ 


إذا كان معظم أهل الاعتزال جهدوا انفسهم في رفع القول بالطبع حفظا منهم 
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للقدرة الإنسانية ولعدم الاخلال بالمسؤولية عن الأفعال, فإن الحاحظ يرى أن القول 
بالطبع لا ينافي حرية الاختيار الإنساني. وهو يعتبر انه يجب علينا أن لا نأخذ القول بالطبع 
حجة على الله لأنه «ليس قولنا طبع الإنسان على حب الأخبار والاستخبار حجة له على 
اللهء لأنه طبع على حب النساء ومنع الزنى وحبب إليه الطعام ومنئم من الحرام.. 
وجعلت فيه استطاعة هذا أو ذاك فاخختار المدى على الرأي»*. ويجب أن لا نفهم من 
القول بالطبع ان الإنسان يبقى رهين الأسباب الذاتية والعلل الموجبة. فالقائلون: «ان كل 
انسان فيه آلة لمرفق من المرافق وأداة لمنفعة من المنافع , ولا بد لتلك الطبيعة من .حركة وان 
أبطات ولا بد لذلك الكائن من ظهوره؛ فان أمكنه ذلك بعنه وإلل سرى إليه كها يسرى 
السم في البدن. وثمى كما ينمى العرق. وكيا أن البذور البرية والحية والوحشية الكامئة في 
أرحام الأرضين لا بد لها من حركة عند زمان الحركة ومن التفتق والانتشار قِ زمان 
الانتشار)*6, إنما يؤدي قوم إلى إيجاد عذر لجميع الفاسقين والضالين. فالطبائع وان كانت 
مؤثرة في الإنسان على سلوكه وتصرفاته إلا أنها لا تخرج عن كونها واقعة أيضاً تحت قدرتنا 
التي تكبح تأثيراتها وتتحكم فيها بواسطة العقل. «فالعقل المطبوع والكرم الغريزي لا 
يبلغان غاية الكمال إلا بمعاونة العقل المكتسب»”ه) 

وللتكليف دور مهم في تهذيب الطبائع وتأديبهاء ذلك أن «التأديب ليس إلا بالأمر 
والنبي وان الأمر والنبي غير ناجعين فيهم إلا بالترغيب والترهيب. اللذين في طباعهم 
فدعاهم بالترغيب إلى جنته. . . وزجرهم بالترهيب بالنار على معصيته»”*. لأجل ذلك 
كله أنزل الوحي وأرسل الأنبياء «وأقام الرغبة والرهبة على حدود العقل»*“. فحرية 
الااختيار من الإنسان لأفعاله حقيقة لا يمكن تجاوزهاء. لكن دون أن نسقط من الاعتبار 
الظروف المحيطة بالفعل. فالعقل متمم للغريزة؛ أي الطبع الداخلي. لأنه «متى ذهب 
التدخيير ذهب التمييز؛”" , 


والقول باللطبع على أساس أنه «معنى موجب» عورض معارضة عليفة من بعض 
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المعتزلة . «فالطبع غير معقول)'" حتى في الأجسام الطبيعية لأن ذلك يؤدي بنا إلى القول 
بقدم العالم على ما يقوله القاضي عبد الجبار. أن الطبع هنا لا يعني إلا الفاعل المختار. 
ولا يمكن اخراج الفعل عن التعلق بالفاعل. والقول بأن المعارف تقع طيعً بقوة الدواعي 
الخارجية والظروف الموضوعية التي توجب النظرء وبأنها تقع اختيارا في حال تساوي 
الدواعي , هو قول فاسد. فقوة الدواعي لا تغير حال القدرة عما كانت عليه لا من جهة 
الانتفاء. ولا من جهة أن الفعل يستحيل بها. فقوة «الدواعى لا تناني القدرة لأنه اعتقاد. 
ومن حق الاعتقاد والظن ان لا ينافيا القدرة»"". ولا يمكن مقابلة القول بالطبع بالقول 
بالإلجاء. فلا يجوز أن نقول أن قوة الدواعي تجوز الطبع من حيث ان الالجحاء يغير حال 
القادر لما كان عليه. فالا حاء لا حرج الفعل عن كونه متارا للإنسان ومتعلقا به 
«فالمشاهد للسبع إذا خاف على نفسه فهو ملجأ إلى الحرب وهربه يقع باختياره)". وفعل 
المرب واقع بالقدرة» لأآن المارب يعدو على حسب ما يقدر عليه في السرعة والابطاء. 
فالالجاء لا يمخرج الملجأ من أن يكون قادراً على ما يقع منه. أضف إلى ذلك أن القول 
بوقوع المعارف طبع معناه إرجاعها إلى فاعل الطبع أي الله. وفي ذلك دليل على وجود آلة 
لوقوع هذه المعارف» لأنه قد صحء. «انه فيا يفعله لا يحتاج إلى سبب وألة.. . فكيف 
قلت بالحاجة إلى النظر»؛". والفعل متعلق بالفاعل من حيث انه مراد ومختار ومقدور عليه 
وواقع منه على جهة جهة التحقيق العمل بالقدرة لا بالطليع . والفاعل «يفعل لكونه قادرا ويقدر 
إذا كان 058 لأجل معنى لو عدم لخرج من كونه قادرا وبيئا ان الفاعل منا يفعل بالاختيار 
لا بالطبع)*" . وان قيل انه يفعل بالاختيار والطبع فذلك لا تمسح ولأن دقوع الفعل 
بالطبع والاختيار يتناقضء إلا أن نريد بالطبع ما يختص به القادر من كونه قادراً. لأنا 
دللنا أن الفعل لا يقع إلا من قادر»”©. 

وقوة الدواعي لا تجعل القعل يقع طبعاًء ولا تساوبها يجغله يقع اختياراً لأن «قوة 
الدواعي كحالها عند تساويها ولا يمكن أن يقال أن القدرة تتعلق بالمقدور عند تساوي 
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الدواعي وتخرج من متعلقة عند غلبة بعضها على بعض». لأن تعلقها بالشيء يجب لتنسها. 
فيجب تعلقها بالمقدور في الحالين على وجه واحد". ولا يجوز تعليق الفعل بالقدرة 
والطبع معأ لأن ما يقع «بالقدرة يتعلق بالجملة وباختيارهاء وليس كذلك ما يقع بالطبع 
لأنه يتعلق بالمحل ولا تعلق له بالاختيار'. فصحة الفعل إنما تكون لان «المسبب يرجع 
إلى الفاعل ويقع مله لكونه قادرا «كالسبب»:'"'. والذي لا بد من اللإشارة إليه هناء هو أن 
الذين قالوا بوجوب وقوع المعارف طبعا واضطرارا اقروا بأن هذه المعارف لا تقع إلا 
بالنظر. وهم جعلوا الظروف الموضوعية المحيطة بالإنسان هي مصدر هذه المعرفة» وحاولوا 
تقريب الطبع من الاختيار.ء فجعلوا النظر من فعل الإنسان وحصروا الاضطرار والالجاء في 
قوة الدواعى فقط. بيد أن كل ذلك يجب أن لا يجعلنا نعتقد أن الحاحظ ومن جاراه في 
القول بالطبع. قد اقتربوا من مذهب الحتمية الجبرية. فالجبرية إنما جعلت لكل جارحة 
من جوارح الإنسان طبعاً خاصاً بها. ففعل جارحة اليد هو طبع اليد. وفعل جارحة 
اللسان هو طبع اللسان. كيا أن نزول الحجر هو طبع الحجر. والجاحظ لم يقترب من هذه 
الأقوال. فهو على مذهبه في الطبع يعتبر أن الفاعل هو جملة الإنسان حتى عند غلبة 
الدواعي فليس الفعل هو للجارحة المطبوعة على هيئة ما. هذا ما أورده عله القاضى عبد 
الجبار حين قال: «انه فيها يقع من القادر يخالف طريقتهمء لأنه يقول: إنما يقع بالطبع 
عند الحوادث والدواعي. فيرجع ذلك إلى حالة للجملة نعتبرها وليس كذلك طريقة 
اصحاب الطبائع)'"'" هذا الكلام صريح في الدلالة على تمييز ما قاله الحاحظ عن ما قالته 
الجبرية المطلقة وذلك بالتفريق بين حال الإنسان مع الدواعي وحال غيره من مصادر الفعل 
والتأثير في الكون. فالظروف الموضوعية لما تأثير في الفعل عند بعض ال حللات» دون أن 


تخرجه في النباية عن كونه مقدوراً للفاعل. 
اللطف : 
ما هو معنى اللطف عند المعتزلة. وهل له تأثير في الجاء الفاعل إلى ما يفعل؟ هل 


فقسةهك . 
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في الحقيقة أن المعتزلة أوضحت العلاقة بين خلق الإنسان لفعله وقدرته عليه وبين 
العناية الالحية التي سموها اللطف الالحي . والمقصود باللطف هناء وجه التيسير إلى فعل 
الخير والطاعة وترك الشر والمعصية. فاللطف «تذكير بقول أو غيره حامل على فعل الطاعة 
أو ترك المعصية»"". ولا يمكين أن يكون اللطف نوعاً من القسر الخارجى المفروض على 
الإنسان الفاعل بقدر ما هو تذكير بطاعه يعلم الله ان العبد يفعلها دون أن ترج عن 
متناول قدرته أنه نوع من التوفيق والعصمة «لرد النفس عن تعمد فعل المعصية أو ترك 
الطاعة مستمرا لحصول اللطف والتقرير عند عروضهم))»”" . 


واللطف هداية. بمعنى أن الله يزيد المؤمنين بإيمامهم فوائد والطافا أو بمعنى انه غمرهم 
بألطافه فدلحم وبين لهم طريق الصواب. «أنه يديهم في الآخرة إلى الجنة وذلك ثواب من 
الله في الآخرة... وهدى المؤمنين بما يزيدهم من الطافه وذلك ثواب يفعله بهم في 
الذنياي”” , 


وان كان الله كلف عبادهء فذلك يقتضى منه إزاحة العلل وتيسير الأسباب التى تجعل 
المكلف أقرب إلى فعل ما كلف به. لذلك قد يراد باللطف «التوفيق والتسديد»", إذا 
فعله الله وفق الإنسان للإيان, فيكون ذلك توفيقاً لأن يؤمن فالله لا يفعل عبثاء بل 
لحكمة وغرض وهذا يستوجب منه إكمال الفعل والاقدار عليه. وتكليف الله للانسان 
الغرض منه المنفعة.» فيجب أن لا تخلو أفعاله من الطاف تقوي الدواعي وتزيد الصوارف. 
وبقوة الدواعي وازدياد الصوارف يستطيع المرء أن يختار الواجب ويتجنب القبيح . «أو ما 
يكون عنده أقرب إلى اخختيار أو ترك القبيح»*". كل ذلك لا يخرج الفعل من كونه واقعا 
من الإنسان بحسب القَِدر الموجودة فيه وبتوجيه من إرادته واختياره. وقد يقع اللطف من 
الإنسان عندما يتحرز من الضرر. وهو يقع من الله لا على سبيل الايجاب. بل حتى 
يكتمل به معنى التكليف. «فلا بد من أن يفعله الله تعالى ليكون مزيجاً لعلة المكلف ولكي 
لا ينتتقص غرضه بمقدمات التكليف»“". واللطف غير واجب على الله لأنه لو كان واجبا 


١‏ القاسم بن محمد بن علي. كتاب الاساس. ص 2١17#‏ انظر ايضا احمد بن يحيى المرتضى القلائد في 
تصحيح العقائد. مخطوط لوحة ..١74‏ 
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قفري 


لما كان في العالم عاص. فالله عنده من الألطاف لو فعلها يمن يعلم انه لا يؤمن لآمن. 
وليس يجب عل الله فعل ذلكء. لأنه «لو فعل الله سبحانه ذلك اللطفء. فآمئوا عنده 
لكانوا يستحقون من الثواب على الإيمان الذي يفعلونه عند وجوده ما يستحقونه لو فعلوه 
مع عدمه. وليس على الله سبحانه أن يفعل بعباده أصلح الأشياء»”", 


ولكن من المعتزلة من أوجب على الله ذلك لأنه لا يمنع أن يكون بين المكلفين من 
علم الله أنه ببعض الألطاف يمكن أن يختار الواجب ويتجحئب القبييح أو قريباً من ذلك. 
ولا يمنع وقوع الالطاف حتى من علم من حاله خلاف ذللك. أي أنه لم يختر واجباً ولا 
اجتنب قبيحاً . 


ومرد الاختلاف لي وجوب الالطاف بين المعتزلة. عائد إلى أن بعضهم خشي, أن 

يؤدي القول فيها إلى حد نفي الفعل عن الإنسان. ولكن يبدو لنا من سياق تعريفنا 

للطف. ان الذين أوجبوه على الله لم يذهبوا إلى أبعد من القول أنه «زيادة في تمكين 

المكلف من ازاحة علته»*". كل ذلك لا يحرج الفعل عن كونه اختياراء لأن اللطف لا 

به إلا إلى ما يختار المرء عنده فعلاً أو تركا أو يكون أقرب عنده إلى الختياره)2"*1. انه 

قُِ 0 بجرد وحادث مخصوص يقتضي من المكلف الختيار حادث محصوص)'*). وهذا ما 

حدا بالجبائي الى تخفيف وطأة القول باللطف. لأن الله «ايقدر أن يفعل بالعباد ما لو فعله 

بهم ' ازدادوا 30 فيزيدهم تزايا: وليس فعل ذلك واجماً عليهء ولا اذا تركه كان عاتبا ف 
الاستدعاء هم الا الاعان)»", 


ووجه ايراد كل ذلك. هو تبيان أن القول باللطف لا يسقط المسؤولية عن الفاعل» 
ولا يخرج الفعل عن كونه مقدورا له. فأحد الوجوه التي نتبين بها قدر الفعل هو انه واقع 
من الفاعل على جهة الأحداث والتقدير» وكل ذلك مما لا دحل فيه للالطاف الاحمية , 
ه ‏ التمييز بين الأحكام الطبيعية والأحكام الأخلافبة 

ميزت المعتزلة بين الأحكام الطبيعية والأحكام الأخلاقية» وبينت أن أفعال الطبيعة 
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قن 


تخضع لبدأ الحتمية والعلل الموجبة. بينا الأفعال الإنسانية تخضع لبد السببية الإنسانية 
والأحكام الطبيعية. ٠‏ تخضع لقوانين خارجة عن نطاق القدرة الونسانية وهي بالتالي ليست 
أحكاماً تقديرية» بل هي أحكام تقريرية. وما نعنيه بالأحكام التقريرية تلك الأحكام التي 
وتمس لا ما هو واجب أو خيرء لكن ما هو كائن . وللفصل بينها وبين الأحكام التقديرية 
سماها دوركهايم «توت طعارنط» أحكاماً : شيئية وسماها «جوبلى أحكاماً «وجودية»”). وهي 
تعني عند المعتزلة الخاصيات الموجودة في ا والخاضعة لحتميات ابتة ومعينة. أما 
الأحكام الأخلاقية فتسمى الأحكام التقديرية لأنها «تعبر عن ما حقه ان يكون في مقابل ما 
هو كائن)”0“. ومثال هذه الأحكام في المسائل الخلقية» ان للانسان قدرة على خلق فعله 
بدون توسط أو إكراه خارجي . فالمسألة الخلقية تبنى عند المعتزلة على مبدأ ان الفعل هو 
من نخلق الإنسان وتقديره. وعلى هذا الأساس ا الأحكام الأخلاقية ترتد إلى ذات 
الفاعل من حيث تعلق فعله به من جهد. وإلى الصفات الذاتية اللازمة في الأفعال من 
جهة ثانية 

فالفعل الإنساني هو بحد ذاته قدرى لأنه تحقيق عملي لأثر ما. هذا التحقيق العمل 
هو احداث لا ينفصل اطلاقاً عن عملية الخلق والتقدير.ء من حيث استناده إلى إرادة 
الفاعل واختياره وقدرته . فصحة الفعل لا تتعلق بالفاعر إلا لكون هذا الأخير قادراً على 
اخراجه من العدم إلى الكون بسبب منه. والإنسان الفاعل هو العاقل المفكر. والحال 
هذه فإنه يمتنع في الحقيقة وجود فكر مهما يكن نظرياً لا يستتبع عملا معيناً. ان لم يكن 
هو هذا العمل. فمع ارتفاع الموانع واكتمال الدواعي. يحدث الفعل بالقدرة. وباكتمال 
المعرفة العقلية والبلوغ. تكتمل القدرة على خلق الأفعال والحكم على صفاتها الذاتية. 

نستخلص مما تقدم أن المعتزلة علقت السببية في الأفعال الإنسانية بذات الإنسان. 
واعتبار الإنسان ذاتا فاعله. معناه اعتباره سببا يوجب وقوع المسببات عنه على جهة 
الاختيار وكل الاعتبارات الأخرى من حتميات طبيعية واسطاف وثمكينات الهية ليست مما 
يؤثر سلباً في الذات الإنسانية الفاعلة» ووجوب افعالها عنها. 


بيد ان لهذا القول بالسببية الانسانية. ابعادا لا يكن تجاوزها بسهولة. فهذا يعني 
ارتداد الافعال اصلا وسببا وايجادا الى فاعلها. والانسان يغدو مبذا رب افعاله والمسبب لا 


١6م‏ اندريه لالاند. نفسية الاحكام التقوعية », (ترحمة يوسف كرم) جج > ص 578 م.م 
م المصدر نفسه. ص .7١60‏ 


وانعكاس ذلك من الناحية النفسية يقوده الى اعتبار إنيته متحققة بذاتها من خلال افعاها. 
وعدم احتياجه الى توسطات واسباب نخارجية. يفسح المجال له لتحقيق وحدة شخصيته 
وتوازنه الداخلٍ . فهو في هذا العالم. وضمن دائرة فعاليته, المؤثر الوحيد في كل ما يصدر 
عله . صحيح انه امام واقم معين هو التكليف. وصيحيح ايضا انه ليس سبب حصول 
صفات الافعال, الا انه هو اصل التيقن. واصل احداث؛ كل ما يتلقاه من خارج. من 
هذا المنطلق سوف نعالج مسالة الفعل الانساني. وكيفية ارتباطه بالفاعل» مباشرا كان ام 


فق سبيل تقفرير الااختيار الانسانيء وحفظ معى التكليف وتطبيق فكرة ارتباط 
الاسباب بالمسببات. عمقت المعتزلة البحث في مسالة الافعال الانسانية وارتباطها بالذات 
الفاعلة. لذلك بحثوا فيا يتولد من الفعل الانسانن. هل هو من صنعه وخلقه ايضاء ام 
انه يقع طبعا لا اختيارا؟ هل القصود والدواعي متعلقة بالفعل المتولد كما هي الخال في 
الفعل المباشرء» حتى تصح نسبته آلى الانسان الفاعل وبالتالي وقوعه ضمن اطار المسؤولية 
الانسانية. واذا كان الجواب بالايجاب فيا هي ابعاد القول بالتولد. وما هي انعكاسات كل 
ذلك على نفسية الانسان؟ 
أ- تعريف التوليد : 

«انه فعل حادث عن الاسباب الواقعة منا»“"“, مثال ذلك انكسار اليد والرجل عند 
السقوط. فهذا الفعل واقعم من جهة الانسان لانه اتىق بسببه. وكل فعل نبتدئه وينتج عنه 
افعال اخحرى. تكون هذه الافعال واقعة على سبيل التوليد. بمعنى آآخر هي افعال واقعة منا 
بطريقة غير مباشرة. فالمتولد هو «كل فعل يفعله الفاعل بسبب فعل اخخر يقل بقلته ويكثر 
بكثرته** , فالسقوط من علو شاهق يتولد عنه الم عظيم. والسقوط من علو غير مرتفع 
ربما ينتج عنه الم بسيط . فالفعل المتولد يقل ويكثر حسب قلة وكثرة سببه الذي هو فعل 
مباشر . 
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هو فعل متولد منسوب الى الفأعل . «والذي عندنا ان كل ما كان سيبه من جهة العبد 
العبدع 09, 


فالقاء الحجر هو فعل مباشر للانسان, واندفاعه فعل متولد عن القائه اي عن سببه 
والعلاقة بين المباشر والمتولد هي علاقة سببية فاعلة. معنى ذلك ان المتوسط بين الفعل 
المباشر والفعل المتولد. انما يتم عبر وسيلة هي بحد ذاتها فعل واقع من الانسئان. فالفعل 
المباشر هو العلة. والفعل المتولد هو المعلول. 
ب - تعريف المباشر : 

الفعل اللمباشر هو ذلك الذي نفعله ابتداء في محل القدرة”. وقولنا ابتداء يعني 
بدون واسطة او سبق من فعل اخر. ومعنى القول في محل القدرة. اي ان هذا الفعل لا 
يتعدى حدود الانسان الفاعل الى غيره. فالانسان لا يفعل في غيره ابتداء بل ربما فعل 
ذلك تولدا. ولتمييز الفعل المباشر عن الفعل المتولد نقول: ان كل فعل يحتاج في كل جزء 
منه الى تجدد عزم وقصد وارادة» فهو فعل مباشر. 

وقولنا في المباشر انه يحتاج الى تجدد عزم في كل جزء منه ناتج عن القول بالججزء 
الذي لا يتجزاً. فالتحقيق العمل المباشر للفعل يستوجب عدم انقطاع العزم. لآن اي 
القطاع في ذلك يوجب التوقف عن التحقيق» وبالتالي يفسح في المجال لتدخل وسائط 
تخرج الفعل عن كونه مباشرة حادثاً عن فاعله. فالعزم يجب ان يتجدد بحركة متواصلة 
حتى لا يتجزأ الفعل ويصبح عدة افعال متولدة بعضها عن بعض . وتجديد العزم الانسانٍ 
في كل جزء من أجزاء الفعل يعود الى احتياج الفعل في الحقيقة الى خلق مستمر من قبل 
فاعله. ورد هذا القول الى قرائنه الفكرية مثل نظرية الجزء الذي لا يتجزأ يتطلب ويقتضي 
ان يجدد الله خلق العزم والقصد في الانسان في كل ان. فهل يعني ذلك ان الله يتدخل في 
افعال الانسان عبر هذا التجديد في الخلق؟ الجواب. لاء لان العزم والقصد وان كانا 
مخلوقين من الله في الانسان, الا ان لهذا الاخير ان يعزم وان لا يعزم. ان يقصد وان لا 
يقصد. فلا ضير في القول باحتياج الفعل الى تهيئة القصد المستمر وتجديد العزم طالما ان 
عبد الحبارء المحيط بالتكليف. ج .١‏ ص .1'١‏ 
7 . النيسابوري في التوحيد. ص 8ه «الفعل المبتدأ الذي يفعله الواحد مئا في محل قدزته» انظر ايضاء 

عبد الجباره المحيط بالتكليف. ج ١ء‏ ص 4١١‏ «ان في أفعالنا ما لا يصح ان نفعله الا ميتدأ 

دون ان يقع بسبب» وهو المباشر . 
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امر تحقيق الفعل يعود دائما الى الذات الانسانية الفاعلة. لا الى اي مبدأ خارجي عنها. 
فالقصد فعل الانسان. وقد يكون هو ارادة الفعل» فالانسان «يريد ان يفعل ويقصد الى 
ان يفعل»*”*) أما قول الحبائي «إن الارنسان إغا يقصد إلى الفعل في حال كونه وأن القصد 
لكون الفعل لا يتقدم الفعل؛»؟ فمعناه أن ليس هناك فصل بين القصد الى الفعل والفعل 
نفسه وبالتالي ليس هناك فصل بين العزم والتنفيذ. إذن كيف يمكن التوفيق بين هذا القول 
وبين اصوليات الفكر الإعتزالي القائمة على عدم الانجاب بين الارادة ومرادها وبين القتصبد 
والمقصود إليه؟ . 

يبدو أن رأي الجبائي هذا ربما وجدنا له تأويلا في قول القاضي عبد الجسار بجواز 
مقارنة الارادة «لأول الفعل»”". 


ودليل القاضي على ذلك. أن الداعي إلى الفعل هو نفسه الداعي إلى الإرادة 
والصارف عنهها هو نفسه أيضاً. لذلك إن تقدم الإرادة على الفعل لا يكفي لايقاعه بل لا 
بد من مقارنتها لأوله. وقياساً على ذلك ريبما فهمنا ما ذهب إليه الجبائي في الربط بين 
القتصد وأول مراحل تنفيذ المقصود. ولكن مهما يكن من حلاف اهل الاعتزال ف ذلك 
الا ان المعنى يبقى واحداء وهو ان «القصد هو إرادة من فعل القاصد والمقصود إليه أيضاً 
فعله»"“. فالمباشر هو الفعل المقصود والمراد والمعزوم عليه من الانسان لا من اي مبدأ 
خارجي. وعلى هذا الضوء يجب فهم القول ان «كل فعل لا يتهيا الا بقصد ويحتاج في كل 
جزء فيه الى تجديد وعزم وقصد اليه وارادة له فهو خارج عن حد التولد. داخل 5 سح ١‏ 
المباشرع"؟ , 
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لا يتجزأ وهم بهذا يرون ان الجواهر المؤلفة من اجتماع الاجزاء لا تبقى الا بمعنى تجدد خلقها من 
الله . فكيا ان الله يجدد دائها اجتماع الاجزاء فتكون الجواهر. فكذلك يجدد خلق العزم والقتصد 
والارادة في الانسان وكلها لمخلوقة لله. بيد ان هذا الرأي عورض من قبل معتزلة البصرة وعل 
راسهم القاضي عبد الجبار. الذي كان يرى بقاء الجواهر اكثر من وقت واحد (انظر عبد الكريم 
عثمان. نظرية التكليف. ص )١١5‏ اضف الى ذلك خلافهم في تحديد صفات الاجسام وفناء 
الاعراض واعادتها. 
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ج ‏ التولد فعل الانسان: 

ان المعالم الاساسية في نظرية التولد تكمن في اثبات ذلك الفعل غير المباشرء فعلا 
واقعا من الانسان مسؤولا عنه. فالافعال تنسب الينا لانها تقع منا بحسب ما نحن عليه 
من الاحوال» «انما نثبت الميتدأ فعلا لنا لوقوعه بحسب احوالنا ودواعينا. وهذا قائم في 
المتولد لان الكلام والكتابة والالام وغيرها تقع بحسب ما نحن عليه من الاحوال» فيجب 
ان يكون ايضا فعلنا)””» وفعل السبب هو الذي ينتج عنه المتولد. وبما ان للمباشر قدرا 
من جهة ارتباطه بالفاعل ووقوعه منه بحسب قصده ودواعيه فكذلك المتولد له قدر من جهة 
وقوعه بطريقة غير مباشرة عن الاسباب المبتدأة نثبت اذن «ان المتولدات اجمع تقع بحسب 
ما يفعله القاعل من الاسباب» فلولا انها فعله لما وجب ان تقع ببحسب فعله. الا ترى ان 
فعل الغير لما لم يحدث من جهته لم يقع بحسب فعله. ويبين ذلك انه اذا حدث هذا 
المسبب ولم يكن له بد فأولى من تصرف حدوثه اليه هو فاعل السبب لانه به اخص من 
غيره)1, 


والافعال المتولدة منها ما يقع في محل القدرة كالمباشر فيصح وقوعه «مبتدأ تارة. 
ومتولد تارة اخرى» لانه في حاله يقع بحسب غيره في القلة والكثرة او في ما اشبه ذلك 
من المعنى الذي تقدم ذكرهء او في حالة يقع لا على هذه الطريقة فجعلناه مما يدخله 
الضربان معا»”' مثال ذلك العلم الحاصل عن النظر. فالنظر فعل مباشر والعلم متولد 
عنه. ومتها ما يقع في غير محل القدرة. اي يتعدى الانسان. ولا يمنع ذلك من ان يكون 
متولدا عنه. طلما انه هو الذي فعل بسببه. فقد «يفعل الانسان في غيره بسبب يحدثه في 
نفسه» مثال ذلك الحركات المتولدة عن الاعتماد كالكتابة الي تحصل من اعتماد اليد على 
الورقة وحركتها عليها. فالاعتماد هنا هو الفعل المباشر.ء وحركة الكتابة هي الفعل المتولد 
عنه. ومن المتولدات ما لا يصح فعله الا لسبب كالالم الناتج عن الضرب, 


لكن هل كل المتولدات تعتبر من فعل الانسان؟ لقد ذهب العلاف الى القول. «ان 
كل ما تولد عن فعله مما تعلم كيفيته فهو فعله... اما الكثرة والالوان والطعومء فذلك 
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اجمع من فعل الله". ومعنى ذلك ان الانسان يبقى هو سبب الافعال التي يقوم باسبابها 
ويحدثها في نفسه حتى بعد فنائه. ودليلنا على ذلك ان انسانا لو رمى انسانا اخصر بسهم ثم 
مات قبل وصول السهم الى المرمى حيث آلمه وقتله. فان ذلك لا يملع كون القثل الخاصل 
بعد فناء الرامي هو فعل له بغد فنائه. «فهو يدث الالم والقس الحادث بعد حال موته 
بالسبب الذي احدثه وهو حي . وكذلك لو عدم لكان يفعل قِ غيره وهو معلوم لسيبب 
كان منه وهو حي" . 

ذهب الخياط في التاكيد على ان التولد هو فعل الانسان الى القول. «ان الاحياء 
القادرين على الافعال يفعلون في حال حياتهم وصحتهم وسلامتهم وقدرتهم افعالا تتولد 
عنبا افعال بعك موتهم ) فيئسب ما يتولد عن افعاللهم بعد موتهم اليهم)", وهذه حال تمن 
رهمى حجرا ثم هوى عن الحبل ومات. فاث هوي الحجر وما ينتج عنه متولد عن ارسال 
الرجل له. ولا يجوز ان ننسب هذا الفعل الى غير الانسان. لاننا امام عدة احتمالات. 
فاما ان يكون رمي الحجر او السهم هو فعل لله وهذا غير جائر لان الرامي لا يدخل الله 
في فعله ولاا يضطره اليه بل يفعل كل ذلك بحسب قصذه ودواعيه . اضف الى ذلك ان 
الله مختار لافعاله فقد يجوز ان يرسل السهم فلا يذهب. ولا يجوز ان يكون ذلك من فعل 
السهم. لان السهم ليس بحي ولا بقادر. ولا يجوز ان هناك فعلا بدون فاعلء. لان لو 
جاز ذلك لجاز أيضاً وجود كتاب دون كاتب له إذا بقي أن نقول أن ذهاب السهم فعل للرامي 
دون غيره «لانه المسبب لهع)"" , 

ولكن من المعتزلة من قال ان لا فعل للعبد الا ما يحل قلبه من الارادة . وقد اضاف 
بعضهم اليها الفكر وجعلوا كل ما يوجد في جوارحه واطرافه ليس بفعل له كالحخركاتث 
وغيرها""', ومنهم من قال ولا فعل للانسان الا الارادة وان ما سواها حدث لا من 
محدث. كنلحو ذهاب الحجر عند الدفعة وما اشبه ذلك. وزعم ان ذلك يضاف الى 
الانسان على المجاز»'"''. وجعل الحماحظ كل أفعال العباد تقع طبعا لا اختيارا ما عدا 
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الارادة. «وما بعد الآرادة فهو للانسان بطبعه وليس باختيار له وليس يقع منه فعل سوى 
الارادة»”"''. وقريب من هذا الرأي قول النظام, ان المتولدات راجعة الى طبع وضعه الله 
فيها. فالله طبع الحجر طبعا. اذا دفعه دافع يذهب وكذلك سائر الاشياء المتولدة. والنظام 
بذلك يعتبر ان افعال التوليد تنه تنتجح بطريقة غير مباشرة عن الله . وهو في هذا الموقف يقترب 
من راي أي الهذيل العلاف في تفسير المعرفة الحسية. 


وحكي عن معمر انه يقول:« كل ما وجد في حير الانسان فهو فعله. وما جاوز 
حيزه فهو فعل ما وجدّ فيه طباعا. وكذلك كان يقول في سائر ما يفعله تعالى انه فعل الجسم 
بطبعه)”''''. وعلى ذلك فكل ما يحدث في غير حيز الإنسان فهو فعل الله. كذهاب الحجر عند دفعة 
الدافع وانحداره عن رمية الرامي . 

اما الجبائيان فقد اعتبرا ان هناك نوعين من الافعال: افعال الجوارح من حركات 
واعتمادات وتاليف والالام واصوات, وهي مما يقدر عليه الانسان. وافعال القلوب كالفكر 
والاعتقاد واضداده والارادة وهي ايضا مما يقدر عليه. «فا لاا سبب له لا يصح ان يفعله 
الا متبدأء» وما له سبب في جنسه فعلى قسمين. 5 ان يفعله مباشرا ومتولدا 
جميعا كالالوان والاعتماد وغيرها ومنه ما لا يصح ان يفعله الا متولدا كالاصوات والالام 
والتاليف عند اي هاشم خاصة, والمتولد قد يكون حالا في بعضه وقد يكون في غيره من 
الاجسام المتصلة:'"", 
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ومهيى يكن من أمر اختلاف اهل الاعتزال في كيفية اضافة الافعال المتولدة الى 
الفاعل. وبغض النظر عن توسعهم في تطبيق مبدأ التولد او تضبيقهء فانه يمكننا القول. 
ان غالبيتهم اجمعوا على القول دان كل ما يحدث عن فعل من جهتنا فهو من فعلنا حتق 
جعلوا اللونث والطعم والادراك والعلم وغيرها فعلا لنا على طريقة كثير من 
البغداديين» . *"'' فالانسان هو المختار للفعل الاول الذي تقع عله هذه المتولدات. وهذا 
الاختيار لا يخرج عن ارادته» فتكون هذه الارادة سببا في حصول الفعل المباشر وما يتولد 
عله أايضا. 


د ابعاد القول بالتولد: 


ان البحث في موضوع التوليد عند اهل الاعتزال انما ينتج حتما عن سياق النظرية 
المتكاملة في الفعل الانساني والمسؤولية المترتبة عليه. وهم بقولهم بالتوليد انما كانوا يردون 
على قول المجبرة» «ان المتولدات كلها من فعل الله سبحانه ويمنعون من ان يفعل الانسان 
الا فى بعضه»"'' ويبغي المعتزلة في ابحاثهم جميعها الوصول الى نتيجة خلقية تتحتم عن 
مسؤولية الانسان عن فعله وبالتالي قدرته على الاتيان هذا الفعل. وتعميق البحث في 
افعال التوليد واثباتها افعالا للانسان لوقوعها حسب قصوده ودواعيه على جهة الاحداث. 
يراد به تعميق البحث ف معنى خلق الافعال. ولكل هذا ابعاد متعددة منها ما هو مرتبط 
بمفهوم الاختيار الانساني وبالتالي معنى التكليف ومنها ما هو مرتبط بمفهوم السببية ومنها 
واخيرا ما هو مرتبط بانعكاس كل ذلك على نفسية الانسان الفاعل. 

ان اثبات التولد فعل حادث من فاعله يتبعه القول بحرية الانسان في خلق افعاله 
ونفي ان يكون لله القدرة الفاعلة فيا للعبد فيه فعل. وهذا اقرار بعدم وجود هوة بين 
الانسان وتحقيق افعاله خارج نطاق قدرته. فالافعال اللمباشرة وان كانت حدث عن علة 
مباشرة. فان الافعال المتولدة تقع بتوسط العلل. فالمتولد حادث عن علة مباشرة حادثة 
ايضا. واذا كان المباشر «يجوز ان نسمية فعل العباد خلقا»"' فكذلك «المتولد فعل العبد 
كالمبتدأ):*"') يجوز أن نسميه ايضا فعل العبد نخلقا. 
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ان التكليف لا يكتمل الا بشموله كل افعال الانسان الحادثة بواسطة أو بغير 
واسطة. والافعال المتولدة هي الجانب الاعظم من الافعال الانسانية فلا يعقل ألا تنسب 
اليه . 


- ان تطبيق فكرة السببية» اي ارتباط الاسباب بالمسببات في عملية توليد الافعال 
بعضها من بعض. يؤدي الى اعتبار الانسان سيب افعاله. والمثال على قيام ذلك التلازم 
الضروري بين الاسباب والمسببات» أن «السيب قد ثبت انه يولد المسبب لما هو عليه من 
حاله. ولا تتغير حاله في اصل التوليد وكيفيته بالقصد والاختيار والعلم؛. ولو تغيرت حاله 
بالقصد لخرج من كونه سببا موجبا ولصح بعد وقوع السبب الامر به والنبي عنه كما يصح 
قبله)'*'') فالسيب الحادث اي المتحقق فعلا يلزم عنه وجوبا حدوث المسبب بصرف النظر 
عن القصود والدواعي الي لا يمكن ان تؤثر في حال وفوع السبب من توليد المسيب عنه. 
لاجل ذلك فان «ارادة السبب ارادة للمسبب... وان الامر بالسبب امر بالمسبب وقبح 
احدهما هو قبح الآخر وحسن احدهما هو حسن للاخر». فقد ذهب «الشيخ ابو هاشم الى 
ان الواحد منا يجوز ان يعلم السبب ويعلم المسبب ويعلم طريقة التوليد ومع ذلك لا يريد 
المسبب بل يكون غرضه امرا انخر»''"“. ومهما يكن فان الفعل المتولد وان لم يقع بحسب 
الدواعي على ما يقوله المعترضون, فانه واقع حتما وحادث حسب قصد الفاعل عقيب 
الفعل المباشر وان ذلك يكفي للدلالة على «ان وقوع المسبب يحسب السبب اذا لم يخرجه 
من إن يكون واقعا ايضا بحسب دواعيه. فيجب ان لا يقدح في الدلالةع"''"., 


هذه الابعاد التي ذكرناء تثبت لنا ان المعتزلة ذهيوا الى ان الافعال الانسانية مباشرة 
ومتولدة اما يكون رمها وصاحبها الانسان وحدهء فيا هو تائير كل ذلك في نفسية الانسان. 
هل يكون مشاركا لله في خلقه وابداعه ما دام هو خالق افعاله اذ يجريها؟ صحيح ان 
اللونسان لا يستطييع خلق صغات الأفعال. إلا أنه لا يقدم على احداثها إلا بعد أن يضمنها 
اخحتياره وتقديره؛ وبين بالتالى انه ليس بعاجز عن تحقيقها على حسب قُدّره. وقد بين ابو 
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هاشم هذا الامر بقوله وان المسبب الذي هو الحركات يقع بحسب قدرهع9", وصحيح 
ايضا ان الانسان لا يستطيع ان يخترع الفعل في غير محل قدرته لان الاختراع هو كل 
«فعل يفعله الفاعل لا فيه ولا بسبب فيه" الا انه هو خالق فعله لانه واقع منه 
«مقدّرا بالغرض والداعى»: وقولنا مقدّرا بالغرض والداعي. اي واقع بحسب قدرته 
الذاتية وبواعثه الباطنية؛ على وجه يرى فيه مصلحة له. وتدائخل القدر والدواعي الانسانية 
لتحقيق الفعل متولد! كان او مباشرا على حسب غرض معينء يعني تحقيق الانسان لذاته 
عبر افعاله وبمعايير ترتد اليها اصلا. وصحيح ايضا ان الله هو الذي خلق كل ذلك في 
الانسان وجعله مكلفاء الا:ان له الاختيار في ان يفعل او لا يفعل. وهو مستحق 
ذلك المدح أو الذم . 


لاجل ذلك كله. اي لاجل جواز تسمية الانسان بانه خالق افعاله مباشرة ومتولدة. 
نستطيع القول ان الانسان يشارك الله في خلقه من وجه ما هو وجه التقدير . فكل من وقع 
منه الفعل مقدّرا على حسب الغرض والداعي. هو خالق. قديما كان ام محدثا. وهذا ما 
سنبينه بالتفصيل عند تعرضنا لعناصر تقدير الفعل من علم وارادة وقدرة. وكلها واقعة من 
الانسان. 


بيد ان المعتزلة لم يشيروا بالاسم الى هذه المشاركة. لكنهم وعوا ضمنيا ما ينطوي 
عليه قولهم بخلق الانسان لافعاله. وما يتوتب على ذلك في المسألة الاخلاقية. فالقول «ان 
العد خالق اعماله ترتب عليه.. . ان العبد شريك لله تعالى في ايجاد ما في هذا 
العالمع:*''' . لذلك سارعوا الى القول. ان اعتبار الانسان خالقا لافعاله. لا يعني منازعة لله 
في سلطانه. وكل ذلك حفظا منهم مدأ التنزيه المطلق للذات الالحية. والذي بنوا عليه 
اصوهم الفكرية. فخلق الفعل من الانسان ليس تشبيها للذات الانسائية بالذات الاهية. 
بل معنى ذلك ان الله خلق فيه قدرة يحدث بها افعاله ابتداء وتولدا وليس ايجادا من 
العدم . والمشاركة تقتصر على هذه الناحية. ولا تتعدى حدود القادر بقدرة محديه. «وكل 
ذلك بشهادة ضرورة العقل وصريح القرآان حيث يقول من عمل صالحا فلئفسه ومن اساء 
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فعليها»"'2. فالفعل الصالح والسيىء ينبع من النفس وترتد نتائجه اليه. وهو طاعة, لما 
تعنيه الطاعة من الانبساط والانشراح . وفعل المعصية؛ «كفعل عبد قال سيده: لا ارضاك 
تاكل البر ولا احبسك عنه. لكن ان فعلت عاقبتك. ففعل العبد ليس نزاعاء لان النزاع 
المقاومة والمغالبة» وهذا لم يقاوم ولم يغالب»'". وما دام الانسان امام واقع التكليف. فانه 
يخلق افعاله باختياره» وهو يستحق عليها ذما او مدحا. والفعل الحادث منه هو بحد ذاته 
قدر من جهة ماله صفات لازمة من ذاتهء وله قدر يضمنه اياه صاحبه من جهة تحقيقه 
وتعلقه به. 


60 القاسم بن محمد بن عليء كتاب الاساس لعقائد الاكياس. ص .١1٠١5‏ سورة فصلت. أية 55. 
7 المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 


البماب الثاني 


عناصر التقدير الانسانية 


تقديم 


لما كان القصد من البحث في تحديد معنى الانسان ومعنى السببية في الافعال 
الانسانيةء هو تبيان مائية المكلّف, وبالتالي تحديد عنصر الفعالية فيه» وجب علينا ان نتبع 
ذلك كله بالبحث في العناصر التي تجعل من المكلّف قادرا على خلق افعاله وتختارا لها. 
بمعنى ار ما هي عناصر تقدير الافعال. او ما هي المعايير التى تبعل من الانسان سبب 
أفعاله؟ هذه المعايير التي نسميها مقدمات الافعال (علمء ارادة» قدرة) هي التي تميز 
الإنسان المكلف. عن غيره من الكائنات غير المكلّفة وهي الى تثبت له القدر من حيث تعلق فعله 


0 


فتكليف الله للانسان يستلزم ضرورة الاعلام عم كلف به والتمكن منله. لان 
تكليف ما لا يطاق قبيح . ولا كانث الافعال التي كلف بها الانسان مما يدخل ضمن 
مقدوراته. وجب حينئئل الاعلام عنها والتمكين منها. فالعلم بالفعل والتمكن منه. 
وتخصيصه على جهة معيئة والقدرة عليه جميعها من عناصر تقدير الافعال من جهة 
ارتباطها بالفاعل. لذلك كان لا بد من اظهار التلازم القائم بين العلم والقدرة والارادة في 
مجال تقدير الفعل؛ حتى يصح التكليف وبالتالي الحكم على الافعال. فالمسألة الخلقية عند 
المعتزلة تتبع حكما نظرتهم الى الفرد بكونه قوة فاعلة قادرة عالمة مختارة. كل ذلك لاجل 
تحديد العلاقة بين القدرة المطلقة لله وقدرة الانسان على افعاله. 

لقد حفظت المعتزلة العدل الالهي وقدرة اللتهء وافردت بمقابل ذلك للانسان قدرا 
معينا من الفاعلية والاختيار في دائرة حياته العملية. وفي سياق عرض عناصر النظرية 
المتكاملة, لا بد من تحليل نقدمه لمعاني العلم والارادة والقدرة. وما يستتبع هذه الأمور من 
معرفة واقتدار واختيار للافعال. وكل ذلك يرتبط بعلاقة جدلية تشد هذه المعان بعضها الى 
بعض. بحيث تؤدي الى اخراج الفعل مقدّرا من الانسان على حسب الغرض والداعي . 
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الفصل الأول 


العلل 


أ اثباته . 5 ١‏ 
ب - حد العلم . ١65‏ 
ج ‏ معيارية العلم اليقين . ١64‏ 
د اقسام العلم . ١5‏ 
١‏ العلم الضروري. 55 

- العلوم المكتسبة . ١/٠‏ 

أ المعرفة اللحسية. نفل 

ب - المعرفة العقلية . ه/ا١‏ 

ج ‏ ماهية النظر. 14١‏ 

د النظر فعل الناظر . 4م 

ه النظر يولد العلم على جهة الاحداث . اما 

و النظر مطلوب من كل مكلف . 45م 

* - علم الله وعلم الانسان. /ا4 ١‏ 
خلاصة الفصل . 1١4‏ 
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العلم 


ان اثبات القدرة للمكلف على افعاله يتطلب حك ان يكون عالما مبا. لذلك قلنا ان 
الاساس في التكليف عند المعتزلة هو الاعلام”'' عن الافعال اي الاخبار عن صفاتها حتى 
يعرف المكلف وجوب ما يجب منه وقبح ما يقبح . أضف إلى ذلك أن العلم الذي يسبق الفعل 
انما يسهم في الاحاطة به واحكامه واتقانه حتى تكتمل المسؤولية وتكتمل ايضا عناصر 
التقدير. 

واعلام المكلف بالافعال وصفاتهاء لا يعني ان اصل علمه بالاشياء والافعال انما 
يأتيه من خارج وما عليه سوى ان يتقبل هذه الامور فيقتصر دوره على التلقي والقبول. 
وحسبه بعدئل ان يوجه سلوكه وتصرفاته في ضوء المبادىء التي يتلقاها من خارج؟. ان 
الاعلام من خارج يقتصر فقط على التمكين. بمعنى ان الانسان وان تلقى بعض اسس 
العلم من خارج فانه يرى نفسه اصلا للتيقن من صحة ما ينقل اليه من واقع الاعيان 
اشياء وافعالا . 


صحيح ان العلم المتولد عن النظر عند المعتزلة» يرتكز أساساً إلى المبادىء الضرورية التي 
وضعها الله فيناء الا ان حصول العلم الاستدلالي بالاشياء والافعال والتيقن من صحتها 
يعود الى ذات الفاعل ومدى سكونبها الى واقع ما ينقل اليه من الاعيان. فالمقابلة بين 
مطابقة العقل للواقع ومطابقة الواقع للعقل. اي بين قطبي المعرفة الذاتي والموضوعي. 
يظهر جليا في فكر المعتزلة. وهذا ما سنعرض له في تحليلنا لمعنى العلم. وهل ينحل الى 
عملية تقدير للواقع: ام انه يقتصر فقط على عملية مطابقة لما هو كائن؟ 


١67 


أ اثبات العلم : 

من المفكرين من نفى وجود العلم اصلا كالسفسطائيين والسمنية واصحاب 
التجاهل:"'. والمعتزلة ردت على هؤلاء جميعا. واثبت حصول العلم بالحقائق الكلية المتولدة 
عن طريق النظر بعد البلوغ. بيد ان هناك اختلافا بينهم في كيفية حصول العلم. 
من قال انه يحصل طبعا واضطرارا او عن طريق الوحي والالهام والتقليد. ومنهم من اثبته 
متولدا عن طريق النظر. والحقيقة ان غالبيتهم كانت تعتبر النظر طريقا لتوليد العلم. 
فالقاضى عبد الجبار. بين لنا عبر ردوده على كل الا تجاهات والتي اجراها على السئنة شيوخه 
من اهل الاعتزال. كيف ان القول بالطبع والاضطرار والتقليد وغيرهماء طرقا الحصول 
العلم. انما يؤدي الى نفي اثباته . 

فاصحاب الطبائع اعتبروا ان العلم ليس فعلا من افعال الانسان. بل «يقع طبعا لا 
اختياراع'"' , وبرأيهم ان المعارف كلها «تقع ضرورة بالطبع عند النظر في الادلة0»''. فاذا 
قويت الدواعي في النظر وقع العلم اضطراراء واذا تساوت الدواعي وقع اختيارا. وكان 
الحاحظ قد 2 ان النظر ايضا مما يقع طبعا واضطرارا وربما وقع اختيارا. بيد أنه افرد 
بال الاختيار في ارادة النظر فقط.« كإرادة سائر الافعال):". 


وشبهة الحاحظ هنا تكمن في انه اوجب حصول المعرفة عند النظر اضطراراء شأنها 
في ذلك شأن تلازم العلل الطبيعية بعضها عن بعض. لكنه نسي في الحقيقة كما يقول 
القاضي عبد الجباري ان العلم يقع متولداء وان الاختيار في الافعال المتولدة يعود الى 
السبب اي الى الفعل المبتدأ وهو النظر. أضف الى ذلك ان القول بوقوع العلم اضطرارا 


1١‏ السفسطائيون. هم الذين قالوا: الحقيقة نسبية. أي ان لا حقيقة مطلقة. فالشيء هو كما يبدو لي انا 
وكا يبدو لك انت. والانسان مقياس كل شيء. وني هذا نفي لوجود العلم. وقد رد عليهم القاضي 
وكثير من شيوخ المعتزلة. واعتبر البلخي انهم جحدوا الأصل فلا تصح مجادلتهم (انظر عبد الجسار, 
المغنضي ج .1١7‏ ص )1١‏ السمنية وهم قوم انكروا العلم عن طريق الاخبار وانكروا ايضا الحسيات. 
(انظر ايضا عبد الخبار. المغني . ج ١١1.ء‏ ص ١4ء‏ وعبد الكريم عثمان». نظرية التكليف.» ص 5:) 
اما اصحاب التجاهل فقد زعموا ان لا حقيقة للاشياء في نفسها وحقيقتها. انظر ايضا المغني» ج 
؟اء ص ل27., 

عبد الخبارى المغني. ج ؟١.‏ (تحقيق د. ابراهيم مدكورء القاهرة, المؤسسة المصرية العامة طبعة عام 
5 © ص 715. انظر ايضا الشهرستاني. الملل والنحل. ج .١‏ ص 70. 

+ المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

عبد الجبارء المغني. ج 017 ص .7١5‏ 
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نتيجة قوة الدواعي مردود ايضاء لان «قوة الدواعى لا تنافي القدرة. لانه اعتقاد ومن حق 
الاعتقاد والظن ان لا ينافيا القدرة»'. فقوة الدواعى لا تغير حال القدرة. كما ان الالجاء 
لا يغير حال القادر وان صرفه من فعل الى فعل. عه حال من قويت دواعيه الى النظر 
دفلا يخرج عن ان يكون (العلم) واقعا باختياره وقدرته»". 


والقول بوقوع المعارف كلها ضرورة وطبعاء يؤدي الى هدم اساس معنى التكليف. 
فغالبية المعتزلة اعتبرت ان التكليف عقلي قبل ان يكون شرعيا. وهم لم يصروا على وجوب 
الأامر والنبي لاكتمال حقيقة التكليف. بل اكتفوا بمجرد الاعلام والأخبار فقطى 
والواجبات العقلية عندهم اسبق في الفكر من الواجبات الشرعية التي تقوم في الاساس 
على اصول العقل والمبادىء التي يوجبها. «فالسمع لا يثبت الا بالنظر»"'. لذلك نرى عند 
الكثيرين من المعتزلة ان النظر في الطريق المؤدي الى معرفة الله هو من اول الواجبات. 
«فمعرفته تعالى لا تكون الآ بالنظر. , , ):"'., 


وفي ابطال القول بالتقليد. يقول القاضى عبد الجبار. ان التقليد هو اعتقاد الشبىء 
لان الاخر قال به دون ان ننظر الى صحة هذا القول والبراهين المثبتة له. وهذا يؤدي بنا 
في اغلب الاحيان الى الوقوع في التناقض. فالقول بالتقليد اساسا للمعارف «يؤدي الى 
جحد الضرورة لان تقليد من يقول بقدم الاجسام ليس بأولى هن تقليد من يقول 
بحدوثها. فيجب اما ان يعتقد حدوثها وقدمها وذلك محال. او يحرج عن كلا الاعتقادين 
وهو محال ايضاء' اضف الى ذلك ان التقليد لا يخرج عن كونه اما تقليدا للعالم او 
لغيره. والتقليد الثاني لا يجوز. وتقليد العام لا يجوز ايضاء لانه قد يكون هذا العالم اخخذ 
علمه ايضا تقليدا عن عالم أخر. ويجوز ان يكون هذا العالم قد اخذ علمه اضطرارا أو 
عن طريق النظر وهو مطلوب من كل مكلف. فلا يجوز التقليد في كلا الحالتين. 


5 المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 
7 المصدر نفسه. ص ."1١9‏ 
4 القاسم بن محمد بن عليٍ. كتاب الاساس. ص 055. انظر عبد الكريم عثمان. نظرية التكليف. ص 
لال ١طى,‏ 
4 المصدر نفسه. ص 660. 
٠‏ -عبد الجبّار المغني» ج ١١.ء‏ ص ١7‏ , 
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ثم اين الأمان في التقليد والمقلّد لا يأمن من خطأ من قلده. فممأ يدل على فساد 
التقليد. «ان المقلّد كا يجوز ان يصيب فقد يجوز ان يخطيء وليس في حليته ولا في احواله 
ما يقتضى كونه مصيباء فيجب كا لا يحل للانسان ان يعتقد الشيء تبخينا لانه لا يأمن 
من كونه خطأاء فكذلك القول في التقليد»"". 


ناد كل العلم 8 

ينا ان شيوخ الاعتزال اثبتوا جميعهم حصول العلم اليقيني . بيد أن الامر الذي 
همنا هو معرفة كيفية تحديدهم للعلم والمعايير التي ترتد اليها اصوله. هل هي راجعة الى 
مطابقة العقل للواقع فقط. ام ان معقولية الواقع تدخل طرفا مباشرا في كل ذلك؟ . 

حدّد الحبائيان العلم «بانه اعتقاد الشىء على ما هو به»"'. واعتبره العلاف «جنساً 
برأسه غير الاعتقاد»”'. الا ان القاضي نقل عنه رأيا ربما يفيد التسوية بين العلم 
والاعتقاد. اما ابو القاسم البلخي فقد اعتبر ان العلم غير الاعتقاد وان كلاهما جنس 
بمفرده. وهذا يعود الى اعتباره العلم «علما لعينه»'''. قاصذدا من ذلك انه علم لا لمعنى 
ونافيا بالتالي وقوعه على وجه من الوجوه. وقول البلخي هذا يؤدي إلى أن تكون العلوم 
كلها متمائلة وبالتالي يوجب أن لا يكون من جنس العلم ما ليس بعلم كالاعتقاد والظن: 
أضف إلى ذلك أن حمال الاختيار يصبح معدوماً في عملية قول العلم عن النظر والتى هي 
عملية إنسانية مرتدة إلى الانسان الفاعل الظان والمعتقد. 


والحقيقة ان وجهات نظر المعتزلة اختلفت حول علاقة العلم بالاعتقاد. الآ ان 
غالبيتهم جعلت الاعتقاد من جنس العلم لانه «لاا يصح ان يكون احدنا عالما بالشيء ولا 
يكون معتقداً ساكن النفس إليه. أو يكون معتقداً ساكن النفس إليه ولا يكون عالمأ*''. فها هو 
الاعتقاد وما هي علاقته بالعلم؟ . 

الاعتقاد هو القطب الذاتي في المعرفة. اي القطب العائد الى الذات المعتقدة. 
فالمعتقد انما وصف بيذلك لانه «وعقد بقلبه ما اعتقده. كها وصف بأنه مضمر او اخبار 


١-المصدر‏ نفسه. ص .١74‏ 

. ١ عبد الجحبار المغني: ص‎ ١ 

.١١8 عبد الجبار» شرح الاصول الخمسة. ص‎ ١ 
. 780 الئيسابوري. المسائل في الخلاف. ص‎ - 4 
.١١8 عبد اللخبار. شرح الاصول الخمسة. ص‎ 6 
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وقصد لانه اضمر بقلبه الشيىء واراده ونواه)»2©'7. هالاعتقاد عائد الى قصد الانسان وارادته. 
ولكنه وحده لا يكفي في تحديد العلم, لانه اذا نشأ عن تصديق غير جازم فهو اعتقاد 
«فاسد»9©. واذا كان التصديق غير الجازم راجحا فهو «ظبء»*2. وان كان مرجوحا فهو 
«ووهم)"". واذا نشأ عن تصديق جازم مع مطابقة ولكن بدون سكون خاطر فهو «اعتقاد 
صحيح )2 وليس علا. ولو اقتصرنا فق تمحليد العلم على الاعتقاد لتساءلنا عن حال المقلد 
الذي يعتقد الشيء على ما هو به دون ان يكون عالماء. وعن حال المبخت ايضاء «قال 
بعضهم في العلم انه اعتقاد الشىء على ما هو. وهذا بعيد لان المبخت والمقلد قد يعتقدان 
الثىء على ما هو به ولا يكونان عالمين. لذلك يجدان حالما كحال الظان والشاك»”'". اذن 
ما هو المعيار الذي يجعل الاعتقاد علما؟ هل هي المطابقة مع الواقع ام معنى آخخر يستلزم 
ربط الاعتقاد ومطابقته للواقع بعلاقة جدلية؟ . 


يبدو ان القاضى عبد الجبّار. وفي مرحلة من مراحل حياته. كان متأثرا بافكار شيخه 
ابي هاشم فمال الى قصر تحديد العلم بكونه «اعتقادا مخصوصا على وجه مخصوصء. فلا 
يتأق ايقاعه على ذلك الوجه الا ممن هو عالم به»”". وهو يميز هنا العلم من حيث هو 
اعتقاد لمخصوص عن جنس الاعتقاد العام . ولكن هل الاعتقاد المخصوص تكفيه المطابقة 
مع الواقع لكي يصبح عل)؟. ان الاعتقاد قد يطابق الواقع او لا يطابقه. وعلاقته بالعلم 
في هذا الاطار تكمن في كونه وصفا له لا اكثر ولا اقل. فهو وصف له «من حيث شبه 
يعقد الحبل واحكامه)”"'. ووصف العالم بانه معتقد يتأق «من حيث كان العلم الذي به 
علم اعتقادا'. وهو يوصف بأنه عالم قبل العلم ولا يوصف بأنه معتقد الا بعد اثبات 
العلم اعتقادا. وعلى هذا يبدو العلم اشمل من الاعتقاد» بحيث ان كل علم هو اعتقاد. 
ولكن ليس كل اعتقاد علما. فواجب اذن تخصيص الاعتقاد بمعنى لاجله يصبح علا يقينا. هذا 


5 عبد الجبار. المغني.» ج ١7‏ ص 7538. 
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المعنى هو سكون النفس واطمئنانبها الى ما تعتقد «فالعلم هو المعنى الذي يقتضيى سكون 
نفس العالم الى ما تناوله وبذلك ينفصل عن غيره. وان كان ذلك المعنى لا يختص مهبذا 
الحكم ال اذا كان اعتقادا ومعتقده على ما هو به واقعا على وجه تخصوص 0*". 


والملاحظ في هذا التعريف. ان القاضي لم يدخل الاعتقاد في حد العلم مع كونه 
ضروريا لاكتمال معنى العلم. الآ انه ليس من الواجب ادخاله في التعريف كما يقول. 
مثله في ذلك مثل لفظ الحي الذي لا يدخل في تعريف القادر العالم واذ كان واجبا فيهيا. 
لذلك جعل العلم معنى يقتضي سكون النفس وطمأنينة القلب. ويظهر ايضا من هذا 
التعريف ان القاضي تخطى معن المطابقة ة في نحديد العلم لسببين: اولمماء لان القول 
بالمطابقعة بين الاعتقاد الحازم والواقع والتي تخلق سكون النفس. لا يحيط الا بالاشياء. 
والعلم لا يقتصر على الاشياء فقط. بل يتعداها الى كل ما هو معلوم حتى ولو كان 
معدوما. فالمعلوم قد يكون شيئا وقد لا يكون, والعلم «يعلم به المعدوم والموجود»"'. 

وثانيهما ان جعل العلم معنى يقتضي سكون نفس العالم الى ما يتناوله يؤكد على 
اهتمام القاضى عبد الحبار بالمعيارية الذاتية الراجعة الى الانسان. وهنا تبدو العلاقة الحدلية 

بين العلم من جهة والاعتقاد من جهة ثانية. فالعالم لا يتيقن من صحة علمه الا بعد 
سكن تقس إلى جا تعتقك: كا انه لاا يصح ان يكون معتقدا ساكن النفس لعنى راجع اليه 
دون أن يكون عالما . فالعلم ف نباية الامر هو «ادراك بالعقل ينتج عن تصديق جازم يتبعه 
المطابقة وسكون الخاطر»”" والذي يؤيد جدلية « العلاقة بين الذات المعتقدة والعلم الناتج 
عن المطابقة وسكون الخاطرء هو ذلك المعنى الذي يرجع اللى «الحملة. لانه يعبر عنهبا 
بالنفس»*. اي الانسان. فمحور الجدلية في العلاقة بين الاعتقاد والعلم. انما يعود الى 
الانسان حملة. وذلك لتمييزه عن الاعتقاد الراجم الى القلب ف الانسان. فلا يصح ان 
نعلق سكون الخاطر معيارية العلم اليقيني. الا في ذلك المعنى الذي يؤدي «إلى سكون 
النفس بالنفس. . . الا ترى ان الانسان يقول قد سكنت نفسى الى ما قلته. ونفسى في 
هذا الامر راغبة؛ او زاهدة. فلذلك صح تعليق السكون بالنفس في تحديد العلم ولم يصح 
ان يعلق بالقلى»"''. 
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ج - معيارية ١‏ اليقينى : 


ان اهمية العلم اليقيني تؤخدذ من كونه فعلا خاصا بالانسان يفعله متولدا عن النظر. 
وهو ايضا عنصر مهم من عناصر تقدير الافعال ونسبتها الى الانسان ومسؤوليته عنبا. فنحن 
من خخلال بحثنا عن القدر عند المعتزلة نظرنا الى الانسان كفاعل قادر على شخلق افعاله 
وتقديرها. ولكن هل المعيار النفسي الذي لمحدث عنه القاضي عبد الحبار والذي جعل 
العلم معنى تسكن النفس اليه يكفي لخلق العلم اليقيني؟ هل العلاقة الحدلية بين الاعتقاد 
والعلم تؤدي الى اعتبار الذات الانسانية معيارية العلم اليقيني. وهذا بالتالي يؤدي الى 
انحلال المعرفة الى عملية تقدير ذاتية من الانسان؟ . 


لا بد لنا هنا من كشف المعيارية الحقيقية التي اعتمدتهاالمعتزلة لتحديد العلم اليقيني وكيف 
استقرت في نباية الامر مع القاضي عبد الخبار على ازدواجية الذات والموضوع. صحيح ان 
ثق الافعال والاعيان انما تكمن في ذواتها وبالاستقلال عنا.ء وصحيح ايضا ان علمنا بها 
يكمن في مطابقة اعتقادنا الجازم لهذه الوقائع. الا ان اصل التيقن من صحة هذا الاعتقاد 
وجعله علا يقينا انما يرتد الى الذات الانسانية وسكون خاطرها. بمعنى ار ان دورنا في 
المعرفة لا يقتصر فقط على تقبل حقائق الامور من سخارج ومطابقة اعتقادنا عليها. بل نحن 
وان تلقيناهاء الا اننا لا نقتنع بصحتها الا بعد ان نتيقن من ذلك بأنفسنا عندما يسكن 
خاطرنا اليها. 


وهذا ها عبرنا عنه بازدواجية الذات والموضوع في عملية المعرفة عند المعتزلة . 
فالذات وما تسكن اليه هي المعيار النفسي. والموضوع ومطابقته للواقع هو المعيار 
الموضوعي . والقول ان العلم هو اعتقاد الشىء على ما هوبهء يجعلنا نميز بين الاعتقاد 
الراجع الى الذات والشيء الراجع الى الموضوع. ولعل الجبائيان قد اختلفا في هذا 
الموضوع. فقد شدد ابو علي على الناحية الموضوعية في العلم. وشدّد الابن على الناحية 
الذاتية . 


والناحية الموضوعية تعود إلى المطابقة بين الشيىء والواقع . والناحية الذاتية تتمثل 
بالحالة النفسية التي يشعر بها العالم تجاه تلك المطابقة. فإذا خلت من الاضطراب الذي 
يقارن الجهل والظن والشك. سكنت إلى تلك المطابقة بقة وأصبح الاعتقاد علياً. كل ذلك 
يقودنا إلى طرح مسألة مهمة وهي مسألة معقولية الآشياء . 


١48 


والشيىء لغة هو والمعلوم"". والفعل منه شاء يشاء. وقولنا شثه شثت الشيء. : 
«اردته)"”“ فمعنى شاء إذن أرادى ذ فيصبح الشىء ء هو المراد» وكل ذلك يقتضي تدخل عنصر 
فعالية يعود الى الذات الفاعلة . 0 يصبح المعيار الموضوعي للعلم والمتمثل في 0 
الأشياء متضمناً عنصراً يعود إلى الذات الفاعلة. وهو بذلك يتداحلٍ مع المعيار الذاتي 
المكمثل بسكون النفس إلى هذا التعقل. فالكل يؤلف فعا متساوقاً من ذات فاعلة 
وموضوع معقول ومراد في الوقت نفسه. لأجل ذلك ' يكتف القاضي عبد الجبار في تحديد 
العلم اليقيني بالرجوع إلى المطابقة» بل ارتفع به إلى كونه معنى يقتضي سكون نفس العام 
إلى ما تناوله . 

وإذا كانت المعيارية النفسية تقتضى حالة من الاتزان الانفعالي في النفس واطمئنامها 
إلى ما تعلم. فإن هذه الصفة الئفسية تعود إلى حال العالم لا إلى حال العلم. وحال العالم 
تنتج عن تلك المطابقة. أو ذلك الاعتقاد الحازم نتيجة التصديق. والتصديق من صدّق 
الشيء أي 0 صححته وحكم بصدقه. وصذقه أي «قبل قوله)”2". وقد نقول. صدقه 
الحديث أي «انبأه الصدق»"”". وصدقني فلان «أي قال لي الصدق»'”. فالتصديق اذن 
من صدق الشيء ء لا تعنى فقط القبول من خارج. بل هي عملية تصديق ذاتي. هذا 
التصديق الذاتي إذا كان ارا ومطابقاً للواقع سمي اعتقادا صيكريها عندما تسكن نفس 
العالم إليه. وبالتالي أصبح علمأ يقينياً. اوإذا ل تسكن نفس العالم إلى ذلك ل 
الجازم , سمي اعتقاداً يها وليس علا هنا وعند حدود الاعتقاد الصحيح يقف 
المعيار الموضوعي . فإذا لم يساوقه سكون سس العالم بقى ضمن هذا الإطار. وإذا ساوقه 
المعيار النفسي بالاطمئنان إليه كان علا يقينياً . 


والواضح من كل هذا ان مساوقة الحالة النفسية للتصديق الجازم هي التي تحدد 
العلم اليقيني. فإذا لم تكن الحالة النفسية المتزنة مساوقة , فهذا يعني اما أن يكون التصديق 
غير جارم أي أن هناك امكانية لتصديقه فيكون ظناء وآنا أن يكون غير راجح فيسمى 
وهم وأما أن يستوىي فيه الترجيح وعدم الترجيح فيسمى شكأ” , 
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لذلك كان للعلم عند القاضي شرطان: أحدهما يعلم به ما حصل في العقل من 
تصديق جازم مطابق للواقع . والثاني ما يعلم به من حالة العالم النفسية لهذا التصديق 
الجازم . وبذلك يكون العلم قد ارتفع من حدود المطابقة ليصبح معنى تسكن النفس إليه. 
ولقد تنبه القاضي عبد الجبار إلى ما يحمله تعريف العلم بكونه معنى من مخاطر. فقد 
تسكن نفس الجاهل إلى ما يعتقده دون أن يطلب إزالته, لكونه يجهل انه يجهل. فكيف 
يمكن لنا ان تميز بين سكون نفس الجاهل وسكون نفس العالم؟ . 


لقد رد القاضى عبد الجبار.ء على اعتراضات أوردها على لسان الجماحظ للتمييز بين 
سكون النفس الجاهلة وسكون النفس العالمة. فقال. ان تصرف النفس الجاهلة مع 
سكونها إلى هذا الجهل يختلف عن تصرف النفس العالمة. فالتصديق الجازم أي الاعتقاد 
الصحيح يمل على صاحبه نوعاً من السلوك متساوقاً معه ومعبراً عن صحته من خلال 
التوافق مع الواقع الذي كان سبب الاعتقاد. «فإذا رأى النار يتوقاها وإذا رأى الماء يتوقى 
المثى عليه. . . وإذا رأى السبع يتحرز من الوقوف عنده»". وكل ذلك يوجب القضاء 
بأن العلم الصحيح هو ما اختص بسكون النفس دون أي شيء آخر. ' 


ولكن هناك إشكال آخر طرحه القاضى بنفسه متسائلا «وهل هذا إل استدلال على 
ما يتقدم بما يتأخر العلم به عنه»”". بمعنى آخر ان نفس العالم لا تسكن إل بعد الحرز من 
السبعم. فيأتي العلم بعد مطابقة الموقف الذي اتخذناه نتيجة تصديقنا الجازم للواقع الذي 
نحن تخيالة.. 


إذن جعل العلم معنى يجب أن يرتكز ني الأساس على مطابقة الاعتقاد الجازم 
والواقع» وهذا ما يعيد نتحديد العلم إلى معياره الموضوعي. وهو معقولية الواقع.» مع عدم 
نفي المعيار الذاتي العائد إلى الاعتقاد الجازم. فالنفس الساكنة إلى أن السراب ماءء 
والصغير كبير والكبير صغير قد تبطل ذلك عندما تتحقق وتتبين الأمر. «فإذا بطل ذلك لأنه 
وان قدّر ذلك أولا فهو سيتبين عند الفحص وفي المتعقب خلافه»”". لأجل ذلك قيل في 
العلم أيضاً أنه تبي وتحقق واستبصار. إذا كان ناتجاً بعد شك. ويسمى العلم تبيئاً وتحققاً 
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واستبصاراً . إذا كان مستدركاً بعدشك. . . ويوصف بأنه فهم وفطنة إذا كان عليا بمعنى الكلام 
أو ما شاكله. وعلى هذا الحذ يقال في الإنسان شعر بكذا إذا فطن بهغ"". 


ومع أن الجبائي لم يمنع اختصاص العلم ٠‏ بسكون النفس عندما صرح بأن الجاهل 
والظان لا تسكن نفوسههماء إلا أنه لم يجعل هذه الإمارة دالة على كونه علما. وهو يعتبر أن 
فصل العلم من غيره يعود إلى سلامة العلم ونفي التناقض عنه. وفي هذا عودة إلى التأكيد 
على الناحية الموضوعية بين طرفي العلم. الذات والموضوع . فالعلم يختص بصفة تجعله 
خلاف الجهل. هذه الصفة ليست عائدة إلى حال العالم بل إلى حال العلم. «لكن المحق 
ساكن النفس إلى مذهبه للحجج الدالة على صحته. ولأنه يجد في حجج مخالفته عليه ما لا 
يجد منه خروجاً وهو ثلج الصدر. . . والحق إنما يأمن أن يكون مبطلا” للحجج الدالة على 
صحة مذهبه لا لسكون القلب والثقة» وان كان المبطل لا يجوز أن يساويه في ذلك»”''. 


ويحاول القاضي أن يجمع بين هذا الاتساق الموضوعي للعلم وبين المعيار النفسي 
الذي وضعه. فهو يقول أن رأي الحبائيى صحيح في حدود معيئة» بمعنى أن المساوقة بين 
العلوم أو بين القضايا تبقى محدودة. فإذا أظهر المحق رأيه وأنكره المبطل. فيا هو المعيار 
الذي نعود إليه. أليس هو الرجوع إلى معيار سكون النفس. «أليس السلامة من 
الانتقاض قد تصح الجحد فيه؟. فلو ظهر صحة ما ادعاه المحق من ذلك وأنكره المبطل. 
أليس لا بد من الرجوع إلى النفس وتفحش القول عليه بضرب الأفعال وذكر الشواهد. 
فكذلك القول فيها اعتمدناه من سكون النفس انه صحيح . وان لم يكن فيه إلا للرجوع 
إلى النفس والتنبيه على نظائره ورجوع كل أحد إلى نفسه وبيان مفارقة تصرف العالم 
لتصرف الظان على ما ذكرناه):'“. 

ويعلل القاضي رجوعه في النباية إلى اعتبار العلم معنى يقتضي سكون النفس» مع 
عدم اغفال المعيار الموضوعي . إلى أن الأمر يتعلق بالإنسان المكلف. فلا يمكن اقناع الغير 
بالحق اضطراراً لأن ذلك يخرج المكلّف عن وجه تكليفه. فالأساس في التكليف هو 
الاختيار حتى في علمه بالأشياء. فله أن تسكن نفسه أو لا تسكن دون الجاء واضطرار 
حتى ولو أدى به الأمر إلى الجهل. «وإنما يلزم المحق إقامة الحجز على المبطل دون قهره 
على الحق وتعجيزه عن جحد ما يجده في نفسه واضطراره إلى العلم. لأن ذلك مع أنه 
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ليس في الطاقة يخرج المبطل عن طريقة التكليف. وإذا جاز منه تعالى بينه وبين التمسك 
بالباطل ليصح التعريض جلي قدرته تعاللى على جبره وقسرهء فا الذي يمنه 0 
يكون ارح غل الكل ييه حل ما التو نطلل فيه لاداك إلى القول ببالستحيع دو 
غيره)”1 . وتقرير هذا الكلام أن الله مع قدرته على الجائنا واضطرارنا إلى الحق. إلا 8 . 
يكلف الانسان ما هو فوق طاقته وقدرته. وعدله يقتضي أنٍ يترك الاختيار حتى يصح 
التعرض للتكليف وبالتالي تحمل المسؤولية . فإذا جاز منه أن يل بيئنا وبين المعاصي. مع 
قدرته على جبرناء» فإن تمكينه لنا في العلم يقتصر على تنبيهنا فقط على أنه بإمكاننا إذا نظرنا 
أن نصل إلى القول الصحيح . وهنا تبرز أهمية النظر وكونه مطلوباً من كل مكلف حتى 
يصح تكليفه وتعريضه للثواب". 

على أن معيار العلم اليقيني؛ إذا كان معنى نفسيا أو مطابقة موضوعية. مع مساوقة 
الإثنين بعضها لبعضء. فإننا نجد في الغباية أن العلم فعل واقع من الإنسان. ففي كلا 
الحالتين يكون التصديق تصديقا لصحة الشيء. وهو ناتج عن فعل ذاتي يرتام إليه النفس 
عند مطابقته للواقع 


د سه اقسام العلم 4 


اثبتنا فيها تقدم حد العلم اليقيي وحصوله. ويا أيضا أنه فعل للإنسان. بيد أنه لا 

بل لا من التعرض لمادة العلم اليقيي وطبيعة العناصر المكونة لها وكيفية حدوثها. ومن ثم 
ا ا د13 

قسم المعتزلة العلوم إلى فسمين : العلوم الضرورية والعلوم المكتسية ؛ وهو تقسيم لا 


لف عن لكين من عل م 00 كانوا امي فالعلوم الضرورية هي 
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٠غ‏ اقرّ المعتزلة بان التكليف العقلي يسبق التكليف السمعي . وهذا يستوجب ان يكون النظر مطلوبا من 
كل مكلّف. وسنبحث هذا الامر عند تعرضنا لمعنى النظر. وكيفية توليده للعلم. 

نجد هذه القسمة عند الباقلاني والبغدادي والجويني وهم من الاشاعرة. فالعلوم عندهم تنفسم الى 
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١‏ العلم الضروري: 

ان الضرورة في أصل اللغة هي الالجاء. وقد ورد في القرآن الآية #الا ما 
اضطررتم إليه#*؛» أي وما أجفئتم إليهع”"؛) , واصطلاحاً يطلق لفظ الالجاء على «ماا هو 
حاصل فيئا لا من قبلنا بشرط أن يكون جسه تحت مقدورناي”“. والحاضل فيئا لا من 
قبلنا هو ما يخلقه الله ونكون نحن قادرين عليه حتى نستطيع التمييز بين الحركة 
الاضطرارية والحركة الاكتسابية من جهة وبين ما لا نستطيع فعله كالألوان. لأجل ذلك 
فنحن وان كنا ملجأين إلى الفعل فيجب أن يكون هذا الفعل مما يقع تحت مقدورنا. 
«واعلم أن الملجأ إلى الفعل لا بد أن يقع منه ما الجيء إليه. والملجأ إلى أن لا يفعل لا بد 
من أن لا يفعله:*. فوجب إذن أن نأخذ في حد الالجاء أمرين: أولمما أن الملجا إلى 
الفعل لا بد أن يقع منه ما الجيء إليهء وهو يختار ما يقتضيه الالجاء. وثانيهها أنه يجب أن 
يعلم من حاله انه ملجأ إلى ذلك. فيا ينبغي أن يعرف في حد الالجاء «أن يقتصر في الملجأ 
الخروج عند تردد الدواعي بين الفعل والترك فيصير على طريقة واحدة في أنه يجب أن 
يختار ما يقتضيه الالجاء وان يعلم حاله أن يفعله عند الالجاء أو يكف عنه. فمن جمع 
هذين الشرطين وصف بأنه الحاءعا؟؟' , 


وما يميز الملجأ عن المختار الذي تتردد دواعيه بين الفعل والترك. هو ان فعل الملجاأ 
لا يستأهل حكأ. بمعنى أن لا قدر له من حيث انه ليس صادراً عن الإنسان من قبله. بل 
الذي تتردد دواعيه بين الفعل والترك. انه لا يتعلق به ذم ولا مدح”'*'. 


وإذا علمنا معنى الاضطرار فعليه يكون العلم الضروري هو العلم الذي الجئنا 
إليه. أي أنه لا دخل لنا في حصوله. وإنما هو مخلوق فيناء بحيث لا يمكننا نفيه بوجه من 


الوجوه. «وقد حد العلم الضروري بأنه العلم الذي لا يمكن العالم به نفيه عن النفس 
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بوجه من الوجوه وهذا صححيح )!7 , والعلم الذي يتعذر انتفاؤه هو الذي يقع دون قصد 
إليه. لأن العلم المقصود هو الذى « طريقه الاستدلال»”, 


وفي حال العلم الضروري لا تملك أن لا نعلم كما لا نستطيع نفيه بالاستدلال. 
«وقد بينا من قبل انه يعلم باضطرار مقارنة حال من يصح الفعل مه لمن يتعذر عليه وان 
الجماد لا يصح منه الفعل ولا يكون قاصداء؛ 

ومن صفات العلم الضروري. انه لا تجوز فيه الشبهة ولا يزيله الاعتقاد الفاسدى 
لذلك نقول أن هذا النوع من العلوم لا يدخل تحت التكليف. بل يكون تمكيئاً للمكلّف 
عر طريق الاعلام واللطف. «وهذا الذي يخلقه الله فينا هو الذي يعبر عنه بالضروري 
ولا بد من أن يتقدم التكليف بباقي العلوم والأعمال وجري مجرى التمكين والاقدار 
واللطف. لانه كما لا يتم التكليف إلا ببذه الأمور فكذلك لا يتم إلا بتقدم هذه 
العنوم ع:!*. 


فسمين: بديبيات ومدركات . 


أما البدمبيات: 


فهى المعارف المماسرة التي نمحصل فينا ابتداء دون توسط الإدراك . وهو ما نسميه 
بالضروريات العقلية أو «الجملة التي إذا حصلت في الحي منا كان عاقلاً»*“. وهي تسمى 
أيضاً «كمال عقل على جهة الاصطلاح. من حيث كان التكليف يحسن عندها. ويصح 


./١" المصدر نفسه. ص‎ ١ 
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لم يبق تعريف المعتزلة للعلم الضروري مميزا بين علماء الكلام» فالى نفس التحديد ذهب الكشير من 
الاشاعرة. فقد عرفه الباقلاني بانه والعلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكله معه الخروج عنه ولا 
الانفكاك منه ولا يتهيأ له الشك في متعلقه ولا الاثبات فيهه. انظر الباقلاني» التمهيد؛. نشره مكارئي , ص 
7. 

اما الجويني فقد ذهب الى تصنيف العلوم على اساس العلم القديم والعلم الحديث. وجعل الاول 
صنة للباري تعالى والثاني قسمه الى ضروري بديبي وكسبي . 
06 عبد الجبارء المغني. ج 6.1١١‏ ص 5"856. 
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منه (المكلّف) النظر والاستدلال إذ حصلت له" هذه الجملة المخصوصة التي يتميز بها 
العاقل من الجاهل. هي كالعلم «بان الذات أما أن يكون ووذ أو وما والوجود اما 
قديم واما محدث»".. وقد تشمل أيضا معرفة تعلق الفعل بالفاعل» وهذا هو الأصل في 
الدلالة على أنئا فاعلون لأفعالناء «كالعلم يتعلق الفعل بفاعله وما يتصل بذلك من حسن 
وقبح وغيرها»"*'. فمن بديبيات العقل مثلاً أن نعلم وجوب الواجب وقبح القبيح وحسن 
الحسن وكل ذلك على وجه الاجمال. بمعنى آخر ان ما يصح أن نعرفه ابتداء هو أن 
الكذب الذي لا نفع فيه ولا دفع ضرر قبيح. لوجويوج يمد الي 
يؤخذ استدلالاً . فقبح كذب بعينه هو علم اكتسابي يحصل عقلا بعد أن تحصل «هل 
العلوم (البديبيات) له فيقيس عليها غيره»*"'. 

هذه الأوليات العقلية التى تعد أساس العقل. وان كانت تحصل فينا ابتداء وبلا 
واسطة إلا أنها ليست حاصلة قبل العلم بالمدركات الحزئية المفصلة. فهل تكون اذن ناتجة 
عن هذه المدركات الحزثية وبالتالي محردة من التجربة الإنسانية؟ يوضح القاضي عبد الجبار 
هذا الأمر فيقول. ان العلم سبذه الأوليات «وان قلنا انها مما يقع ابتذداء قِ العقلاء. ل 
لأنها توجد ابتداء قبل العلم بالمدركات. ولكن لأن العلوم المتقدمة لا تكون طريقا 
لماو''' وهذا فصل بين ما نعلمه بالإدراك فلا يكون إلا امفص ا وات وبين العلم 
بالبديبيات الذي لا ايكون رالا مجملع” فالاإدراك إذن ليس طريقا للعلم بالأوليات بل 
هي نما يقع اضطراراً. 


ولكن كيف نفسر قوله دان العلم بقبح الفعل المختص ببعض الصفات على جهة 
الجملة إما يحصل ضرورياً إذا كان للعقلاء طريق إلى معرفة تفصيل ذلك الفعل على بعض 
الوجوه. . . ألا ترى أن العلم بقبح كذب مخصوص وبقبح الكل وتكليفي ها 7 يطات إني 
ما شاكله إنما يصح كونه ضرورياً من حيث أمكن معرفة تفصيل ذلك على , بعض الوجوه. 
وصح اختبار حاله فيعلم باضطرار قبح الآلام دون بعض على الجملة... ولذلك لم يصح 
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اللقل 


العلم بقبح شهوة القبيح وحسن شهوة الحسن ضرورة,» لا لم يكن له ني الشاهد نظير 
يعرف بالعقل على جهة التفصيل»”'. هل يعيدنا هذا الكلام إلى اعتبار الأوليات ناتجة عن 
التجربة» وبالتالي تصور العقل وكأنه ورقة بيضاء وقدرة في الحقيقة على تجريد الآوليات من 
الحزئيات وبالتالي خلق العلم الضروري من الإنسان. بغية توضيح هذا الأمر لا بد من أن 
نقرن هذا النص الذي أوردناه بنص آخحر أورده القاضيى حول تحديده لمعنى العقل حيث 
يقول: «واما من قال في العقل انه قوة. فإن اراد به انه لولاه لما صح الاستدلال والنظر 
على وجه يؤديان إلى العلوم فشبهّه من هذا الوجه بالقدرة التي يتمكن بها من الفعل فهو 
مصيب في المعنى وان وضع اللفظ في غير موضعه. وان اراد ان العقل قدرة في الحقيقة. 
وان كان قدرة على العلوم التي تحصل للعاقل فيجب الا يمتنع ان يكون عاقلا وان لم 
يحصل عالما لهذه المعلومات. بل يجب في بعض الأوقات أن يكون كذلك لأن القدرة 
متقدمة للفعل. وفيٍ استحالة ذلك دلالة على فساد هذا القول. وثبت بهذه الجملة أن 
العقل هو عبارة عن العلوم المخصوصة»". أن مقابلة هذين النصين لا تجعلنا نذهب إلى 
اعتبار صفة الضرورة في الأوليات ناتجة عن العلم بالمدركات الحزئية المنفصلة. بل اننا 
نتأول قول القاضي «ان العلم بقبح كذب مخصوص وبقبح الظلم... إتمايصح كونه 
ضرورياً من حيث امكن معرفة تفصيل ذلك على بعض الوجوه وصح اختبار -حاله:*''. مما 
معناه» أننا لا نقطع بصحة هذه الضرورة مع كونها حاصلة. إلا بعد أن نتيقن منهبا عبر 
العلم بالتفصيلات» والاختبار. فدورنا إذن ليس خلق العلم الضروري. بل تقبله بعد 
التيقن من صحته عبر العلم بالمدركات. أضف إلى ذلك أن العلم «بوجود المدركات إنما 
وجب تقدمه لأنه من كمال العقل. ولأنه أصطل للعلم بما قدمنا لأنه لا طريق إليهغ"'''. 
فالعلم بالمدركات إنما يعتبر من باب العلم «بأصول الأدلة)»"”) وهي أيضا من ضمن ما يعد 


في أصل كمال العقل. 
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- ومن البديبيات الحاصلة فيئا ابتداء ما يتعلق بشعورنا «كالعلم بأحوال انفسنا من 

كوننا مريدين وكارهين ومشتهين ونافرين وظانين ومعتقدين وما شاكل ذلك»*". هذا النوع 

من العلم لا يتم فيئا بواسطة عن طريق الإدراك. بل هو حاصل مباشرة حين يتساوى مع 

الإدراك في القوة ة والوضوح. «اعلم أن الناظر يجد نفسه ناظرا لأنه يعقل الفرق بين أن 

يكون ناظراً وبين سائر ما يختص به من الاحوال. كا يعقل الفرق بين كونه معتقدا 

وقوينا . ولا شىء أظهر مما يجد الواحد منا نفسه عليه لأنه في حد حكم المدرك في قوة 
العلم بهم:""'. ْ 


المدركات : 
وهي على نوعين : ما يعرف بالإدراك وما يعرف بالعادة والاختبار. 


اما الادراك» فهو طريق للعلم في حال كون المدرك اختص بجملة العلوم 
المخصوصة أي بتوافر الأوليات البديبية, وفي حال كون المدركٍ واضيها وعذلنا : «أن 
الإدراك طريق للعلم إذا كان المدرك عاقلا واللبس عن المدرك زائل:"" , من هنا يتضح 
لنا شرطان في عملية الإدراك : أولا وضوح المدركات» ثانياً كمال عقل المدرك . وهذا يعني 
تداخل المعيارين الذاتي التابع للمدرك والمتمثل بكمال العقل. والموضوعي التابع 
للمدركات والمتمثل بالجلاء. والوضوح. وتساوق المعيارين هو الذي يؤدي بنا في نباية الأمر 
إلى اليقين الاستدلالي. والادراك قد يكون صحيحاً وان لم يؤد إلى كونه عليا. فالإنسان 
عندما يعتقد أن السراب ماء ثم يتكشف له خلاف ما أدركه واعتقده. فإدراكه صصححيح وان 
كان اعتقاده خطأ. فالإدراك في الحقيقة لا يخطيء إنما المدرك هو الذي يخطىيء, «لأن نفسه 
سكن إل انما راد يما ورا ساعد بعقة الماة تتبهنه ينه ف البينافين :واللمنات 
واضطرابه في الموضع الذي أدركه. فيا أدركه صحيح وان اخطأ في اعتقاده ماء. وليس 
كذلك ما نعلمه من كون الماء ماء عند مشاهنته له. . . وبينا أن الإدراك في الحقيقة لم 
يبخطيء وإنما اخطأ المدرك في الاعتقاد عندهع»'". 





في الحقيقة باستطاعتها خلق العلم الضروري . وظئنا ان هذا تأويل .خحاطيء مله. ومأ يداحضس هذا ما ذكره 
القاضي في المغني. ج كك ص 19-5 - وج أك. 4و" , 
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والإدراك إذا عرى عن حكم كان اتصورأًع25 وان م يعر «فتصديق"" وإذا كان 
الودراك تصديقا بسارنا يتبعه اسكون اخضاطر ومطابقة للواة قع أصبح علياً. أما إذا كان 
التصديق غير جازم.» أي إدراكاً راجحاًء فهو «ظن»*". وإن كان رودا فهو (وهم)”". 
وان استوى الخال «فشك»". فحالات الشك والظن والوهم ان هي إلا عمليات إدراك 
غير جازمة ولا يمكن أن ينتج العلم إلا عن إدراك جازم يتبعه سكون النفس. ولكن قد 
يحصل أن يخطيء ا 0 فلا تطمئن النفس إلا بعد 
المشاهدة ثانية وإعادة الاستقراء . 

أما ما يعرف بالاختبار والعادة» فهو العلم الحاصل عندنا من خلال إدراك أشياء 
وأشخاص وعلاقات العالم الخارجيى. فنحن نعرف أحوال الناس بالمخالطة «فالعربي يعرف 
مقاصد العربي بالاختبار. . . ويعرف الأخرس بالإشارة من حال صاحبه ما لا يعرفه غيره 
لانه اختبر من ذلك مالم مختبره غيره» والوالده ريما عرفت من اغغراض الصبي الصغير ما 
لا يفهم من القول وما لا يعرفه غيرها لفضل اختبارها»"". كل هذا يقع فينا باضطرار لا 
باستدلال وان كان طريقه الواسطة . 


بيد أن القاضي عبد الجبار فصل في العلوم الضرورية التى تحصل فينا بواسطة. «بين 
ما يحصل فينا عن طريق. .. وما يحصل فينا عما يجري مجرى الطريق»”*". فالنوع الأول 
هو العلم بالمدركات الواردة عن طريق الحواس» فالإدراك طريق إليه. وهذا الطريق ليس 
من فعلنا بل يتم مباشرة ودون توسط نظر أما ما يجري مجرى الطريق فهو «كالعلم بالحال 
مع العلم بالذات. فإن العلم بالذات أصل للعلم بالحال ويجري مجرى الطريق إلى العلم 


به بنكلا 1 


مثال ذلك العلم بأن الله قادر ومريد. والذي جعل القاضي يفرق بين الطريقين هو 
ان العلم الذي طريقه الإدراك يجوز أن يبقى مع انعدام الطريق إليه. فيجوز أن يخلق الله 
فينا العلم بالمدركات دون طريق الحواس. بينما لا يخلق الله فينا العلم بالحال دون العلم 
بالذات. «أما ما يحصل عن طريق يجوز أن يبقى مع عدم الطريق إليه وليس كذلك العلم 
الحاصل عنما يجري مجرى الطريق؛ وهذا يصح منه تعالى أن يخلق فينا العلم بالمدركات من 
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كحلا 


دون الإدراك: ولم يصح أن يخلق فينا العلم بالحال من دون العلم بالذات» لما كان أصلا 
فيه وجاريا مجحرى الطريق إليه»”*“. 

يتضح لنا من خلال هذا العرض للعلم الضروري أنه مقابل للعقل الغريزي عند 
الفلاسفة أو للعقل بالقوة الذي حصل فيه استعداد لتقبل المعارف الاستدلالية. صحيح أن 
هذه العلوم الأولية هي فيض من العقل الفعّال على عقل الطفل حال الولادة عند 
الفلاسفة. وهذا ما يجعل العقل قوة على اكتساب العلوم, إلا أن الأمر يختلف مع القاضي 
عبد الجبار. فإذا كان العلاف قد جعل العقل قوة على اكتساب العلوم. فالقاضي لم يميز 
بين العقل وهذه العلوم الأولية. وهو لم يذهب إلى الفصل بين العقل والعلوم الضرورية. 
بل جعل العقل هو جملة هذه العلوم المخصوصة المخلوقة فينا من خارج. كل ذلك للجعل 
هذه العلوم متعلقة بالإنسان من حيث انه يبتدثها بابتداء أسبابها مع كونها حاصلة فينا من 
قبل الله. هذه العلوم لا يصح ان تدخل تحت التكليف. من حيث انها لا تتعلق بإرادة 
الانسان وقصده بل تحصل بالاستقلال عنه. فالعلم الضروري هو قدرة تحقيق للعلوم 
الاستدلالية. ومثل هذا العلم لاا يصح من القادر بقدرة بل من القادر لذاته لكونه يفعل 
على جهة الاختراع, 
العلوم المكتسبة : 


هي العلوم التي تدرك بواسطة نظرء «مما يدرك بالعقل قد يكون... بواسطة نظر 
كالاستدلاليات56*. والاستدلال من الدليل» والدليل لغة «هو المرشد والعلامة المحادية»”5", 
وني الاصطلاح نطلقه على «ما به الارشاد النظري. ويمتنع معرفة ما لا يدرك ضرورة بلا 
دليل لعدم الطريق إليه»'. لذلك كان الاستدلال هو «التعبير عما اقتفي ائره وتوصل به 
إلى المطلوب ويسمى ذلك التعبير دليلا. وصحته أن طابق الواقم ما توصل به إليهء والا 
فشهه؛501) 


يتضح من هذا أن العلوم المكتسبة هي التي تنتج عن غيرها من العلوم وتقوم عل 
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من 


أساس النظر. وكل ما احتيج فيه إلى تقدم فكر والتأمل فهو من العلوم النظرية 
. الاستدلالية. وتشكل العلوم الضرورية الأصل والعلوم الاستدلالية الفرع. فالعلم الكل 
والمجمل هو الضروري., والعلم بالتفصيل هو المكتسب. مثال ذلك أن معرفة قبح القبيح 
وحسن الحسن بالإحمال تقع ضرورة. ويقع الاستدلال على قبح ظلم بعينه استناداً إلى 
تلك المقدمة الإحمالية . 


بيد أننا نستطيع مع القاضي عبد الجبار أن نعرف العلم المكتسب من عدة نواحي : 

من جهة منبجية الطريقة في الاستدلال على العلوم المكتسبة. «فلا شيء من العلوم 
المكتسبة إلا ويرجع أصله إلى النظرع"6. 

من حيث الموضوع الذي يتناوله العلم الاستدلاللي وهي جزئيات الوجود كعلمنا أن 

زيدأ من الناس قادر. فالعلم لابان الأنفيات ل عع من ريد ررد ياه وات كان ما يتقدمه 

من العلم بانه قادر لاا يكون إلا مكتسباء كيا ان العلم بأن الحجر لم يتحرك ضروري وان 

كان العلم بان الذي لم حركه قادر على ذلك مكتسب»:“2. فالعلم بحسن الانصاف حملة. 

هو من ا اما العلم بان كيدا قادر على فعل انصاف بعينه. فهو علم 


داه العلوم المكتسبة فرع يستند إلى أسس العلم الضروري. فالعلم بأن 
الفعل قبيح على وجه معين, يستند إلى العلم الاجمالي الضروري بقبح القبائح وحسن 
المحسنات . فالعلوم «يتعلق بعضها ببعض لخلال منها ان الطريق الواحد قد يجمعها. . فمى 

جمع العلوم الطريق الواحد ولم يحصل العلم ببعضها لم يسلم العلم سائرها. ومنها أن 
و 1 لو الو 51 
الأصل»”” , هذا الأمر عائد إلى أن العلوم ميعها ضرورية ومكتسبة لا تتميز بالعدد.» بل 
بالصفة. فالأولى تختص بصفة الجملة والثانية تختص بصفة التفصيل. 


والتفصيل المكتسب يرتكز إلى أسس الجملة الضرورية. وهكذا يبدو لنا أن العلم 
المكتسب ان من حيث منبجيته ومادته أو من حيث أصوله إنما يرتد إلى النظر الذي هو 
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١7 


فعل النفس . وقبل أن نعرص لماهية النظر كار توليده للعلمء له بل من أن نعرص 
لنوعي المعرفة بطريق الحس والعقل . 


أ المعرفة الحسية: 


لقد أفردت المعتزلة للمعرفة الحسية ولدراسة الحواس وتأثيراتها مكاناً مهما في ابحائها 
ال تناولت فيها الإنسان من حيث كونه عالماً بعلم. لقد جعلت الحواس عيون الاخبار 
لمملكة العقل. وإذا كانت المعرفة بالشىء تكمن ف الاطمئئان والسكون إليه. فإن الاإرنسان 
«قد تسكن نفسه إلى ما لوقه ونلارقه ‏ ويه :دان وذ لكن هل الحواس هي التي تدرك؟ 
ف الحقيقة أن الحواس تنقل إلينا الأشياء على ما هي عليه دوك الحكم عليها. وهي «لا 
تتناول كون الشىء صحيحا أو فاسدا وإنما يدرك بها الشيء على ما هو عليه لذاته»*". 

ولقد اختلف أهل الاعتزال حول طبيعة الاحساس ونوعيته وكيفية حصوله. ويعود 
اختلافهم هذا إلى اختللاف نظرتهم إلى الأجسام والأعراض» أي نظرتهم إلى الأمور 
الطبيعية. فمثبتو الأعراض ومنهم العلاف وعبد الجبارء يعتبرون أن الحواس «اعراض غير 
البذن' 1 حل قمة . فالادراك عندهم تابع للحواس. أي أن العلوم الحسية مدركة من 
جهة الحواس الخمسة»'“. وأما الذين نفوا الأعراض. فقد اعتبروا أن الادراك الحسبي تابع 
للنفس المدركة عبر الحواس . فالنفس «تدرك المحسوسات من هذه الخروق التي هي الأذن 
والفم والأنف والعين»""'. 

يد آن:1ك سائنة عمل خاضاً يبل أوالنقل يقابلها غسوس ناض عا -وإذا كان 
الحاسة كا عرفها القاضي بأنها «بنية لخصوصة6»”'. فانها تدرك المحسوسات كما هي عليه 
في نفسها «وكذلك تحصل لنا عند الادراك يما هي عليه)!!"', 


مه - عند الخبار. المغني. ج ١5‏ (محقيق د. محمد مصطفى حلمي ابو الوفاء تفتازائي. القاهرة المؤسسة 
المصرية العامة. طبعة )١456‏ صصس ال9. 

8 عبد الجبارء المغني. ج .١17‏ ص 505. 

4 الاشعري. مقالات الاسلاميين: ص 84" , 

١-البغدادي.‏ اصول الدين. ص 8. 

7 الاشعري . مقالات الاسلاميين.» ص 784 . 

9 عبد الجبار. المغني» ج 4. ص 78. 

4# المصدر نفسه. ص 85. 


١و‎ 


والحواس عند غالبية المعتزلة اجناس مخطفة: ولكنها ليسته مخالفة لبعضها. يقول 
العلاف أن كل حاسة «خلاف الأخرى ولا نقول مخالفة». فالاختلاف في أحكام الحواس 
لا يعود إلى جنسها بل إلى اختلاف المؤثر. ولو كانت كل حاسة مخالفة للأخرى لاستحالت 
المعرفة الجسيةء لأن كل تأثير خبارجي على حس ما يكون في هذه الحالة متناقضاً مع تأثير 
نفس الشيء الخارجي على حس أخر. لذلك اعتبر القاضي عبد الحبّار. ان أحكام الحواس 
كلها متشاءبة. وان كل حاسة من المحسوسات تأخذ ما يناسبها في جنسها. 


لكن إذا كان علم الحواس هو نقل التأثيرات الخارجية فكيف تصبح هذه التأثيرات 
عند دخوطهًا وانسيامها عبر الأعصاب. هل الاحساس هو الودراك والعلم؟ وهل التأثيرات 
الواقعة على الحواس هي التي تؤلف المعرفة الحسية؟ . 


ان الاحساس عملية إدراك» وذلك لا يتم عن طريق الحمس بل عن طريق العقل. 
والحواس تئقل إلينا الأشياء بما هي عليه بينها الحكم هو عمل الإدراك العقلي. وفالمعتبر 
هو العلم بالمدركات والعلم المتقرر ف العقول باضطرار أو المكتسبة عن نظر»». فالحاسة 
يحتاج إليها في الادراك فقط ولا معتبر في ذلك اا مؤدية للعلم. فالحاسة «لا يصح أن 
تكون طريقاً للعلم إلا على ما نقول منه انه يدرك بها الشيء فيعلمه من حيث كان مدركاء 
لآن كونه مدركا وعالما يرجع إلى الي وما يختص به الحاسة من صفات المحل»"". فكم| أننا 
نحتاج إلى الآلة في بعض الأفعال. فكذلك الأمر مع الحواس في الإدراك. 


وأبو على الجبائي يميز بين تأثير المحسوس وإدراك الحاس ذا التأثير فيقول: «ان 
الشم واللمس والذوق ليس بإدراك للملموس ولمذوق والمشموم. وان الإدراك للملموس 
والمذوق والمشموم غير الذوق واللمس والشم»*". لكن النظام حل مشكلة انتقال التأثير 
الخارجى إلى احساس داخليى. حسب نظريته الطبيعية التي تعتبر ان كل ما عدا الحركة 
عسو فالمعسوسات على اختلافها كالألوان والطعوم والأصوات والآلام هي أجسام 
لطيفة. وبالتالي لا يكون إدراكها إلا بالحمس حيث تتغلغل في مسام الحواس فتدرك. 
فالمعرفة الحسية تمحدث بممداخلة الحاسة في المحسوس عندما «يطفر البصر إلى المدرك 
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وفنل 


فيداخله. . . والإنسان لا يدرك المحسوس بحاسة إلا بالمداخلة والاتصال والمجاورة؛:؛ 
وعلى هذا فهناك أمور لا يمكن معرفتها عن طريق الحواس عند النظامء وهي تلك التي لا 
يجوز عليها المداخخلة ولا يمكن للحس ادراكها. مثال ذلك معرفة الحركة والقديم. وهي 
أمور لا تعرف إلا «بالقياس والنظر دون الحس والخبر)”'". 

ومن المعتزلة من ميّز بين الجواهر والأعراضء واعتبر أن هذه الأخيرة فقط هي 
موضوع الإحساس وان الحس مهيأ بطبعه لتقبل هذه الأعراض . فالودراك الحسي . ولا يقع 
باختيار ولكنها فعل طباع. . . انه فعل لمحله الذي هو قائم بهع"'". 

وينكر معمر ان يكون فعل الإحساس الخال فينا هو من عند الله. فالله لا يفعل 
الأعراض ولا يوصف بالقدرة على عرضء» بل السمع فعل السميع وكذلك البصرء. 
«والحس فعل الحساس)2'0. أما العلاف فقد رأى أن ادراك المحسوسات يتم بتدحل 
المي . فاللذة والاراييح والطعوم والحرارة. . . كلها مِ فعل الله سبحانه. وكأنه 7 يستطع 
أن يتبين كيفية انتقال المحسوس من كونه تأثيراً خحارجياً عل الس إلى كونه شيئا محسوسا 
أي فداركا بالذهن . وهو لم يفسر المعرفة احسية تفسدا ينما فابتدع القول بتدحل المي 5 
عملية ادراكنا للمحسوسات”"., 

ويعتبر القاضى عبد الجحبار أن الحواس ليس بإمكانها إدراك خاصية الشثبىء بل أن 
إدراكها لا يتعدى معرفة ظواهر الأشياء. والمعرفة الحسية. أي «ما يعطينا الإحساسء مع 
وجود كمال العقل والآلات في الأفعال هي طريقنا للعلم»*''"'. فالتاثير الحسي على الحواس 
لا ينتج معرفةء بل يصدر عنه إدراك هو طريق المعرفة. والحاجة إلى الحواس كالحاجة إلى 
الآلة» لأنه «لو صح أن يقال انه يصح أن يرى لا بحاسة لصح أن يقال انه يفعل الكلام 
والكتابة والمشي بلا آلة)*"". 
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١7: 


خلاصة القولء ان الإدراك الحسي هو أوضح طريق للعلم بالأشياء عند القاضي 
عيد الحبارء لأن «المدرك إذا عرف شيثاً استغنى عن الدليل» لأن نباية ما يبلغه المستدلو 
على اثبات الشيء أن يرده إلى المدرك»”“"2. لذلك فهو من العلوم الضرورية. ومهيا 
اختلفت نظرة المعتزلة في كيفية تحويل المحسوس إلى معقول. فإن الذي يبمنا هو معرفة 
دور الإنسان في كل ذلك. فمع القول بالتدخل الإلهي في هذه المعرفة عند العلاف. 
والقول بالتولد على رأي بشر وبالطبع على رأي معمر والجاحظ. وبالتعقل على رأي 
النظام . الا أنهم ارجعوا مباشرة أسباب كل ذلك إلى الإنسان. فالحواس وهي وان كانت 
لا تولد علما فهي الطريق إلى الادراك وعن الوّدراك ينتج العلم . 
ب اللعرفة العقلية : 

ان معرفة كيفية تحول المحسوس إلى معقول ينتج حكياً عن تصور محدد لمعنى العقل 
6 المعتزلة . ويجب أن ننتبه إلى أن التصور عادة يسبق التحديد. «فالشيء يعقل أولا ثم 
مخد»”*" . اضف إلى ذلك أن الحد لغة وهو طرف الشيء وشفرهء نحو السيف 
والمنع»90"' واصطلاحاً هو «قول يشرح به أسم أو تتصور فيه ماهية):؟"". 

ومن استعراض تعريفات العقل عند بعض المعتزلة. نستقرىء تصوراتهم التي بنوا 
عليها هذه التعريفات. فالعلاف يعرفه بانه «علم الاضطرار الذي يفرق الإنسان به بين 
نفسه وبين الحمار وبين السماء وبين الأرض وما أشبه ذلك ومنه القوة على اكتساب 
العلم'"2. والواضح من هذا التعريف أن العقل هو جملة العلوم الإضطرارية أي الفطرية 
الحاصلة فينا يمعزل ع ويصبح العقل بعد ذلك قدرة على تحصيل العلم الاكتسابي» أي 
يصبح الانسان مقتدر؛ بالعقل على الاستدلال. 

وقد أثار تحديد العلاف هذا للعقل واعتباره إياه قوة. لبسا عند القاضي عبد الجبار, 
فرفض أن يكون العقل قوة بمعنى القدرة الفعلية في الحقيقة أي «قدرة على العلوم التي 








9 عبد الحبار» المغني» ج 01 (تحقيق أبو العلا عفيفي. القاهرة, المؤسسة المصرية العامة. طبعة 
9). ص ١٠٠؟‏ 

7 عبد الجبار. شرح الاصول الخمسة. ص 511. 

م١١‏ القاسم بن محمد علي ١‏ كتاب الاساس. ص 5١‏ . 
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١ ه/ا‎ 


تحصل في العاقل)»"'". فيتأق عن ذلك «ان يكون عاقلا وان لم يحصل عللما 
بالمعلومات»0'". وهذا يعني بتقدير القاضى أن يصبح الإنسان هو خالق العلم الضروري. 


وهذا أيضاً ما حدا بالجبائي إلى تعريف العقل بأنه هو «العلم... وان هذه العلوم 
كثيرة منبا اضطراراً. وانه قد يمكن أن يدركه الإنسان قيل تكامل العقل فيه: بامتحان 
الأشياء واختبارها والنظر فيها وفي بعض ما هو داخل في جملة العقل كنحو تفكر الإنسات 
إذا شاهد الفيل'انه لا يدخل في خرق ابرة بحضرته, ومن لم يمتحن الأشياء فجائز أن 
يكمل الله سبحانه له العقل ويخلقه ضرورة... ومنع صاحب هذا القول أن تكون القدرة 
على اكتساب العلم عقلا0"". والملاحظ أن الجبائي أيضاً تحاشى نفس الأمر الذي التبس 
على القاضي فيها بعد. فلم يميز بين العقل وجملة العلوم الضرورية ومنع أن يكون هوقوة 
على تحصيلها. 

أما المراد بقول أبي على في تحديد العقل بانه «هذه العلوم... وانه قد يمكن أن 
يدركه اللإنسان قبل تكامل العقل فيه: بامتحان الأشياء واختبارها'"'' فهو تقرير حد 
البلوغ. فتعريف العقل عند الجبائي الغاية منه معرفة حد البلوغ لحواز تكليف الإنسان 
عند تكامل عقله. والحبائيان التزماً في تقرير حد البلوغ واكتمال العقل المعيار الشرعي على 
ما نقله عنهها القاضي عبد الجبار. للك جور بإلكال اند سن ابس بعاد فل يعلم ترج 
القبيح :0 أي أن واحدنا قد يعلم فق قبح القبيح حملة ولا نجوره عاقالٌ من ناحية عدم 


5-5 - بلوغه السن الشرعي . لا من ناحية القبل تتهال له الشتوورينات العقلية . أن تفسير قول 


الجبائي بمعنى انه يمكن أن ندرك الضروريات قبل حصوها فينا اضطراراً مخالف قوله بأن 
كمال العقل هو العلوم الضرورية. اذن جائز على مذهب الحبائى أن يحصل كمال العقل 
بالعلوم الضرورية ولم يصل المكلف بعد إلى مسن البلوغ الشرعي . فلا نجوزه عاقلا , وعلى 
هلا يكون ادراكنا هله الأوليات خاضلا بعك اختضاضنا بعلوم الحملة اضطراراً وقبل بلوغ 


./4 ص‎ .١١ .عبد الجبار. المغني. ج‎ ١١١05 
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م 
ل 


١ك‎ 


كمال العقل من حيث التحديد الشرعي . فالضروريات حاصلة وواقعة بالاستقلال عناء 
إلا أن أمر التيقن من صحتها ومطابقة علمنا التفصيل لما يرتد إلى الامتحان والاختبار 
الإنساني. 

وإلى رأي قريب من هذا ذهب القياضي عبد الجبار عندما عرّف العقل بأنه وهو 
عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلف. صح منه النظر والاستدلال 
والقيام بأداء ما كلّف20. والملفت للنظر في هذا التعريف عدة أمور: 


أولها: أن القاضي لم يعرّف العقل على أنه ملكة أو قدرة. 

ثانيها: ان القاضي ركز في تعريفه للعقل على ما يتضمنه من محتوى أي جملة 
العلوم المخصوصة وهي ما نسميه بالضروريات العقلية أو البديبيات. أما معارضته لتسمية 
العقل قرة على الاكتساب فمردها كما أشرنا إليه تخوفه من أن يكون القصد جعل العقل 
قدرة حقيقية قبل حصوله على الضروريات اما إذا كان القصد هو أن يصبح العقل ببذه 
الجملة من العلوم قوة على الاستدلال فهذا صحيح العنى «وان وضع اللفظ في غير 
معناه»"". فلا يصح أن يكون عاقلا أي حاصلا على علوم «الجملة؛ بقبح القبائح. 
وحسن المحسنات نتيجة ادراكه قبح فعل بعينه. بل ان علمه بقبح فعل بعينه «لا يصح 
فيه الا وهو عاقل)”''. 


ثالثها: تركيز القاضى في: تعريفه للعقل على الصلة التي تربط بين التكليف وكمال 
العقل. ويعزز هذا الرأي قوله: «ومتى حصل ذلك في المكلف صح منه النظر والاستدلال 
والقيام بأداء ما كلّف:'" أضف إلى ذلك ان الإطار الذي ير د فيه تحديد مائية العقل. هو 
الكلام في بياث صفة المكلّف من حيث كونه قادرا مكنا بالآلات والعقل» مشتهيا نافر 
الطبع . 

ولا يبتعد الجبائيان عن ذلك بدليل أنها أوردا تحديدهم للعقل ضمن إطار بحثهم في 
البلوغ حتى يصح تكليف الإنسان. فالغائية التي قصدوها جميعاء وهي صحة التكليف 
وتحاشي القول بتكليف ما لا يطاق» ساوقت تحديدهم للعقل من حيث صيغته ومضمونه. 





1 -_عبد الجباره المغني. ج .١١‏ ص 770. 
7 7المصدر نفسه.ء ص 7074. 

6 عبد الجبار المغنى» ج .١4‏ ص ١71‏ . 
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يفن 


فجاءت الصيغة مشروطة «بتى» والمضمون محدّد بعلوم «الجملة» التي تتيح الاقتذار على 
العلم الاكتسابي ليصح التكليف. فالجملة المخصوصة ليست مما يقع ضمن إطار التكليف. 
لأنها تحصل اضطراراء لكنها هي المقدمة الاجمالية والضرورية لما يقع ضمن التكليف. من 
هنا كان ربط القاضي معنى المكلف بمعنى العاقل الذي ترم 2 جد نيه ا سرى 
كونه عالاً بهذه المعلومات المخصوصة)0"'" التي تجعل «لتصرف العاقل طريقه تفارق طريقة 
المجنون»""©. وكذلك الأمر عند الجحبائي لانه «انما سمي عقلا لأن الإنسان يمنع نفسه به 
عما لا يمنع المجنون نفسه عنه»”""' , 

هذه التحديدات للعاقل تؤ كد أيضاً من جهة ثانية أن اهتمام المعتزلة بمحتوى العقل 
يقابله تصور معين للوظيفة العلا التي 5 بها 'العاقل وما يترتب على ذلك من 
مسؤولية. ولعل الوظيفة الأخلاقية هي الأهم. وان العقل من حيث هو مضمون (علوم 
غخصوصة) يخضع لغائية التكليف التي تقضي اقتدار الإنسان على أفعاله ليصح تعريضه 
للثواب والعقاب. فكل ما يخرج التكليف عن هذا الإطار لا يدخل في مضمون كمال 
العقل. وبما أن التكليف يقتضي العمل. لذلك يصبح مضمون كمال العقل موجهاً في 
ضوء ما تقتضيه أعمال المكلف من علم بها واقتدار عليها وتخصيص لا. فالتصور الأسامي 
في تحديد العقل كبنية استدلالية هو العلم للعمل . وبقدر ما يتسع عمل المكلّف وبقدر ما 
يستوجب من شروطء. يجب وبذلك القدر أيضاً أن يتسع العلم ويكون مشروطا بالعمل. 
من هنا تبرز صيغة الشرطية في تحديد القاضي للعقل». متسقة مع خضوعها لشروط العمل 
المختار في التكليف. هذه الشرطية تقتضى اكمال العقل حتى يصح منه الاستدلال بالنظر. 


والواضح أن المعتزلة قارنوا في تقرير حد البلوغ بين عقل العاقل وعقل الصبي 
والمجنون من حيث «ان الصبي والمجنون إثما لا يحسن أن يكلفا الفعل لأنه لا يمكنهما معرفة 
ذلك الفعل على وجه يصح الاقدام عليه والتحرز منه"". ولما كان العاقل «يمكنه أن 
يعرف حسن النظر ويميزه عن غيره ويعرف في الجملة أن ما يجب وجوده عند وجود النظر 
لا يكون إلا حسناً عند التأمل. . . فإذا ثبت ذلك فارق حاله في هذين الأمرين حال من 
لا عقل له»"". إذن فمفارقة حال العاقل المكلف عن حال من لا عقل له غير المكلف. 
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تبدو في أمرين: 


أولما: أن يكون قد حصل له (للعاقل) العلم بحسن النظر جملة. 

ثانيهما: أن يكون فيه القدرة على التمييز. 

وق ضوء هذين الأمرين كيف يمكن تفسير قول القاضي أن «من لا عقل له قد يعرف 
الأفعال ويميزها»*"' هل يعني هذا تناقضاً في أقواله؟ لتوضيح الأمر ورفع الالتباس لا بد 

من القول أن القاضي يستعمل عبارة من لا عقل له في عدة وجوه. فهي قل ترد عنده 

بمعنى الجاهل فاقد العلم بالجملة وفاقد القدرة على التمييز أيضاً وهذه حال المجنون. وقد 
يرد استعماهها أيضا للدلالة على الصبي وعدم جواز تكليفه قبل أن يكتمل عقله بالأمرين 
اللذين اسلفنا ذكرهما. ولكن القاضي جوز أن يكون في الصبي القمدرة على التمييز 
والاختبار دون علم الحملة. لأنه «لو لم يجز فيه تقدير ذلك. أي أن عجن يدا غتاراء / 
يكن بيئه وبين البهيمة فرق إلا من جهة جهة الشرع)”""'. إذن مأ يعنيه القاضي بقوله ان من 
لا عقل له قد يعرف الأفعال ا إنما هو الصبي فاقد علوم الجملة دون القدرة على 
التمييز والاختبار. 


هذا التصور لمعنى العقل عند الصبي وهو غير مكلف. يعني أنه حاصل على وظيفة 
مهمة (الاختبار والتمييز) من وظائف العقل قبل أن تحصل فيه علوم الجملة. فماذا 
نستقرىء من كل هذا؟ 

يبدو أن العقل هو (قوة)٠)‏ على 0 العلوم الضرورية دون أن تكون له القدرة على 
خلقها. وبعد تبين هذه العلوم يصبح قدرة حقيقية على اكتساب العلم الاستدلالي. لذلك 
لا نجوز تسمية الصبي عاقلا بما يفيد حد البلوغ قبل حصول العلوم الضرورية لأنه «فقد 
ما وجوده شرط في التكليف»". والضروريات مع انها حاصلة فينا اضطراراء إلا انه لا 
بد لحا من قوة مميزة لتبينهبا. هذه القوة المميزة و يت اداه 
الاضطرارية . 


6 المصدر نفسه. ص 589 . 
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يبدو ايضاً أن تحديد العاقل يخضع لغائية تتمثله بمعرفة حد البلوغ والتكليف. من 
هئا كان إصرارهم على اعتبار المكلف هو العاقل الماصل على علوم الجملة. فالعقل هو 
أحد شروط التمكين في التكليف حق يصح من المكلّف الاقتدار على العلم الاستدلالي . 

وخضوع تعريف العقل لمفهوم التكليف. تسبب بوقوع بعض الاشكالات بين 
المعتزلة انفسهم . فالجبائيان التزما المعيار الشرعي في تحديد سن البلوخ وتمام العقل حتى 
يصح التكليف. لذلك جوزا أن يكمل العقل عند الانسان ولا نسميه عاقلا مكلفا إذا لم 
يبلغ حد السن الشرعي للتكليف. وهذا يعني انه قد يصح من الصبي معرفة علوم الجملة 
الى يمختص ها العاقل» ولا نسمية عاقلا. «أي اهيا قد جوزا أن يعلمها من لا يعتبره 
الشرع عاقلا (أي بالغاً) وم يجوزا فيه العقل)""' . 

وعند معتزلة بغدادء البالغ أي العاقل المكلف, لا يكون داخلاً في حد التكليف 
وإلا مع الخاطر والتنبيه»””©. قلا بد إذن ممع حصول العلوم الضرورية في الإنسان ومع 
حصول «القوة التي فيه على اكتساب العلوم من نخاطر وتئبيه»””. والمقصود بالخاطر 
والتنبيه» معيارية شرعية لتحديد كمال العقل وحد التكليف. 

غير أن القاضي عبد اللبّارء رفض الأنخذ بمعيار الشرع في اثبات حد البلوغ وبالتالي 
اكتمال العقل. وهو لا يعتبر «في كمال العقل ما يذهب إليه الفقهاء في كيفية البلوغ. وإثما 
يعتبر فيه العلوم المخصوصة فلا يمتئع في كثير من المراهقين أن يكونوا من العقلاء ويلزمهم 
التكليف العقلي وان لم يدخلوا تحت الشرعيات. وهذا أولى بما يمر في كلام الشيخين 
(الجبائيان) رحمههما الله. ان من ليس بعاقل قد يعلم قبح القبيح)9"''. 

وأخيراً خلاصة القول. ان حصول الضروريات العقلية هو الذي يحدد تمام العقل 
وبالتالي التكليف» تبع ذلك خاطر المي أو لم يتبع . وكل ذلك لجعل الإنسان مقتدراً على 
المعرفة العقلية. هذه المعرفة العقلية تتولد عن القدرة الحادثة في الإنسان وهي النظر. 
فحصول الجملة فينا يوجب كون الواحد منا ناظراً. وبالتالي مولداً للعلم اليقيني الذي يقع 
ضمن التكليف. فما هو النظرء أو ما هي هذه القدرة الحادثة التى تجعل من الإنسان 
مقتدراً على توليد علمه اليقيني بالأفعال والأشياء؟ . ١‏ 
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هلما 


ججح - ماهية النظر: 


يفيد لفظ النظر لغة عدة معاني. فقد يذكر ويراد به «تقليب الحدقة نحو المرئي 
التماسا لرؤية»""“. وقد يذكر ويراد به «الانتظار»:”"' أو «العطف والرحمة)؟"". والذي يميز 
هذه المعاني المشتركة بعضها عن بعض هي القرائن والشواهد التي تضاف إلى النظر. وفي 
تيل تمييز المع اللغوي عن المعنى الاصطلاحي. حصره القاضي عبد الخبار بنظر القلب 
وجعل ذلك مرادفاً لمعنى 07 بالقلب»*''. ومن التفكرء. الفكر وهو «تأمل حال الشيء 
والتمثيل بينه وبين غيره أو تمثيل حادثة من غيرهاي:"" وإلى هذا اننا ذهب القاسم بن 
محمد عندما عرف النظر «بأنه اجالة الخاطر في شىء لتحصيل اعتقاد ويرادفه التفكر 
المطلوب به ذلك1*". ١‏ 


والتأمل يفيد المقارنة بين الشىء وغيره. هذه المقارنة يتبعها رد الأنظار المفصلة إلى 
الجملة المقررة. مثل العلم بقبح فعل بعيئه قياساً على العلم بقبح القبيح جملة. أما التمثيل 
فيو انوع من العجابي يتفي رتمايل فقنية عن عيرق ” وهذا ما يعرف عند المعتزلة برد 
الغائب إلى الشاهد. مثل قولنا أن الله عالم لأنه صمّ منه الفعل المحكم قياساً على أن 
الإنسان عالم لأنه ايشا يصح منه الفعل المحكم. أو كآن نقول أن السماء حادث لأنا 
جسم قياساً على أن النبات حادث لأنه جسم" 


فالنظر إذن يفيد المقارنة والاستدلال. والمقارنة هي التى تجعل العقل يميز بين 
الأشياء. بين الاستدلال «فهو التعبير عأ اقتفي أثره وتوصل به إلى المطلوب)""'. انه 
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«النظر المؤدي إلى المعرفة لأن هذا السبر يفيد الطلب في اللغة»”؟" . 


د - النظر فعل الناظر: 


ان الإدراك بواسطة كان او دون واسطة يحصل فينا باضطرار. أما النظر فهو فعل 
للونسانء ودلالته «انه يقع بحسب دواعي العبد وبحسب قصده وإرادته على حد مابية 
عليه قيامه وقعوده وسائر أفعاله التي يبتدئها. فى) يجب بمثل هذه الدلالة كون تصرفه فعلا 
لهء فكذلك القول في النظر»”*"'. فكيا يحس الإنسان من نفسه وقوع الفعل منه وقدرته 
على فعل الحركات والتصرفات وشعوره بالدواعي. فكذلك في النظر يجب أن نعلم 
«وجوب كونه فعلاً لنا»”*". وهذا يعني أن علمنا بأننا ناظرون يحصل فينا اضطراراً كالعلم 
بأننا قادرون ومريدون وكارهون. ويؤيد ذلك كله ما ورد في القرآن من آيات تبين صحة 


نسبة التفكر والنظر إلى اللإنسان . 


لافلا ينظرون إلى الإبل كيف ُلِقتُ» 
«ويتفكرون في خلق السموات» 
9أولّم يُنظروا ملكوتٌ السموات» 


والقول ان «العلم بانا ندرك بالنظر ضروري كالعلم بأننا نروى بالماء ونشبع 
بالطعام»”*"22. لا يعني أن النظر مقدور لنا من حيث تعلقه بأحوالنا. فأحوال الفاعل لا 
تعلق لها بذلك. بل ان النظر يختص بنا من حيث اننا عاقلون., حاصلون على تلك الجملة 
من العلوم . بمعنى أخر نحن نختص بالنظر لأجل أنا مكلفون عند تمام العقل وحد 
البلوغ. ومتى صح للنظر أن يولد العلم فإن هذا التوليد «لم يتعلق بحال الفاعل . . لأن ما 
يتولد عنه لا يتعلق بكونه عالما وإنما يتعلق النظر الصحيح بكون الناظر عالما بالدليل:»!؛". 
فالعلم إذن لا يتعلق بأحوالناء إنما يرتد إلى النظر فعل الإنسان. 
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النظر يولد العلم على جهة الأحداث : 


اثبتنا في فصل سابق أن التوليد فعل للإنسان يقع منه بطريقة غير مباشرة ويرتد إليه 
لمباشرته أسبابه. ولما كان من حق النظر أن يولد المعرفة اقتضى ذلك «كون المعرفة من فعل 
العبد إذا كان النظر المولد لما من فعله»”"'“. وعملية توليد العلم عن النظر يجب أن تفهم 
بالاستناد إلى علاقة النظرء بالناظر والمنظور. 


فمن ناحية الناظرء صم ان النظر فعل مباشر له عند أغلب المعتزلة» بخلاف ما 
ذهب إليه أصحاب ا . وحتى يصح العلم يجب ان يكون النظر «نظراً من عاقل 
في دليل معلوم عل الويجة المطلوس»”''. فمن النظر ما يولد الجهل إذا كان صادرا عن غير 
العاقل فيكون ظانا ومحمنا. اما من ناحية المنظور فيجب أن يتعلق على عدة وجو فلا 
يصح (إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وانه ليس عليها»”'''. 


وإذا ريت العلاقة بين الناظر والمنظور أي بين العاقل. والشيء المعقول على هذه 
الشروط. فكيف يتولد العلم من كل ذلك؟ ان عملية توليد المعرفة تتعلق بقطبي العلم. 
الواقع لعن الذي يعني من خلال الامارات التي تتبدى منهء والناظر العاقل الذي يقصد 
إلى 0 هذا الواقعم. وجعل الواقع ورا معناه تداخل هذين القطبين لتوليد العلم 
اليقيني . هذه العملية التي يتداخل فيها الواقع المعطى من خلال اماراته مع قصد العاقل 
من خلال نظره هي التى نسميها التفكر 9 والمتولد عنها هو العلم اليقيني الذي 
تسكن إليه نفس العالم. 

لكن ما هي الإمارات المتبدية في الواقع وما دورها في عملية المعرفة؟. ان 
الامارات:*؛'' هي الدلالة على الأشياء من حيث هي متشخصة في واقع الأعيان. وهي تبنى 
على الادراك. لكنها ليست مدركة به. بل هي مما يدرك بالعقل. وتعلق النظر بها يولد 
العلم. فمادة إمارات الأشياء من ألوان وطعوم وأصوات وغيرها مدركة بالحس اضطرارا 
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*لىما 


وتصبح معقولة بالنظر. فالإمارات إذن ذاتية في الأشياء وهي تقع بمعزل عن العقل الناظر. 

هذه الإمارات تنبىء عن أمور يتناوها الظن والاعتقاد ليتعلق بها العلم اليقيني بعد 
النظرء «فكل علم يتعلق بظن فلا بد من إمارة ترد ليحصل الظن للعاقل ويتبعه 
العلم 1" . فالظنٍ «إذا وقع عن إمارة صحيحة في عقول العقلاء تعلق به الحكم»” “40 أن 
أصبح علياً. وأيضاً «ان القادر منا قد يعتقد في المراد ما يوجب كونه مريداً له من منفعة 
ودفع مضرة «لمد امارة)'*. فالظنون والاعتقادات الناتجة عن الإمارات هي الي يتناولها 
النظر لتوليد العلم اليقيني. فتكون بذلك الإمارات هي المنطلق الأسامبي للمعرفة 
الاستدلالية. ويكون النظر «هو الدلالة وهو الدليل على السواءع5”). بيد انه يجب أن لا 
نخلط عند المعتزلة بين العلم بالدليل والعلم بالمدلول. فالدليل ليس علياً ولا يعني اطلاقاً 
العلم بالمدلول» بل العلم بالمدلول يوجب كون المرء متفكراً. فالواحد منا «إذا علم الدليل 
على الوجه الذي يدل من غير أن يتفكر ويبحث لا يحصل عالما بالمدلول)»”2"”*5.. من هنا كان 
دور الناظر الذي ينظرء فانه يتيقن من صحة هذه الإمارات باخحضاعها لشروط الاستدلال 
حتى تسكن نفسه ويحصل العلم اليقيني لازماً عن عملية التفكر والنظر. هذا اللزوم لا 
يكون إلا على جهة ايجاب السبب للمسبب. لا على بجهة الاقتران والمجاورة . 

فلأاجل صحة التكليف. ولأجل صحة تقدير الأفعال وأحكامها بالعلم اليقيئي اقرت 
المعترلة بوجوب لزوم العلم توليدا عن النظر فعل الإنسان. فالتصور الأساسي في تحديد 
العلم وكيفية توليده إنما يركز على اعتبار الإنسان أصلا وسببا لعلوسه الواقعة ضمن 
التكليف. فهو وإن تلقى الأسس التي تجعله ناظراً من خارج., إلا أن علمه بواقع الأعيان 
والأفعال إنما يرتد إليه من حيث كونه ناظرا. وهذا يقتضي أن لا يكون هناك أي تداخل 
لأسباب الطية أو طبيعية. خارجة عن نطاق اقتدار الإنسان. وبهبذا تنئحل عملية جعل 
الواقع منظوراً بما فيه من إمارات ودلالاات. إلى عملية تقدير إنساني. فالنظر فعل اللإنسان 
لا يتعلق بالمدلول من حيث اختصاصه بصفة واحدة. بل له أن يضمن هذا المدلول عدة 
وجوه حتى يقع العلم على الوجه الذي يريد. وهنا تكمن فاعلية الإنسان في تقدير علمه 
على حسب غرضه ودواعيه. 
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ولكن ماذا نعني بقولنا أن صلة الإيجاب الضروري بين العلم والنظر إنما تكون على 
جهة الأحداث؟ يجب أن ننتبه إلى أن قدرة النظر حادثة فيناء وهى فعل مباشر لنا. وعن 
هذا الاقتدار الحادث يتولد العلم على جهة الاحداث. فالتوليد لا يكون إلا عن طريق 
تعلق المحدثات بعضها ببعض. لذلك لا يجوز لنا أن نقول ان الإدراك يولد العلم. لأنه 
يحصل فينا باضطرار وهو يختص بعلوم الجملة الضرورية وليس حادثاً. «فما تختص به 
الجملة من الأحوال لا يصح فيه حكم التولد لأن من حقه أن يختص به الحوادث. فمتى 
حدث الشيء عقيب غيره وبحسبه وجب كونه مولداً له. فأما مالا يختص بالحدوث من 
الأحوال المتجددة فإن ذلك يستحيل عليها”*. 


ولما كان من حق العلم أن يتعلق «بالشيء على الحد الذي علم عليه»**' أي عل 
وجه واحد محصوص فكذلك الإدراك إنما يتناول «المدرك على الحد الذي يعلم عليه وعلى 
ما يتصل بهع"*') . ولو صح توليد العلم عن الإدراك لوقع ذلك اضطراراً على وجه واحد 
ولكان الادراك متضمئاً للعلم فلا يعود مولدا له. وما وقع فينا اضطراراء وما كان طريقه 
اها طريق الاضطرار. لاا يقع ضمن التكليف. 


إلا أن النظر لا يتعلق بالمدلول» وان تعلق به فعلى عدة وجوه يختار ويميز بينها 
الناظر. وما هذا حاله «لا يصح كونه محتاجا إلى غيره ولا مضمناً به. فلم يبق إلا أنه يولد 
العلم»":'. فالمسألة الأساسية في توليد العلم الاستدلالي عند المعتزلة. هي الفصل بين 
النظر فعل الإنسان, والمنظور المعطى الذي تتبدى حقيقته الذاتية من خلال اماراته. ولو 
اتحد الاوثنان وتضمن أحدهما الآخر كما الخال بين الادراك والمدرك. لانتفى موضوع العلم 
وبالتاللي دور النظر في توليده؛ ولا صح أيضاً أن ننسب العلم فعلا متولدا للونسان يقتضي 


4 هذا الراي مخالف للاشاعرة الذين رفضوا فكرة تولد العلم عقيب النظر وقالوا بان الله يمخلق ذلك مباشرة 
فينا. وهم جعلوا الرابط بين النظر والعلم مجرد المجاورة. 
والارتباط بين النظر والعلم اذا كان ضروريا فهو ليس واجبا بحال. 
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النظر مطلوب من كل مكلف : 
ان النظر مما يقدر عليه المكلّف وهو فعل لهء يتولد عنه العلم والمعرفة التي هي 
بالتاللى من مقدوراتنا. فأصل القول بوجوب النظر من كل مكلف ينتج عنه حكيما عدم 
صحة التكليف قبل اقتدارنا على العلم والمعرفة. والاقتدار على العلم والمعرفة بالنظر. يعني 
الأحكام والتيقن من صحة الأفعال الي تقع ضمن التكليف. فالفعل يحساج إلى العلم 
لضبط أحكامه والاحاطة بهء ويما أن العلم فعل متولد عن فعل لنا كان تقديرنا للأفعال 
من حيث اتساعها بالعلم مرتداً إلينا . 
أضف إلى ذلك». أن قول المعتزلة بأن الله يحسن منه إيجاب النظر على كل مكلّف»ء 
يقابله تصوران: وجه حسن ووجه إيجاب . 
أما وجه الحسن في طلب النظر من كل مكلف, فهو «من حيث يتطرق به إلى زوال 
الشبه والمعرفة»*" ومن حيث إحاطة المكلّف بفعله فيكون تكليفه عادلا. وهذا نوع من 
اللطف كا يقول القاضي عبد الجبّار وهو أيضاً تعريض المكلّف «لدرجة الشواب لأنه لا 
يستحفه إلا بفعله؛"0 عند أبي هاشم . 


أما وجه الإيجاب في طلب النظرء فهو «التحرز من المضرة التي إنما يتم الغرض فيها 
بالمعرفة . فلا يجوز إذن أن يجب إلا لأجل المعرفة)2. فوجوب النظر لا يكون إلا لشوليد 
العلم اليقيني الذي تطمئن إليه نفس العالم. فيتجنب القبيح ويفعل الحسن على حسب 
غرضه. وبتجنب القبيح وفعل الحسنء يقترب الإنسان من الطاعة ويبتعد عن المعصية. 

وقولنا أن الله يوجب النظر على الإنسان. لا يعني أنه يلجئه إلى ذلك الجاء. فوجه 
الوجوب إثما يعني ان الله أعلمنا وجوبه ووجه وجوبه, أو نصب لنا الدلالة على ذلك من 
حاله. فالوجوب هنا ليس مضافاً إلى علته. بل صفة الإيجاب في طلب النظر إثما ترجع 
إلى طبيعة النظر وما يتولد عنه من علم نكون معه أقرب إلى الطاعة. فرد الوديعة واجب 
لا لعلة وكذلك شكر المنعم. ووجه وجوبهما «لأنهها فقط رد للوديعة وشكر للمنعم وكذلك 
القول في سائر الواجبات6”'». والقول بوجوب النظر من كل مكلف, لا يعارض القول 
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كما 


أن التكليف تفضل عند القاضى عبد الحبارء وان كان معتزلة بغداد قد أوجبوا على الله 
فعل الأصلح إذا كلف. فالقاضى يعتبر وجه وجوب النظر في التكليف من حيث ان الله 
«آله تعالى ان لا يجعل العاقل مهذه الصفة فلا يكلفه. ولا يلزمه أن يجعله كذلك لكي 
يكلفه»5 , 


نخلص إلى القول ان طلب النظر من كل مكلف هو ركيزة أساسية لصحة نسبة 
العلم إلى الإنسان وبالتالي تقدير الأفعال حتى يصح التكليف. وهذا يعني أيضاً أن 
التكليف هو تكليف عقلىٍ حتى قبل ورود السمع . فبمجرد اكتمال العقل ونصب الأدلة. 
يصح من الإنسان أن ينظر ويتفكر في الأفعال التي كلف القيام مهاء وأولها وجوب النظر في 
معرفة الله'"'"'. وني ذلك مفارقة لما يقوله الأشاعرة في أن الشرائع هي الأسباب الموجبة 
للتكليف, وان الوحي هو الأساس ولا يعتبر النظر المنفصل عن الوحى سبيلا إلى معرفة 
الأمور الالحية. ْ 


* - علم الله وعلم الإنسان: 


اقرت المعتزلة صحة نسبة العلم الاستدلالي فعلاً للإنسان واقعاً منه. وإذا تقرر في 
الشاهد أن العلم المحكم لا يصح إلا من عالمء ولما كان الله في خلقه بالغ الأحكام. 
الشاهد. 


والمعتزلة اعتبرت صفة العلم في الله من الصفات التى يمكن للغير أن يشاركه فيهاء 


١‏ _المصدر نفسه. ص 2.5١97‏ لاه". 

4 اعتبر القاضى ان النظر الذي يؤدي الى معرفة الله هو اول الواجبات. لان الله لا يعرف ضرورة. ولا 
بالمشاهدة وانما يعرف بالفكر والنظر. اما ابو هاشم اعتير ان الشك هو اول الواجبات لانه هو الذي يدفع 
الى النظر. ومن المعتزلة من اعتبر أن معرفة الله تقع اصطراراء وهذا قول العلاف. ومنهم من جعل 
المعارف كلها اضطرارية او تقع بالطبع بالتوليد وهذا قول صاحب المعارف والطبائع. قال الحاكم 
الجشمي منتقدا اصحاب الطبائع «فاما من يقول, جميع المعارف ضرورة؛ مع اقرارهم بالتوحيد والنبوات 
والشرائع . كالجاحظ واصحابه فانهم يثبتون النظر في الادلة.» ويزعمون ان المكلف لا يكلف المعرفة ولكن 
يكلف النظر ثم تقع المعارف عند النظر طباعا. فهذا وان كان فاسدا فليس يدخل في هذا التجاهل وائما 
هو بمنزلة سائر المسائل المختلف فيها كاختلافهم في المتولدات» الحاكم الجشمي ومنبجه في تفسير القران. 
ص .5١5‏ 
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فا هي نوعية هله المشاركة؟ هل هي مشاركة فعلية تقتضي الماثة بين علمنا علمنا وعلم الله 
أم انها مشاركة لفظية شكلية لا تتعدى التسمية مع اختلاف صحة النسبة. . الحقيقة ان 
يا يفارق الله في كيفية استحقاقه لصفة العلم ويفارقه أيضا في طبيعة العلم الذي 
يقدر عليه . هذه المفارقة تبدو في عدة أمور: 
ان صفة العلم في الله ليست مغايرة له أو زائدة على ذاته بينما هذه الصفة في 
الإنسان هي حادثة ومتولدة من الاقتدار على النظر. 
ان علم الله ليس محدثا. أي أنه لم يحصل عالاً بعد أن لم يكن. بينما علم الإنسان 
حادث عن فعل آخر حادث هو النظر. 
علم ألنه يحصل يحصل «لا ف ا وعلم الإنسان يتولد ف حل «القدرة)"3), 
ان الله يفعل أفعاله على جهة الاختراع؛ أي رلك فيه ولا لتمتمصيية فيه)"1اى 


والإنسان يفعل العلم على جهة الأحداث توليدا عن فعل محدث. وبذلك يفارق علمنا 
المحدث علم الله الذي لم يزل:. 


خلاصة الفصل : 


ان أهمية البحث في موضوع العلم عند المعتزلة تتأق من كونه عنصراً أولاً من 
عناصر تقدير الأفعال. فالفعل لاا يصح وقوعه إلا وفاعله عالم به على وجه الاحكام 
والاتساق. من هنا كان البحث في الأصول التي يرتد إليها هذا العلمء وني الدور الذي 
يلعبه العالم في هذا الإطار. فأمام هذا الواقع الذي يتبدى لنا من خلال إماراته ودلالاتهء 
يتضح دور العالم العاقل. أصلا للتيقن من صحة هذه الدلالات والامارات». واصلٌ للعلم 
الدع لتم هذا ما خلصنا إلى استنتاجه من خلال البحث في النظر والعلم عند 
المعتزلة . فهم اقروا بوجوب أن يكون العلم فعلا متولدا عن النظر الإنساني». «لأن من حق 
ل العلم إذا كان نظرأ من عاقل في دليل معلوم له على الوجه 





6 عبد الجبّارء المجموع في المحيط بالتكليف. خخ ١3ء‏ ص ١90‏ 

5 ب المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

وا النيسابوري » : في التوحيد. ص ة . 

24 تحاشى المعتزلة القول بقدم العلم الا مي . حتى لا يتاق عن ذلك القول بقدم العالم. لذلك قالوا الله عام 
بعلم لم يزلء. وتعلق علمه بالمحدثات. لا ينتج عنه تغيراً في العلم. ؛ بل فقط تغير المعلوم . 
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الذي يدل»:"'". وبذلك يكون الإنسات سببا العلم بأفعاله وأصل التيقن منها. وجعل 
العلم مقتدراً للإنسان يفسح في المجال أمام نزعة إنسانيةء» تقلص دور الله في هذه العملية 
إلى تجرد خلق الاقتدار على ذلك ونصب الأدلة لتمكين المكلّف من القيام بما كلف بهه"". 
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الفمصل الثاني 


الارادة 


أ معنى ان الإنسان مريد 

نبا - محديد الإرادة 

ج - العلم بالا رادة 

د - الإرادة والمراد 

ها تقدم الإرادة على المراد وعدم إيجامها له 
و - الإرادة والاختيار 

ز - أهمية القول بالاختيار 

ح - إرادة الله وإرادة الإنسان: مبدأ المشاركة 


١ 3* 
56 
١5/4 
الحلا‎ 
اريف‎ 
6 
5 
٠١8 


الارادة 


في سياق بحثنا عن المعايير الأساسية وعن أصول تقدير الأفعال الإنسانية» لا بد لنا 
من تبيان دور الإرادة وكونها مقدمة من مقدمات الفعل الإإنساني من جهة تعلقه بالماعل. 
وإذا كان وقوع الفعل يحتاج من الفاعل إلى أن يكون عالاً به وقادراً عليه فإن الجهة التي 
تمكنه من فعل الأضداد والتي تنبيء عن اختياره» وتميزه بالتالي عن الفعل الطبيعي هي 
الإرادة. ويكون المريد «هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل على وجه دون 
وجه:'. كل هذا يقتضي منا أن نحلل معنى أن الإنسان مريد بإرادة. وبالتالي علاقة 
الإرادة بالمراد وطبيعة العناصر التي تتداخل بينهها لتجعل من هذا الأخير ختارا على الوجه 
الذي تخصصه الإرادة . 


أ معنى أن الإنسان مريد: 


ثبت المعتزلة أن الإنسان مريد. وان معرفة ذلك 7 تقع اضطراراً. فهو يعلم من نفسه 
للحي اي د يي 0 وفهذه الحالة تعرف ضرورة 
من النفس ومن الغير عند سماع خطابه)'''. وقد نعرف أن الواحد منا مريد بدلالة وهي 
«ظهور أفعال مخصوصة منهء نحو ما يعلم من حال الداخل إلى قوم فيقومون له أو يقوم 
بعضهم له لأنه يضطر إلى أن قصد بذلك تعظيمه'". ونحن لا نريد أن نثبت فقط علد 





١‏ عنيدك السار. شرح الاصون اللنمسة. ص_ ا مم. 2ه 
؟ - عبد الجبار. المجموم ُِ المحيط بالتكليف». 3 .١‏ صصص 7١5؟.‏ 
- المصدر نفسهءع الصفحة نغسسها, 
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المعتزلة أن الإنسان مريد. بل نود تحليل المعاني المترتبة على ذلك وكيفية تأثيرها في وقوع 
الفجل على وجه دون آخر. 
3 الإؤنسان 17 لا خمتصاصه (بمعنى يصير به ا لولاه ١‏ يكن بسأن 


تفنين قر ينا أولى من أن لا يصير مريدأ)9. 
واتجاه آخر يرى أن المريد «لا بد من أن يكون فاعلا للإرادة)2©. 


والتعييز وامحج بين الاتجباهين من حيث أن الأول يعتبر أن المعنى الحاصل في 
الإنسان هو الذي يؤثر في كونه مريداً وبالتالي وقوع المراد منه على وجه دون وجه. بينم 
الاتجاه الثاني لا يرى الإنسان مريدا إلا من خلال الفعلية» أي من خلال وقوع المراد منه. 
فيكون بالتالي المؤثر في اختصاص الإنسان بكونه مريداً هو المراد. 

هذا الاختلاف في الاتجاهين مرده في الحقيقة إلى الاختلاف في طبيعة صفة المراد. 
فالبغداديون من المعتزلة يقولون بقبح المراد بعينه» أما البصريون فيعتبرون ذاتية القبح إنما 

تتبع الوجه الذي يقع عليه الفعل. ما يجعل للفاعل تدرا في اختياره لذلك الوجه. من 

3 تبرز أهمية الاتجاه الأول الذي يفسح في المجال أمام الإنسان لكي يضمن الفعل وجه 
اختياره.» فيصير باختياره له على هذا الوجه قدراً معيئاً بالإضافة إلى قَذّره الذاتي. فلدركز 
إذن على اعتبار أن الإنسان مريد لمعنى . 


وإذا تناولنا هذه اللفظة «معنى» وحللناها نرى أنبها مشتقة من فعل عنى. وعنى في 
اللغة العربية يعني «قصد والقصد يقتضى الفعلية أي «أتيان الشىء»"'. فنقول قصدته 
وقصدت له. وقصدت إليه. فلفظة معنى إذن تنطوي على دينامية تحرك قصد الإنسان نحو 
الفعل» لذلك كان اختصاصه بهذه الدينامية هو المؤثر في كونه مريداً وبالتاللي في وقوع المراد منه 
على الوجه الذي يحدده القصد. هذه الدينامية ترتد إلى حال الإنسان المؤثرة في تصرفاته لا إلى 
حال المراد. فوصف المريد لا يتعلق بالمراد» بل يتعلق بأحواله التي تختص بذلك المعنى 


5 - عبد الحبار. المغني. ج 5. ق 7ء (تحقيق الاب قنواتيء القاهرة. المؤسسة المصرية العامة. د. ت). ص 
15 . 

النيسابوري. المسائل في الخلاف. ص 7تد", 

27 لشسان العرب. دار صادر. مجلد .١6‏ باب الباء. ص .٠١58 2١٠١5‏ 

/ا- المصدر تفسة. مجلد "ا. ص «7م". 


لا 


الدينامي . والخال في الإنسان ليسبت مقتضاة عن صفة خارجية توجيهاء بل على العكس هي 
الي تؤثر ف اختيار وجه هذه الصفة الذاتية. فالفاعل «لا يحصل له بكونه فاعلك حال»60. أي 
ليس الفعل هو الذي يوجب صفة الفعلية في الإنسان بل أن المؤثر في وقوع الفعل «لا بد من 
أن يكون حالاً للفاعل»". وهكذا تستقل أحوال الإنسان عن المؤثرات ٠‏ الخارجية وتصبح هي 
بالتالي المؤثر في اخحتيار التصرفات . ولما كان اختصاص الإنسان بحال تقتضى أن يكون عاناً هي 
المؤثر في وجه أحكام المعل. «فكذلك يجب أن يكون للمريد بكونه فريد؟ ا 0 . لكن هذه 
الحال ليست معقولة بل هي جما يعلمه كل واحد من نفسه باضطرار حتى لولم يقع منه الفعل . 

فالصحيح أن الحال هي التي تؤثر في المريد وتجعله مريداً للمراد على وجه دون آخر. 


نخلص إلى القول أن اختصاص الإنسان بمعنى يجعله مريداً إنمايرتد إلى حال 
«وعندية)9' باطنية مستقلة عن أي تآثير خارجى إلى حد ما. هذا المعنى هو الذي نسميه 
الإرادة» فيكون الإنسان مريداً بإرادة ترتد إلى حاله فيا هى هذه الإرادة وما دورها في 
وقوع المراد؟ . ْ 


ناا د تحديد الإرادة: 


الإرادة لغة أصل الفعل منها راد يرود بمعنى «إذا جاء وذهب ولم يطمئن»”9". وإرادتي 

على الشيء قد تعنى قصدي له. «وأرى سيبويه قد حكى إرادتي بهذا لك أي قصدي ببذا 
لك»*"“. وأراد الثيء بمعنى (شاءه. وبمعنى أحبه وعني به)*'). ويقال أيضاً أراد بمعنى تحرك 
بالنسبة لله. «أراد كون شىء تحرك فكان الشىء .. وان معنى أراد تحرك2". وقد يذكر 
فعل أراد ويقصد به الحكم أي القضاء أو قاد وفمعق أن الله آراد مغناة أثه تكو 


8 - الئيسابوري. المسائل في الخلاف. ص ؟07١.‏ 

4 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

.767” المصدر نفسهء» ص‎ ٠ 

.17 عبد الجبار. المغني» ج ". ق ”.ء ص‎ ١ 
المقصود بعندية أي أقصى نبايات القرب بالنسبة للمريد.‎ 
.١1688 العربء. مجلد "ا. ص‎ ناسل-١‎ 

المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

6 -لسان العرب. مجلد “ا. ص .١19١‏ 

5 الاشعري. مقالات الاسلاديبن.ء ص 5١7‏ 
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ان ذلك كذلك»"©. وقد يقصد به الأمرء فالله «مريد لأفعال عباده معناه أنه أمر بها والأمر 
مها غيرهاع؛"'. وقد يقصد مئه التخلية «ان الله أراد معاصي العباد بمعنى انه ل بينهم 
وبينهبأ"" , وهو يفيد ايضاً الخلق والوإنشاء» «فالمراد بكونه تعالى مريداً لأفعاله. انه حالقها 
ف 8 1 ١+‏ ف" 


انطلاقاً من كل هذه التفسيرات لمعنى الفعل أراد ولمختلف الوجوه التي يقع عليها. 
كيف يمكن أن نعرّف الإرادة الإنسانية وبالتالي كيفية الاستدلال عليها عند المعتزلة؟ . 


عرّف بعضهم الإرادة بالقول أنها «ميل ورغبة» وشوق يمحدث للإنسان نحو الفعل 
عندما يعتقد نفعه8"). هذا التعريف للإرادة إنثما يحاول 6 حقيقتها من خلال العوامل 
النفسية كالميل والرغبة والشهوة. وهو يربط كل ذلك باعتقاد النفع. وما دمنا لم نخرج 
الإرادة من مرحلة تعليقها بالاعتقاد فمعنى ذلك أننا لم نحكم بعد تنسيق الفعل ولم نصل 
به إلى مرتبة, العلم اليقين الحازم . فقدر الفعل من جهة تعلقه بفاعله المريدء إنما يقتضي 
منه تخصيصاً للجهة التي سيقع عليها مسبوقاً بالعلم اليقيني وليس بالاعتقاد. اضف إلى 
ذلك أن تعليق الور ادة بالأحوال النفسية يقودنا إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الأحوال تقع 
من الإنسان اخخحتيارا | أم اضطرارا؟ . 


ومح أن الكثيرين من المعتزلة اعتبرو ان الإرادة ليت سوق اعتقاد النفع أو ظنهى 
إلا أنهم جعلوا كل ذلك يقع احتياراً من الإنسان. وإذا كانت القدرة هي التي تختص أو 
تتعلق بأحد طرفي الفعل من حيث فعله وتركه على حد سواء. فالارادة م هي هي التي تخصص 
أحد الوجهين الذي يقع عليه الفعل. فإذا حصلت الشهوة واعتقاد النفع أو ظنه في أحد 
الترك»”" . 

ولكن كيا يبدو لنا أن هذا التحديد للإرادة لا يجعلها شيئاً زائدأ على دواعي الفعل 
والصوارف عنة . عل أن الدواعي والصوارف غالبا ما تكون مأنحوذة من خارج . مثغال 


١7‏ _المصدر نفسه. ص .١58١‏ هذا قول جعفر بن حرب. 

64 المصدر نفسه. ص .١95٠‏ هذا قول النظام . 

4 . المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

. 5778 الشهرستاني. نباية الاقدام. ص‎ "٠ 

.١١ 1١١ -الحرجاني. التعريفات. ص‎ ١ 

5 - القاسم بن محمد بن علٍ. الااساس لعقائد الاكياس . ص ١١١‏ م. ا م. 
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ذلك أن علمنا بحسن الحسن قد يكون داعياً لنا إلى الفعل, وحسن الحسن أمر ذاتي في 
الفعل لا يعود إلينا وهو من «علوم الجملة التي نحصل “قن اضطرارأ»”” . بيد أن العلم 
بوجه حسن فعل .بعيئه إنما يرتد إلى معنى حاصل فينا وهو التفكر والنظر. لذلك تبدو 
الدواعي على نوعين» «ما يجب عنده وقوعم الفعل. وما لا يجب عنده وقوع الفعل)”". 


فالدواعي التي يجب عندها وقوع الفعل. هي التي يرتد العلم مها إلى معنى حاصل 
فيناء أي تعلم اكتساباًء مثل العلم بوجه حسن فعل معي ويكون متولداً عن الشظر 
الإنساني. وإذا كان العلم بالداعي على هذا النحو فالمريد «متى قويت دواعيه إلى الشيء 
أراده لا محالة» كما أنه إذا صرفه الداعي عن الشيء لم يرده وربما كرهه6*". أما الدواعي 
التي لا يجب وقوع الفعل عندهاء فهي تلك التي تتعلق بعلوم الجملة الحاصلة فينا من 
خارج «مثل ان احدنا إذا علم الصدق وعلم حسنه. كان علمه بحسنه داعياً له إلى فعله. 
ثم يوقعه في وقت دون وقتء مع أن حاله في باب الحسن في الوقتين سواءع”*'". 


ولا يصح أن نقول أننا نريد الشىء في حال دعانا الداعي إليه؛ فقد يصح أن لا 
نريد والحال هذه. لأنه «مع الداعي قد لا نريد سيا إذا قابله داع آخر”"". فالإنسان في 
حال تردد الدواعي قد يريد وقد لا يريد واختصاصه بإحدى الحالتين «يقتضى أن حاله 
صار كذلك معنى موجب لكونه كذلك»*'. وهو الإرادة لا الدواعي . ْ 


وكا انه لا يجوز تعليق الإرادة بالداعي , كذلك لا يجوز أن نجعل الإرادة من جنس 
العلم والاعتقاد. كأن نقول متى اعتقدت النفع في الفعل اقدمت عليه ووصفت بأنٍ 
مريد. فالعلم بمنفعة الشيء ء قد يبقي علي أوقاتاً كثيرة دون أن نريده» ثم نريده فيم| بعد. 
فحال المريد تختلف عن حال العالمء «فإن حاله في كونه عالاً وظاناء معتقداً تتفاوت 
وتختلف وحاله في كونه هركا لا تختلف. وقد تختلف دواعيه تارة وتتقابل وتتفق أخرى. 
وحاله في كونه مريداً لا تختلف»"". 


78 . عبد الجبار. المغني. ج 5. ق ”. ص 41. 

4 النيسابوري. ديوان التوحيد. ص 588. م.م. 

ه# - عبد الجبارى المغني. سس 5» ق لاء ص م 

7 - الئيسابوري. في التوحيدء» ص 788. 

707 عبد اللبار. المغني. ج 3. ق 7ء ص 755ء انظر ايضا عبد الجبار, المحيط بالتكليف. ج .١‏ ص 73١7‏ . 
المصدر نفسه. ص .53١‏ 

6 المصدر نفسه.ء ص 4. 


١17 


إذن ترتد الإارادة إلى الأحوال الباطنية لا إلى الدواعي الخارجية فتصرفنا يحصل عل 
أحكام «وتلك الأحكام لا تحصل له إلا عند أحوالنا من كوننا مريدين له أو كارهين له 
وعالمين. فيجب أن يحتاج إلى أحوالناء فإذا احتاج إلى أحوالنا فقد احتاج إلينا»؛"". وبما أن 
أحوالنا هي التي تجعلنا مريدين» كانت الإرادة المتعلقة ببذه الأحوال هي ذلك المعنى 

بحيث أن الواحد منا يريد ما يريده لمعنى هو الإرادة . فهذا الأمر يكفي في تحديدهاء إذ لا: 
تحتاج لأكثر من كوننا نشعر بها من حيث أننا مريدون. فالواحد مئنا وحصل مريداً مع جواز 
ان لا يحصل فريندا والحال واحدة والشرط واحد. فلا بد من أمر وخصص له ولمكانه 
حصل على هذه الصفة, وإلا لم يكن بأن يحصل عليها أولى من خلافه وليس ذلك الأمر 
إلا وجود معنى وهو الإرادة»" . 

والإرادة من حيث هي كذلك., لا يجوز أن ترجع إلى الحركة في الإنسان أو إلى معنى 
يحل بالقلب أو إلى أي جزء من أجزائه. «لأن هذا الحال يجده الحي من نفسه فيجب أن 
يكون عدا إليها»””". والمقصود هنا بالنفس الإنسان جملة. وهو يستحقها لما هو عليه في 
ذاته أي روحاً وجسداً. فالإرادة تتعلق بافعال القلوب. «وتؤثر فيما يقع من الفعل 
بجوارحه”" على السواء . 


جه - العلم بالإرادة: 


اخحتلف شيو المعتزلة في كيفية العلم بالإرادة.» هل هو اضطراري أم اكتسابي؟. 
وهذا الاختلاف يرجع في الحقيقة إلى تباين نظرتهم في كيفية استحقاق النفس ها. هل هي 
عائدة إلى معنى في الإنسان يوجب كونه مريداًء أم أنها فعل له فيكون مريداً من حيث هو 
فاعل الإرادة؟ . 


جميع المعتزلة متفقون على أن العلم بأن الإنسان مريد يقع اضطراراً ل يحسه كل 
56 من نفسه. أما العلم بالإرادة فقد اعتبره البغداديون مما يقع اضطراراً أيضأء لأنه إذا 
كان 17 رفاك بد أن يكون فاعك للوؤرادة)2" , وبعضص معتزلة البصرة ة تابعوأ هذا 
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القول. فعلى مذهب أبي هاشم. أن المريد ليس له بكونه مريداً حال يختص «وإنما يرجمع 
ذلك به إلى الإرادة»””2. وهذا القول محاذير» من حيث أنه يعلق الإرادة بالفعلية أي بوقوع 
المراد من حيث هو داع ذاتي خارجي . 


لكن من المعتزلة من اعتبر أن العلم بالإرادة لا يتأق من كون المريد فاعلاً لحاء لأن 
الواحد منا «يعلم من نفسه انه مريد ولا يعلم انه فاعل للإرادة. لأن العلم بالفعلية إنما 
يحصل إذا علم تجدد كونه مريداً وان ذلك يقف على دواعيه»””". معنى ذلك أن المريد 
يمس من نفسه انه يريد وان لم يقع الفعل مئه على وجه تخصوص. فليس وقوع الفعل 
المخصوص بجهة معيئة هو الذي يوجب الإرادة للإنسان بل ان الإرادة هي التي توجب 
وقوع الفعل «على وجه دون آخر»””". فالإستدلال على الإرادة إنها يتأق من كون الإنسان 
يختص بحال تؤثر في وقوع الفعل على صفة مخصوصة. وحتى في حال عدم تخصيص الفعل 
على وجه معين. «يعلم من نفسه انه مريد وان لم يدرك الؤرادة و يعلمهاع” ". فالارادة 
0 عن حال ومعلومة استد لالع لأنها لو كانت معلومة اضطراراً لما اختلف العقلاء فيها 
صح النظر في اثباتهاء «ولا صح مع نفيها العلم بحال المريد وكل ذلك يكشف من 

1 3 معلومة باكتساب)"" , 


3 تت الإرادة والراد: 


الإرادة كما بيناء هي معنى في الإنسان يرتد إلى حاله ويعلم استدلالاً من خلال 
تخصيصه وقوع الفعل على وجه معين. أماالمراد فهو أمر آخخر غير الورادة منفصل عنبها 
وحقيقته لازمة في ذاته أو في الوجه الذي يقع عليه. فكيف يكون المراد مراداً بالارادة؟ . 
وما هى العلاقة بين الإثنين وكيف تتبدى لنا فاعلية الإرادة الإنسانية؟. لعل من المفيد أن 
نبينٌ ذلك برسم بياني نتبعه بتحليل المعاني المتداخلة في هذه العلاقة. 


ارادة؛ هم حال »> معنئى » -» داع »هرادم > خبر وأمر 
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يجب الفصل أولاً بين الإرادة والمراد. فالإرادة معنى باطني يرتتد إلى .حال الإنسبان, 
والمراد بما فيه من صفات ذاتية يشكل الداعي للمريد دون أن يوجبه على تلك الحال. 
ودليلئا على ذلك «ان الإرادة لا يجوز أن تكون موجبة للمراد»'». فلو كانت موجبة له. 
لبطل الاختيار الحر ولأصبحت هي أيضاً موجبة به. فنحن هنا إذن أمام إرادة وداع . 
وبذلك تتجه حال الإنسان من حيث اختصاصه بمعنى دينامي فصديىي نحو القيام بعمل ماء 
فتتحرك الإرادة لتخصيص وجه من وجمه الفعل. فتختار بين الوجوه المتعددة التي يمكن 
للفعل أن يقع عليها. فالشيء المراد يستمر بما فيه من إمارات كداع غير موجب حال المريد 
وغير موجب لتتخصيص الوجه الذي يقع عليه. وبذلك تتقابل الورادة مع المراد. فيكون 
دورها تضمين هذا المراد وجه ااختيار الريد له فيقع خصصاً على وجه دون آخر. وهنا تبدو 
فاعلية الإرادة من حيث انها هي التي تؤثر في تخصيص هذه الجهة. وكل هذا يؤدي إلى 
التمييز بين الإرادة والمراد.» لأن المراد لا يوجب للمريد حال الإرادة» وذلك يبطل القول 
«بأن الإرادة هي المراد»". 


ولكن هذا التخصيص للمراد على وجه دون آخرء هل يعنبى أن عمل الإرادة يقتصر 

فقط على هذا الدورء أم أنه يتعدى ذلك إلى تضمين المراد صفة معيئة ناتجة عن حال 
المريد . فمن الأفعال ما يقع على جهة مخصوصة وصفة معيئة بإرادة المريد. «فلكونه مريداً 
يحصل الخبر والأمر بهذه الصفة. فلا يجوز أن يكون نفس الخبر والأمر أوجبا كونه مريداًء 
مع أن كونه مريداً هو الذي أثر فيهما وأكسبهها هذه الصفةع5». وهذا يعني أن حصول 
ا ا وأمرا إنما يرتد إلى ما ضمنهم إياه امريد هن 
حيث اختصاصه بعنى هو الإرادة. فالخبر كان يجوز أن لا يكون سخبراً لو م بحصل بمريده 
كذلك لان فاعله لولم يقصد الاخبار به عما هو خبر عنه لم يكن بأن يكون خخبراً أولى من 
غيره لحواز وجود صفته وليس بخبر»”''. فالمراد هنا إنما ضبان شخيرا بمريده المختص بمعنى هو 
الإرادة. وهذا خلاف ما ذهب إليه | البغداديون من المعتزلة بقولهم: «ان الخبر خبر لعيئه 
والأمر 1 0 لا انة يصصير خخيراً وأمرا بالإرادة»'''2. وقولهم هذا يؤدي إلى اعتبار أن 
الإرادة لا تؤ تؤثر في وقوع الفعل على وجهء بل هي عين المرادوموجبة.له. وفي هذا أيضا 


5٠‏ الئيسابوري. المسائل في الخلاف بين البصريين والبغدادين. ص /ام". 
١‏ عبد السار. المغني . 2 5 ق 5. ص ."١‏ 

7 المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

4 عبد الجبارء المغني. ج 5. ق 7. ص .١١‏ 


- النيسابوري. المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين. ص 57". 


٠‏ .و" 


نفي لدور الإرادة في تضمين المراد صفة معيئة أو وجهاً معيئاً من الوجده التي يقع عليها. 

وبالتالي فلا يكون للمراد أي قدر من جهة تعلقه بالمريد. بل أن قدره يعود فقط إلى مأ 
بتضمئله من صفة ذاتية بعينه» توجب للمريد الإرادة. وبذلك يصبح الونسات فرييدا لأنه 
فاعل الإرادةء وهذه الفعلية ينبي ء عنها ويوجيها وقوع المراد «الذي يسمى إرادة قِ اللغة. 
يقول القائل جئني بإرادتي يعني مرادي ويقول أراد منى كذا أي أمرني به , 

ش بيد أن القاضي عبد الخبار ومن تابعه بعد ذلك كالنيسابوري»؛ اعتبر أن الإرادة 
ليست فعلا للانسان موجباً بالمراد بل هي معنى يسهم في تضمين المراد قدراً معيناً وصفة 
معينة على جهة الحدوث. كما يحصل للخبر من حيث أنه «إنما يكون خبراً لكون الفاعل 
مريداً للأخبار به. وان الأمر إما يكون أمرأً لكون الفاعل مريداً للمأمور به»*. وحتى في 
الشرعيات. «العبادة لا تكون عبادة إلا بالقصد»”'. 


هذا التأئير من الإرادة في المراد لا يعنى أن احوالنا التى ترتد إليها الإرادة هي المؤثرة 
ف إعطاء المراد صفته الذاتية. بل أك احوالنا د تؤئر 5 شىء من صفاته سوق 
حدوثه”'. وصفة الحدوث هذه في الفعل أو المراد تعن : 


ان المراد يجب أن يكون مما يعلم صحة حدوثه بنفسه. أي أن يكون ممالا 
يستحيل حدوثه. فالإنسان لا يستطيع أن يريد ما لا يمحكن حدوثه. أي لا يجوز تعليق 
الارادة على غير وجه الحدوث في الفعل وإلا كان حكمها في ذلك حكم كل ما صح تعلقه 
بأن لا يكون الشىء. وكل شىء هذه حاله جاز تعلقه بالماضي كالإعتقاد والظن والتمني. 
فالتمنى يجوز أن يتعلق بأن لا يكون الشىء. والإنسان قد يتمنى ما لا يمكن حدوثه. 
«والارادة ليست كذلك. فقد ثبت أنها تتعلق بالشىء على طريقة واحدة»'* هي جهة 
الحدوث . 


أما الاعتقاد فإنه يتعلق بالشىء على عدة وجوه مثال ذلك انني فد اعتفقّد النفع 2 
ثبىء بدرجات متفاوتة وقد يقع مني وقد لا يقع. فالخروج من المنزل قد اعتقد نفعه حسب 
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حاجتي إلى الخروج وعلى عدة وجوه. ولكن عندما اريد الخروج فمعنى ذلك ان هناك فعلا 
وأحدأ مخصوصاً على جهة معيئة قد وقع مني . فكل شيء «تجاوز في التعلق طريقة واحدة لم 
يقفا على حد كالاعتقادات. . . فإذا علمنا استحالة كون الإرادة بالأشياء على سائر 
وجوهها بطل مساواتها للاعتقاد وثبت انها مقصورة في التعلق على طريقة واحدة'*'. 
صحيح ان اخخمتصاص الفعل بالوقوع على جهة معينة معئاه انه «وحصل على هذا الوجه دون 
أن لا يحصل»<١ه‏ لأمر هو الإرادة إلا أهها لا تتعلق بما لا يقع على عدة وجوه والإرادة هى هي 
الى تؤ تؤثر في تخصيص وجه واحد «كالعطية التي تصلح أن تكون ردأ اللدين وتصلح أن 
تكون هدية وتصلح أن تكون غير ذلك. فلا تختص ببعض اللوصيوة إلا بالقصد 
والورادة)"” . 


نخلص إلى القول أن الفعل أو المراد لو كان مما نمع على صفة ذائية واحدة أي وما 
وجد وكان قبيحاً كان لا يجوز أن يوجد فيكون حسنئاأًع"*'. لأوجبت هذه الصفة ور 
الإرادة. أما لو كانت صفة لازمة فيه من حيث الوجوه التي يقع عليهاء فهذا مما يفسح في 
المجال أمام 0 لتضمين المراد اختيارها وتخصيصها له على وجه واحد دون غيره. وهي 
في ذلك لا تؤثر في إعطاء الصفة الذاتية للمراد إنما هذا التضمين وهذا التخصيص للجهة 
المعيئة ‏ و جهة الحدوث فربما اقتضبى حسن اللمراد وربما اقتضى قبحه. 


أضف إلى ذلك اننا مريدون لمعنى حادث فيناء ولا يجوز للحادث أن يؤثر إلا عللى 
جهة الحدوث. فالإرادة الحادثة فينا لا توجب كون المراد قبيحاً أو حسناء. بل هي أمام 
صفات لازمة في أفعال تصبح مرادة لنا بعد تخصيصها بالإرادة على وجه دون آخر. 


كل هذا حتى الآن هومن جهة المرادء أما من جهة المريد فإن الؤرادة تقتضي منه ان 
لا يكون ساهياً عن المراد. ومعنى ذلك أن يكون المريد عالماً يما يفعله لغرض يخصه. فما 
يجب أن يراد وما لا يجب لا يعود إلى المرادء وإنما يتعلق بحال المريد. «فما دعاه الداعي 
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إلى إيجاده مما نعلمه أو في حكم العالم به فلا بد من أن يريده إذا كان لمحل بيئه وبين المراد 
والإرادة»*'. وباكتمال ناحيتي التأثير من جهة المراد ومن جهة المريد يكتمل قدر الفعل من 
جهة جنسه وقدره من جهة تعلقه بالفاعل . 


ها تقدم الإرادة عبل المراد وعدم إنجاما له : 


ان القول بتقدم الإرادة على المراد عند المعتزلة جميعاً أمر واضح قياسأً على أصوهم 
الفكرية. وهذا بين من أن الواحد منا يعلم من نفسه «ما يريده في المستقبل وفيها يريده من 
غيره)" ويعزم على ذلك. إلا أن الخلاف يبدو في جواز مقارنة الإرادة للفعل . 
فالبغداديون قالوا «ان الإرادة تكون متقدمة للمراد ولا يجوز أن تكون مقارنة)'. وهم 
بذلك فصلوا بين العزم على الفعل وتحقيقه. إلا أن من المعتزلة من جوز مقارنة الإرادة 
للفعل دون أن تكون موجبة له. فإذا اثرت الإرادة في وقوع المراد على جهة دون أخرى. 
«يجب أن تكون مقارنة له أو لأول جزء من اجزائه. وما لا يؤثر فيه فإن كان ثما يفعله لأمر 
يرجع إلى أن الداعي إلى المراد يدعو إلى الإرادة» فيجب أيضاً أن تقارنه لأنها مع المراد 
كالشيء وان لم تكن. فإنه يجوز أن تتقدم ويجوز أن تقارن»”" ومعنى ذلك أن مقارنة 
الإرادة للمراد تتأق من حيث ان ما يدعو إلى الفعل هو نفسه الذي يدعو إلى الإرادة. 
«فالداعي إلى ايجاد الشيء يدعو إله ايجاد إرادته فهي تابعة للمراد في الداعي»”". مثال 
ذلك الخبر المرادى فإنه لا يصير كذلك إلا بالارادة التى تؤثر في اكسابه هذه الصفة. 
فالداعي إلى الخبر يدعو إلى المعنى الذي اكسبه هذه الصفة وهى الإرادة. فالارادة هنا 
متعلقة بالمراد. وتقدمها عليه لا يكفي لايقاعه خبراً بهاء دون أن يكون ذلك الجاء من 
المراد للورادة. ويترتب على هذا ان لا يكون هناك فصل بين العزم على الفعل ووقوعه. 
فالإنسان «اثما يقصد الفعل في حال كونه وان القصد لكون الفعل لا يتقدم الفعل»**''. 
فالإرادة إن تقدمت المراد فهي تتحرك نحوه لتعزم على وجه من الوجوه. ويستمر العزم 
حتى وقوع الفعل. لأننا قد نعزم ونريد ولا ننتقل إلى حال الفعل الحقيقي. ومتى وقع 
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دا 


الفعل مخحصصاً على وجه دون آخر فمعنى ذلك أن التنفيذ تبع القصد والعزم. وفي هذه 
لفعل على تت 7 
الحالة تكون الارادة مقارنة للمراد» دون أن تكون موجبة به. 


ومن المعتزلة من ذهب إلى «أن الإرادة موجبة للفعل2"*”0. ومقتضى قوهم انهم لم 
يميزوا بين مرحلتين في الفعل. مرحلة يصح فيها ان يريد الإنسان ويعزم ولا يفعل, 
ومرحلة ثانية يريد فيها ويفعل. وجعلوا بذلك المرحلتين عزمأ من الإنسان يوجب التنفيذ, 
لاعتبارهم الارادة با فرعتا لمسببه إذا لم يكن هناك مانع . 


بينما نرى غالبية المعتزلة يجوزون ان يعزم الإنسان ولا يفعل. وان كان القاضى عبل 
لماز افد وق نضا أن يتبع العزم التنفيذ رأساً كما بينا . والحقيقة ان هناك مرحلتين في 
الفعل. تقتضي الأولى أن يعزم الإنسان ويقصد إلى الفعل» وتقتضي الثانية التنفيذ واختيار 
وجه مخصوص للمراد. وهنا تعظم المسؤولية الخلقية على الأفعال ويرتبط قدر الفعل 
بالفاعل من جهة ما يضمنه إياه من اختيار حر على وجه معين. أو اكسابه صفة معينة على 
جهة الحدوث. 


والإرادة لا توجب امراد لأنها لو أوجبته لاوجبت كل ما يتعلق به. لتعلقها بالكل 
على طريقة واحدة. فيجب لو كانت موجبة «أن يوجب فعل غير المريد كها توجب فعله. 
لأنبا متعلقة بغير فعله على الحد الذي تعلق بفعله. وني استحالة كونها موجبة لفل الغير 
دلالة على انها لا توجب شيئاً من الأفعال البتة»”. وقد يقشع البعض في الإشكال عندما 
يرى أن القادر الممخل بيئه وبين الفعل ما أن يريد الفعل حتى يقع مئه.ء فظن ان الارادة 
موجبة للمراد. وليس الأمر على ما يعتقد لأنه لو كانت الإرادة موجبة للمراد لوجب القول 
أن المراد يوجب الإرادة. والمعلوم خلاف ذلك «إذ قد توجد الإرادة ويمنع المراد وقد يوجد 
المراد ويمنع من الإرادة»”. أضف إلى ذلك انه لا يمكننا أن نأخذ الإرادة سبباً في وقوع 
المراد وإلاا لصح «من المريض المدنف أن يفعل المثى بأن يريد ذلك2*6. فحصول المراد 
عند حصول الإرادة ليس عائدا إلى الإرادة الموجبة. بل «لأن ما يدعو إلى المراد يدعو إلى 
الورادة. وما يدعو إلى المراد والحال حال سلامة يقتضى وجوب وقوع المراد» فكذلك وجب 





6 النيسابوري., المسائل في الخلاف. ص 07ه". الاشعري مقالات الاسلاميين.» ص .8١60©‏ 
7 عبد الخبار. المغني . جُ 5 ق '”اء ص 8485. 

17" المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

- النيسابوري . المسائل 5 الخلاف. ص 704. 


>39 


وقوعه لا لأن الإرادة موجبة:*2. فالقول بعدم ايجاب الإرادة لمرادها يجعل من المريد مختارا 
لراده ومؤثراً في اكمال قدره من جهة تعلقه بالفاعل. 


و - الإرادة والاختبار: 


بعد' تحليلنا لمعبى الإرادة الإنسانية وكيفية تأثيرها في المراد. بيئا ان هذا التأثير يكون 
من ناحيتين: أولا تضمين المراد جهة لمحصوصة يقع عليها بالاختيار الإنساني» وثانيها 
تضصمين المراد واكسابه صفة الخبر بإرادة احداته خيرا عأ هو لخبر عنه . 


ومهما يكن من امر فإنه في الناحيتين معا تكون الجهة المخصوصة هي الجهة المختارة 
التي تميز الإنسان المريد عن غيره من الأشياء. لأجل ذلك نقول أن معنى اثبات إرادة 
للإنسان هو أن يكون له ملء الاختيار في القصد إلى الفعل. فقولنا أن الواحد منا أراد 
معناه أنه اختارء لأن «الإرادة والاختيار واحد):"”“. وقد يطلق الاختيار على الفعل المراد 
«متى وقع لا على طريق الإالجاء والحمل:»'" أي الاضطرار. وقد يطلق على نفس الإرادة. 
وفلا بد أن تكون هي والفعل يا من قبل واحد وان لا يثبت الحاء وحمل»”"". وبمقابلة 
الإرادة بالاختيار صح لنا القول ان الاختيار كالإرادة معنى دينامي قصدي يرتد إلى حال 
الإنسان ويقتضي «كون الفاعل بحيث ان شاء فعل وان شاء لم يفعل»”. فمن تكون منه 
الأشياء المختلفة بحيث يفعل الضدين «فهو المختار لأفعاله:*", لا الملجاً إليهاء لأن 
الاختيار كالضد للالحاء . 


وقد يتبع القول بالاختيار القول بالإيثارء فمتى اختار الإنسان افعاله معنى ذلك انه 
آثر هذه الأفعال وارادها . وهكذا ترتبط الإرادة بالا نحتيار والاويثار وهي ل تصح كذلك والا 
متى فعلها الفاعل لما يفعل له المراد»:*» أي على حسب غرضه وقصده. 
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ولكن إذا تقدمت الإرادة على الفعل. أي إذا كانت عزماًء. فلا يصح ان نسميها 
اختيارا لأن «إيثار الشىء على ضده بها لم يقع»*". ولا نطلق لفظة اختيار على الإرادة إلا 
متى قارنت هذه الأخيرة حملة الفعل بحيث تفتضي وقوعه على وجه عخصوص «لأن الست 
صار في حكم الواقع بوجود مسبيةع: ٠“‏ , 

والمريد لا يكون مريداً للفعل في حال إلا وهو مختار لهء ولا يكون مختارا له إلا وهو 
مريد «فققد صح أن أحدهما هو الآأخر»"'". ولتمييز الاختيار عن القصد والعزم نقول: «ان 
القصد إغا هو إرادة فعل الإنسان في حاله أو حال سببه)"'. وهذا يعنى عند القاضي عبد 
الجبار أن يكون القصد مقارناً لوقوع الفعل المقصود. فالقصد فعل القاصد والمقصود أيضا 
فعله. وعلى هذا يكون القصد مقارناً للاختيار. وهو مرحلة متقدمة من مراحل تأثير الإرادة 
5 المراد . 

وكذلك العزم فهو «إرادة الإنسان لفعل نفسه إذا تقدمته وتقدمت سببه... وهو 
يحصلا منا لاستعجال السرور بها ولتوطين النفس على فعل مرادها أو يحفظ بها من السهو 
والغفلة'“'. وهذا يعني أنالعزم يجب أنيكون متقدماً وان يكون أيضاً هو والمراد المعزوم 
عليه من فعل واحد. وان يثبت الاختيار فيهما حميعا. لكن القول بجواز مقارنة الارادة 
للمراد يؤدي إلى اعتبار العم كما بينا سابقاً مرحلة تنفيذية قصدية مع جواز أن يكون 
متقذما على مرحلة التنفيذ. 

أما النية فربما كانت متقدمة وربما كانت مقارنة للفعل. وفي كلا الحالتين تكون نية 
«لكنها تجمع إلى ذلك أن تكون والمنوي من فعل فاعل واحد وان تثبت طريقة الاختيار 
فيه]0””*'. ويبدو من كلام القاضي هنا انه لاا يريد تعليق المسؤولية عن الفعل إلا إذا 
قارنت النية التنفيذ مع جواز أن لا تقارن. 

كل هذه المعاني للؤرادة من قصد ونية وعزم مع تعلقها بالاختيار وجواز مقارنتها 
للمراد.؛ تبدو وكأنها مرتبطة بالقدر الذاتي للفعل المراد دون أن تكون موجبة به. فالانسان 
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حلين 


يريد ويعزم ويقصد إلى الفعل لأنه يتصف بوصف ما حسن أو قبيح . 


أهمية القول بالاختيار: 


ان أهمية الاختيار في الفعل الإنساني تكمن في اثبات أن هذا الفعل واقع من 
صاحبه . بدليل تعلقه به على الجهة الي وقع عليها. هذه الجهة التي خصصها الاختيار إغغا 
مثل جانباً من قدر الفعل من حيث تعلقه بالفاعل. فلو لم يكن واقعا بهذه الصفة لكان 
الفاعل مضطراً إليه وملجأ إلى فعله. والمعلوم خلاف ذلك مما يحسه الفاعل من نفسه . 


ولكن ما يهمنا توضيحه هو ان الاختيار يتعلق بالفعل المراد على جهة التنفيذ. أي 
انه يمثل مرحلة متقدمة من مراحل الإرادة» فالإرادة المتقدمة على الفعل يمكنها والحال هذه 
أن تتعلق به به على وجه العزم والقصد. فهي عندما تكون غير مخخصصة للجهة التى سيقع 
عليها الفعل بحيث ان الفاعل في هذه المرحلة قادر على الفعل وعلى تركه. تكون مجرد عزم 
فقط. أما وقوع الفعل تحقيقاً بالقدرة وعلى وجه محصوص فهذا يعني وقوعه مختارا على تلك 
الجهة الي وقع عليها. والواضح من ذلك ان الاختيار يقترن بالتنفيذ لذلك وجب تعلقه 
بالأفعال على جهة الحدوث. 


والقول بالاختيار يقابله في مفاهيمنا الحديثة مصطلح «حرية». فا دامت الحرية تعني 
تساوي امكانية الفعل وعدم الفعل. بحيث لا يكون الفرد الفاعل مضطراً في أفعاله أي 
مكرهاً عليهاء فهذا يعني انه مختار للها بملء إرادته. فهو دان اراد الحركة تحرك وإذا أراد 
السكون سكن ومن أنكر ذلك جحد الضرورة»”". فالحركة والسكون معاني قائمة بحد 
ذاتها والإنسان يختار بينها فقط . 

وجوهر المسألة الذي يقودنا إلى هذا البحث. هو تبيان انه إذا كان للعبد إرادة 
مستقلة عن إرادة الله» واختيار للفعل مستقل عن علم الله بالأشياء. فهل يجوز أن يختار 
الإنسان ما لا يريده الله؟ معنى ذلك هل يصدر في ملك الله ما لا يريده؟ . 

لقد بيئت المعتزلة' أن الله يريد أفعال العباد بمعنى أنه يأمر مها والأمر مها هو غيرها. 
والأفعال التي تقع من الإنسان, إنما هي واقعة باختياره ومشيئته. أما الآية يإوما تشاؤون 
إل أن يشاء الله ج054 ' ترد بمعنى أن الله أراد أفعال العياد حت بل تشويهًا وتمكيناً. ولا 
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يمككن أن تكون إرادة العبد لأفعاله مغالبة لإرادة الله. بل الله وهو الغالب وإنما أمهل 
العصاة حكياً ولم يجبرهم على الإيمان لأن المكره لا يستحق ثواباً بل أزاح عللهم وأقدرهم 
وأمكنهم فمن أحسن فإلى ثوابه ومن أساء فإلى عقابه6'" والله فقط يعلم ازلا لنفسه ما 
سيختاره الانسان. 

والوجه الثاني لهذا البحث هو تحليل المسألة الاخلاقية المترتبة على تضمين المريد لمراده 
جهة الاختيار التي يقع عليها. وهذا ما يجمل منه أصلاً لأفعاله المرادة» وبالتالي ربا لا 
ومشاركاً لله في الإرادة من وجه ما. هذه المشاركة ليست مغالبة لله في ملكه. بقدر ما هي 
تعظيم للمسؤولية المترتبة على الفعل وإعلاء للفعالية الإنسانية. فالمغالبة لا يمكن أن تكون 
إلا بين شبيهين. وهذه المشاركة لا تؤدي إلى المشابهة. بل تؤدي فقط إلى إحساس باطني 
بعظم قدر الإنسان ودوره في تقدير الأفعال وخلقها. 

خلاصة القول أن البحث في الاختيار عند المعتزلة لم يأخذ منحى عقلياً مجرداً ولا هو 
بحث نظري صرف بل ان المعتزلة حاولوا الاستفادة قدر الإمكان من الاثباتات النفسية 
الى تجعلدا نشعر من انفسنه بأننا مختارون لأفعالنا وان كل ذلك يرتد إلى معنى الإرادة 
نامل فينا. لقد رفضوا أن يكون الإنسان العاقل مجرد آلة صماء لا رأي لما ولا حرية ولا 
اختيار. فأثبتوا اهم يحترمون الحرية الفردية حرية الفكر والعمل. فكانوا لذلك دعاة حرية 
الرأي؛ والإرادة في الإسلام:*. أضاف إلى ذلك انهم في هذا المجال حفظوا العدل الإلمي 
ونزهوا الله عن إرادة أفعال الشر وحفظوا بالتالي قدر الفعل الإنساني وحرية انختيار الفاعل 
له. مما يضفي على تفكيرهم نزعة إنسانية واضحة . 


ح ‏ إرادة الله وإرادة الإنسان مبدآ المشاركة » 


ان استقلالية الإرادة الإنسانية عن أي تدخل نخارجي إلى حد ماء وارتدادها إلى 
معنى دينامي باطني في الإنسان يجعل منها أصلا من أصول المرادات ومعياراً أساسياً في 
تضمينها وجوها مخصوصة تقع عليها. والعلاقة الجدلية القائمة بين القصد الإرادي في 
الإِنسان وغاية توجه المراد اللإنساني تنبيء عن الماهية الإنسانية ذا الفعل المراد ولفصله 
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بالتالي عن الفعل الإلمي. هذه الاستقلالية عن الفعل الإلحي تنبيء عن شيء آخخر في 
الإرادة الإنسائية» وهو مشاركة الإنسان لله في مفهوم الإرادة من وجه ما. فالفصل بين 
الإرادتين وجعل كل واحدة مستقلة عن الأخرى يؤدي إلى اعتبار المرادات الإنسانية ليست 
مما يقع بإرادة الله ومشيئته. وإذا كان الله يريد أفعال العباد فمعنى ذلك أنه يريد ما 
يجتارونه ويريدونه بلىء مشيثتهم وإرادتهم . والمسألة الأخلاقية لا تكتمل بانعدام الاختيار 
الإنساني في الأفعال. لأنه بالإرادة الحمرة يقدر الإنسان على تنفيذ ما كلف به. وفي ذلك 
غاية كمال العدل الالهي وغاية تنزيه الله عن فعل الظلم وإرادة القبائح . 


ومشاركة الإنسان لله في معنى الإرادة لا يؤدي إلى تشبيه الإرادتين» فأصول المعتزلة 
الفكرية والمرتكزة على أساس التنزيه المطلق للذات الإلحية تنفي وجه الشبه هذاء وتقيم 
مكانه وجه المشاركة الفغالة. هذه المشاركة تجعل من الإنسان جملة دينامية تؤكد على 
حضورها في هذا العالم من خلال تضمينها المرادات.» قصودها واغراضها. وهي تتندى لنا 
من خخلال : 

كيفية استحقاق الله والانسان لمعتى الإرادة. فالله ليس مريداً لنفسهء ولا لإرادة 
قديمة» بل هو مريد بإرادة حادثة لا في محل وهذا يعني تعلق إرادة الله بالمرادات المحدثئة 
والتى يشاركه فيها غيره» «فكل مراد يصح ان يريده تعالى يصح في غيره ان يريده من 
حيث لا يقع في المرادات اختصاص»)“. فالشيء أو الفعل إنما يصح أن يراد من الله ومن 
الانسان «لصحة حدوثه في نفسه أو لاعتقاد المريد صحة حدوثه بدلالة)”9". والله مريد 
لكل حادث وإلا لما وكان لنبيه عن بعض الحوادث معنى . . . .. ولكان لاا يصح النبي والزجر 
وان لا يصح من الله تعالى بعثه الرسل*". واللونسان أيضاً مريد للحوادث الواقعة على 
وجه معين حسب قصده وغرضه. وإذا كان القصد يصح على الله وكذلك على الإنسان» 
فإن هذه القصدية الديئامية هي الي تجعل وجه المشاركة واقعاً بين الوثنين. 


بيد أن ما يميز إرادة الله عن إرادة الإنسان هو العزم الذي يصح عليه ولا يصح عل 
الله . وإذا كان الإنسان يصح أن يريد ولا يفعل أي يعزم ولا ينفذ. فإنه لاا يصح على الله 
أن يريد ولا يفعل. وهنا يكمن الفرق بين الإرادتين» مع أن القاضي عبد الجبّار جوز أن 





7 عبد الجبار. المحيط بالتكليف. ج .١‏ ص ه737 . هذا يعني أن كل الحوادث تستوي في كونها مرادة من الله 
ومن الانسان. 

لالم عبد الجبار. المحيط بالتكليف. ج ١.ء‏ ص 7370. 
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يكون عزم الإنسان مقارناً للتنفيذ دون أن يكون موجباً به. 

خلاصة القول أن تحليل المسألة الخلقية» أي النتيجة المترتبة على الفعل. تقتضي أن 
يكون للمراد وجهاً من وجوه التعلق بالمريدء وإلاً لل صحت المسؤولية عنه. فالتعلق من 
المراد بالمريد يؤكد على أهمية. القصد الإنساني وارتباطه بأحوال الفاعل وأغراضه. هذه 
الأحوال التى تنجه نحو غرضية مختارة ومراده. تؤثر في أحكام المراد من خلال تضمينه قدراً 
معيناً للجهة التي يقع عليها. 
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الفصل الثالث 
القدرة 


أ القدرة معنى في الإنسان يعود إلى حملته المنخصوصة 
ب - الإنسان قادر بقدرة 

ج - القدرة والتقدير 

د الخلق والمخلوق 

ها تقدم القدرة على الفعل 

و - تعلق القدرة بالفعل 

ذز2. المقدورات 

ح - تعلق القدرة بالضدين 

ط - العلاقة الحدلية بين القدرة والتقدير والمقدور 
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ضف 
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القدرة 


يجب أن نتبع القول بالاختيار» القول بالقدرة في مجال التنفيذ العملي للفعل. فإذا 
كان الفعل يمحتاج 0 العلم لاحكام تنسيقه واتقانهء. وإلى الاختيار لتخصيص الحهة التى 
يقع عليهاء فإنه بحاجة إلى القدرة لإخراجه إلى حيّز الوقوع. فالمقدور هو كذلك لأن 
الفاعل اختص بالقدرة عليه. فيا هى القدرة وماذا نعنى ببا؟ وكيف فهمت المعتزلة اقتدار 
الانسان على فعله؟ . ١‏ 1 
لا بد من التقدم أولآً بإعطاء تحليل لغوي مدو اللفظة اونا مله من كيده لجر : 
حتى غدا القول بالقدر حور فلسفة الاعتزال والركيزة الأولى في مذهبهم . . والقدرة من قدر 
يقدرء وقولنا قدِرٌ على الشىء أي قوي عليه؛ «واعلم ان الأسماء تختلف عليها فتسمى قوة 
واستطاعة ا ولقد ورد عند العام عبد الجبار. أن معنى قوي 0 يختلف عن معنى 
قادر”). ويقال قَدَرٌ الأمر بمعبى دبره. وقدر الشيء بالثيء ء أي هيأه ووقته . وقد يقال قَدِرَ 
على الشيء بمعفىٍ اقتدر عليه. أي له قدرة عليه. ويقال قدّر واقدر الله فلاناً على شىء 
بمعنى جعله قادراًء والله أقدر عباده يمعنى أوجد فيهم القدرة على الأفعال. لأن «الأقدار هو 
فعل القدرة»”' لا فعل من اقدرنا عليها. 


كل ذلك يبِينْ لنا الربط بين القدرة والقوة» ممعنى أن الإنسان القوي هو قادر لأنه 
يختص بمعى زائد على العلم والاخحتيار. هذا ال معنى الزائد يشعر دك الإنسان من تلقاء نفسه 


١-عبد‏ الخبار. شرح الاصول الخمسة.» ص ”797. 


37 ب بك الجبار. المغنيء ج لف (تحقيق محمود الأحضيري ٠.‏ القاهرة. المؤسسة المصرية العامة طبعة 462 ص 
75 . 
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تدان خل ه على الفعل واحداثه إياه أمراً أ متحققاً في الأعيان. فالقول بالقدرة على إخراج الفعل 
إلى حيز الوقوع. يعني الوشراك الفعلي للإنسان ف أحداث فعله حسب القَدَرٌ الكامئة فيه. 
فالفعل لا يتحقق عملياً إلا إذا كان الفاعل قادرا عليه. وإذا 9 تكن القدرة حاصلة فإن 
ار لا يخرج عن كونه مقدورا للفاعل دون أن يكون متحققاً من الناحية العملية. وهذا 

ما يوضح تنا العلاقة الحدلية القائمة بين أحكام 0 0 وتخصيصه بالإرادة وبين 
احدائه بالقدرة.٠‏ فلا يمكن أن نقول أننا نعمل ما لم ب: يتحقق هذا العمل أثرأ في الأعيان, 
ولا يكون ذلك إلا بالقدرة. بمعننى آخر لا يمكن الفصل إطلاقا بين المرحلة النظرية الى يمر 
بها الفعل والناتجة عن التفكر بالعلم والاختيار والمرحلة العملية الناتجة عن الأحداث 
بالقدرة. فالأحداث بالقدرة هو الذي يعين الأثر العمل وهو الذي يوضح اختصاصنا بحال 
كوننا قادرين. أي حصول القدرة فينا. والقدذر ليس سوى الكون بحال التحقيق العملي. 
ولا يمكن إرجاع هذا التحقيق إلا إلى القدرة الإنسانية التي تحقق الفعل وتكمل قَذْره من 
جهة تعلقه بالفاعل. فالذي «يقتضيه قادرا هو حدوث الفعل وخحروجه من العدم إلى 
الوجود»”*). 


1 القدرة معنى فى الإنسان يعود إلى جملته المخصوصة: 


إذا كانت القدرة هي التي تو ثر في تحقيق الفعل أو عدمه حسب الختيار الفاعل 
وعلمه. فهي في الحقيقة معنى في الإنسان يرجع إلى «جملته». لأن «للقادر بكونه قادراً حال 
ترجع إلى جملته». والحال التي يختص بها الونسان وتؤثر في وقوع الأفعال منه. إنما هي 
صفة نفسية يراد مها «أن القادر يكون قادرا لوجود معنى)”'. وإدخال العامل النفساني في 
جعل القدرة معنى زائد على الصحة إنما هو لإثبات ان في الإنسان خاصية معينة تميزه عن 
غيره من الكائنات . 


والقدرة لنسيت فقط هي الصبححة والعافية ولا يراد مهأ اعتدال المزاج وزوال الأمراض 


؛ - عبد المار. المغني. ج 28 (تحقيق توفيق الطويل. سعيد زايد. القاهرة. المؤسسة المصرية العامة د. ت) 
ص 17. 

© النيسابوري. المسائل في الخلاف. ص .١5١‏ المقصود بالجملة هنا الانسان ككل جسد وروح فالقدرة لا 
تعود الى جزء من اجزائه بل هي معنى موجود في كل الاجزاء. وهذا يعود الى تعر يفهم الانسان بالبنية 
المخصوصة (انظر فصل ماهية الانسان). ص 85. 

5-_النيسابوري. المسائل في الخلاف. ص ”1؟. 
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على ما يقوله البغداديون” من المعتزلة. فاعتدال المزاج يساوي الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة؛ ولا يجوز أن تكون القدرة هذه المعاني» لصحة وجودها في الجماد واستحالة 
وجود القدرة فيه. أضف إلى ذلك أن هذه المعاني التى ذكرنا ترجع فقط إلى المحل الذي 
محل فيه ولا تتعلق بالغير. فأحكام اليبوسة تكمن في الشىء اليابس وكذلك الحرارة 
والبرودة» بينا القدرة في الإنسان تتعلق بالغير. 


والقول ان الإنسان قادر بمعنى قوي. لا يعني عند المعتزلة أنه يتمتع بصحة جيدة 
فقط. بل يعني أنه يقوى على ااوفيه القدرة على» وهو يجد من نفسه هذه الصفة التي ان لم 
يكن مختصاً مها افتقد إلى ذلك المعنى الذي يجعله قويا وقادرا. ففي باطن الذات الونسانية 
دينامية محركة تدفع به «جملة» لإخراج الفعل إلى حيز التحقيق العملى. فالإنسان الصحيح 
الجسم قادر. والمريض أيضاً فادرى بل «ربما. يقع في المرض من هو أقوى حالاً من كثير من 
الأصحاء»” . 


هذه الخالة النفسانية التي تجعل الإنسان مقتدراً لا تفارق حتى معتل الجسم. لأن 
ا ا ا ا ل و ا 0 فتحقيق الفعل في 
الأعيان هو موا شر عل وجود تلك الديئامية الي يشعر مهأ الإنسان من تلقّاء نفسه . 

ولقد اثيت المعتزلة وححود هذه الدينامية والقوة قِ الإنسان من خلال التفرقة بين 
الحركة الضرورية والخركة الاحتيارية . وهم يذلك لد يردوك هلأ التمييز إلى صفهة تميرة ف 
كل من الحركتين بل يردونه إلى صفة في المتحرك من حيث انه قادر على فعل هذه وغير 
قادر على الأخرى. فإن لم ترجع التفرقة إلى الحركتين فيعني ذلك «صرفها إلى صفة المتحرك 
وليبس ذلك إلا القدرة»"'. 


هذه الصفة النفسية تخالج الانسان بحيث يحس من نفسهء انه قد يكون قادراً على 


٠‏ اختلف شيو المعتزلة في ماهية القدرة. هل هي مجرد الصحة ام هي الخياة ام هي الطبائع الخ . ذهب ابو 
المذيل الى القول انها معنى زائد على الصحة وكذلك القاضئ وتلاميذه. اما البغداديون (ثمامه. بشر. . .) 
لقد ذهبوا على ما نقله عنهم الكعبي. الى انها بنية خصوصة في الجسم المبي. اي اعتدال المزاج. صحة 
البدن. ووافقهم على هذا الاشعري وابن حزم. اما النظام فقد ذهب الى ان القادر قادر لنفسه مسويا بذلك 
بين الذات والقدرة. انظر «النيسابوري المسائل في الخلاف:. ص 747 . وابن حزم الفصل في الملل والاهواء 
والنحل. سٍَ ص 59. 

6 - النيسابوري . المسائل في الخلاف. ص ”787. 
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فعل شيء فيحصل منه.ء وقد لا يكون قادرأ والحال واحدة والشرط واحدء فلا يحصل 
منه. إذن لا بد من وجود مميز وتتخصص جعله عل هذه الحال دون الأخرى. «وليس ذلك 
إلا وجود معنى هر القدرة)'"2. فالشعور النفسي بالاقتدار على الفعل هو حركة داخلية ف 
الإانسان يتحقق عملياً بتلك الصيغة المميزة أي القدرة التى خصه الله بها عن سائر 
الكائنات . 

وقد تبدوتلك الحالة من خلال تمييزنا بين عضوين. بحيث يصح الفعل من احدهما 
مباشرة ولا" يصح من الثاني فها هنا «عضوان يصح الفعل بأحدها ابتداء ولا يصح 
بالآخرء فلولا أن لأحدهما مزية على الآخر بأمر من الأمور وإلا لم يكن هو بصحة الفعل 
به أولى من صاحبه وليس ذلك الأمر إلا القدرة»'". فالتمييز إذن بينهما قائم على أساس 
معنى محصص للأول دون الآخر. ومه| اختلفت حال القادرين بعضهم عن بعضء. فإن 
هذا التفاوت في صحة الفعل لا يمكن تفسيره إلا بالقول أن ذلك راجع إلى زيادة القدرة 
عند احدهما عن الآخر. «أن ههنا قادرين يصح من أحدهما الفعل أكثر مما يصح من الآخر 
مع استوائهما في كونهها قادرين. فلولا أنه مختص بأمر زائد على ما يختص به الآخرء. وإلا م 
يكن هذه المزية أولى من صاحبه وليس ذلك الأمر إلا بريادة القدرة على ما نقوله»"", 
فالقدرة وان اختلفت في القادرين باختلاف أحواهم إلا أنها تبقى صفة مميزة في الإإنسان 
القادره تدفعه إلى العمل وتحقق هذا العمل. وان تمايزت الأعمال بتمايز القدر اختلفت في 
صحة الوقوع. فإن اختلافها هذا لا يخرجه عن كونها مرتدة إلى ذلك المعنى الذي يختص 
به القادر. 


وليس الأمر كما يقول البغداديون من المعتزلة في ردهم صحة الفعل من القادر لمكان 
الصحة فقط. كاعتدال المزاج وزوال الأمراض. وهذا ما يقودنا إلى اسناد صحة الفعل إلى 
الفعل نفسه. وبالتاللي تعطيل دور القدرة في التأثير على وقوع الفعل. وقوم متى كان 
احدنا صحيح البدن صح الفعل منه. ومتى لم يكن كذلك لم يصح. لا يؤدي إلى اثبات 
صحة وقوع الفعل وتعلقه بفاعله. صحيح ان للفعل صفة نفسية ترجع إلى ذاتية لا تعلق 
ها بالفاعل. إلا أن حدوثه إنما يعود إلى تلك الحالة التي يختص بها الفاعل على الجملة. 
فالفعل يصدر عن الجملة. والمؤثر فيه لا بد أن يكون راجعاً إلى الجملة»”". بيد أن كل 





٠_عيد‏ الخبارى شرح الاصول الخمسة. ص ,"9١‏ 
١‏ المصذر نفسهء. الصفحة نفسها. 

- عبد الجباره شرح الاصول الخمسة.» ص ١59؟.‏ 
1 المصدر نفسه. ص 7"97. 
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ما يتعدى هذا الأمر إنما يعود إلى المحل ولذلك نقول «ان صحة الفعل ووقوعه إنماهو 
لكونه قادراء وكونه قادرا لا يصح إلا بالقدرة فثبتت القدرة بهبذه الطريقة)»'©. فالمعنى 
الدينامي الحاصل في الإنسان هو المؤثر ف وقوع الفعل وليس الفعل هو المؤئر في اختصاص 
الإونسان بتلك الديئنامية . 
الونسان حملة, -> منظومة ديناميةع ه قدرةع هي حلوث الفعل 
فذاتية الصفة اللازمة في الفعل لا تؤثر في حدوثه. إنما المؤثر هو الدينامية في الإنسان 
من حيث وقوعها على هذه الصفات ل وإخراجها للفعل عل وجه الحدوث. 


ويعتبر القاضي عبد الحبار أن الذي أدى بالبغداديين إلى اعتبار أن «القدرة هى 
الصحة الزائدة»*" كون الواحد منا قادراً بقدرة. والقدرة محتاجة إلى محل توجد فيه وبنية 
تخصص فا. ولكن الأمر ليس كذلك؛» فإذا كانت هذه البنية غير صحيحة فيجب أن لا 
تستلد في صحة الفعل إليها. والذي يؤدي إلى هذا الاختلاف إنما هو استعمال أسماء 

دة نطلقها على القدرة من فوة واستطاعة وطاقة والمعنى واحد. ثم يجب أن نيز بين 
ا للقادر مع متعه بالصحة الزائدة.» حالة يصح فيها وقوع الفعل منه فيسمى قادراً 
«مطلقاً مح" وحالة لا يصح منه الفعل فيسمى «ممنوعاً »0 , 


يتضح لئا من كل ما قدمناه أن في الإنسان قوة تحمله على القيام بالفعل. وهي 
حاصلة فيه لأنه يشعر من نفسه باقتداره على الفعل الواقع منه. فلو دعاه الداعي إلى فعل 
ما لا يقدر عليه لما صح منه الفعل. بل نقول «قد صح أنه .يفعل لكونه قادر»*" لا لقوة 
الداعي . ولما صح حصول القدرة في الإنسان.» فهل يمكن القول أنه قادر لذاته. أم أنه 
قادر بقدرة. ؟ 


- الإنسان قادر بقدرة: 
مع قول المعتزلة بقدرة الإنسان على إخراج فعله إلى حيز الوقوع والتحقيق العمل 


8 _المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

6 النيسابوري» المسائل في الخلاف. ص .18١‏ 
5 بعبد الجباره شرح الاصول الخمسة. ص 7"9#. 
١17‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها, 

4 .عبد الجبارء المغنىي,» ج 8ء ص 57. 
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إلا أنهم ميزوا بين قدرة العبد وقدرة الله. هذا التمييز يقع في موضوع القدرة وفي طريقة 
المعل . فمنٍ حيث موضوع القدرة نرى أن القادر لذاته يستطيع أن يفعل الأجسام 
والأعراض معأ بينا لا يقدر العبد إلا على أنواع من الأعراض. ومقدورات القادر لذاته 
لا تتناهى وهي تصح منه لما هو عليه في ذاته. انه القادر على كل مقدور في الجنس الواحد 
وألوقت الواحد والمحل الواحد «فالقادر لا يختص في كونه قادراًء بأن يقدر على قدر دون 
قدر. بل لا قدر يشار إليه إلا ويصح كونه قادراً على أكثر منه فيجب كون القادر لنفسه 
قادراً على كل ما يصح كونه ورا له وان لا تختص مقدوراته بقدر»""'. 


أما القادر بقدرة. فإن مقدوراته متناهية «ولا يصح . .. أن يقدر على ما لا نباية له 
من الجنس الواحد في الوقت الواحد وفي المحل الواحدء لأنه يقر يقدّر من حقها أن لا 
تتعلق إلا بقدر من المقدور وتعلقه بالمقدورات يطابق تعلقها"'. ولو كان الإنسان قادرا 
لنفسه لوجب «أن يمانع القديم... ولما صح اختلاف القادرين في زيادة المقدورات 
رنقصانبها»"". والإنسان لا يمانع الله ولا يغالبه. لأن المغالبة والممانعة تحصل بين شبيهين. 
والله منزه عن التشبه بمخلوقاته. أضف إلىذلك انهلو كان استحقاق الؤنسان للقدرة مثل 
امتحعتاق اه فاء نادت" القدورات الأنماية مياوية بين الناين حفيها ونا صح 
الاختلاف فييما بينهم من حيث الزيادة والنقصان في المقدورات. 


أما من حيث طريقة تحقيق الفعل. فإن القادر لذاته إنما يفعل على وجه الاختراع أو 
بواسطة الأسباب وبدونهاء وهو لا يحتاج في ذلك إلى الآت وجوارح وليس هذا حالناء بل 
هو حال الله الذي «يصح منه اختراع الأفعال في المحال واختراع نفس الأجسام. ولا 
يحتاج تعالى إلى أن يفعل ما يفعله على جهة المباشرة والتوليد.» وليس كذلك حال التي 
منا»“. وان كانت الجرأة الفكرية قد دفعت ببعض المعتزلة إلى وصف الإنسان بأنه 
مخترعء لأن فلو 2 هلم ينبت انه مما يختص به ولا يشركه فيه (الله)»" احد. فإن 
الاختراع الإنساني يأتي بمعنى التقدير. ويختص فقط بمقدورات الانسان. فحقيقة المقدورات 
الإنسانية معروفة وهي واحدة ولا يجوز أن نقول إذا كان الإنسان مخترعاً فيجب أن يكون 


١6-_عد‏ الجباري الي 0 أل صم ل 
- ل 8 ٠.‏ أبلى: 5 - 

5 -دعيد الجبار. المغني. ج .1١١‏ ص 775 

59 عبد الجبار. المغني . أ لم صم لم4؟ 


مخترعا كل شيء لأن «حقيقة لدو عدنيقة واحدة. ولا يجب إذا قدر العبد غلى شيء أن 
يكون قادرا على كل تى 0 ثم ان الموانع والآفات قد تقع ولا يصح من الإنسان 
الفعل. فنسميه حينئذ ممنوعا دون : حرج عن د قادراً. وهذا ممالا يجوز على القادر 
لذاته. أضف إلى ذلك أن الممنوع لا يكون تمنوعاً إلا بمنع «والمئع هو ما يتعذر على القادر 
لكانه الفعل على وجه لولاه لما تعذر وحالته تلك:::'. ومعنى ذلك أن المنع قد يحصل أما 
بطريقة القيد والحبس بحيث لا يتأق منا الفعل كأن يحاول أحدنا تحريك جسم وغيره 
يحاول تسكينه. فيحدث فيه من التسكيئات ما يزيد على ما ني مقدوره من الحركات فيكون 
حينكل ممنوعا. وقد يجري المنع بحرىٍ الضد كأن يحاول أحدنا الكتابة فلا يجد الآلة.» فيكون 
بمنوعاً. وعند .حضورها يكون كلها لمحل. فالاقتدار من الإنسان إنما مختص بجملته من 
حيث هو جسد وروح. وليس الله كذلك على هذه الصورة. 


وإذا اعتبرنا الاونسان قادرا لذاته. جاز حينئذ أن يكون ما يقع عليه من موانع يقع 
أيضاً على الله وهذا بين فساده بنفسه. لأنه إذا «جاز عندهم أن يكون الحي منا قادرا لذاته 
وتغمره الأفات. فيا الاق يملع من جواز مثله على القديم تعالى وإن كان قادراً لذاتهي*”. 

والقصد من كل ذلك تميبز قدرة الله عن قدرة الإنسان. فأفعال الإنسان التي تقع 
بحسب قدرته وتصح منه لكونه قادرا إنما تحيط بها ظروف متعددة وتتعاقب عليها موانع قد 
تمنعها من الظهور. دون أن نخرجه عن كونه قادرا. بينها كل ذلك ثما لا يجوز على الله 
الذي ليس كمثله شيء . والقادر بقدرة يستطيسع بواسطتها تحقيق أفعاله فتكون له معنى 
يتمكن به من الفعل. هذه القدرة حادثة ولا تتعلق إلا بمقدور واحد من جنس واحد وقي 
وقت واحد. أما القادر لذاته فهو «يقدر على ما لا نباية لهء فتلك العلة عنه زائلة)”" . 


والفاعل الفرة ا بطرم لى الفعل إلا من جهة كونه محدثاً له. لأنه لو كان الأمر 
خللاف ذلك اق تعلق الفعل بالقدرة القديمة. لحاز أن يقدم على فعل المستحيل. فلو جاز 
«أن يقدر القادر على شيء على غير جهة الأحداث لصح أن يقدر على ما يستحيل كونه 
قادرا عليه. وما صح حدوئه يصح كونه قادرا عليه»"''. أضف إلى ذلك. ان الله يخلق 


4 عبد الجبار المغني. ج 8. ص 598. 
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حلصن 


مد الاح طلقا والإتماطة بالفاق من حمع مسراتف. وهلا اله يقتدر عليه الفتادر 
بقدرة. فالواحد منا إنما يفعل أفعاله ويقال أنه خالقها على معنى أنه مقدرها حسب القصود 
والدواعى. هذا الاقتدار على الفعل إنما هو من خلق الله الذي «خلق للعباد قدرة يوجدون 
بها أفعاهم على حسب دواعيهم وإرادتهم"'. هذه الأفعال إنما تكون اما على جهة المباشرة 
أي تقع إبتداءٌ , أو على جهة التوليد بإذا كانت ثما يتعلق بسبب منه. 


حى ‏ القدرة والتقدير' 


لتوضيح العلاقة بين القدرة والتقدير لا بد من العودة لتحليل بعض المصطلحات 
التى تفى بالغرض كالقدر والتقدير. اما القدر فقد يذكر ويراد به البيان والأخبار أي 
توضيح الأمر والاعلام عنه كبا في الآية التالية الا امراته قدَرَناها من الغابرين*". فهو 
اخبر عن حاها وبين ما ستكون عليه دون أن يخلق ذلك ويحكم به. ولا يمكن فهم التقدير 
هنا على أساس إضافة الفعل إلى اللهء وإلا لسقط أساس التكليف ولما كان هناك ضرورة 
للأمر والغبي ولاستحقاق الثواب والعقاب. وقد يذكر ويراد به القدرة والأحكام #إنا كل 
شيء خلقناه بقدّر4”". وقد يراد به العلم والحتم والاجل والاحكام والقياس والمصائلة 
وكل ذلك «لا بمعبى خلقها بقدرته خخلافا للمجبرة)"" . 

من خلال هذه المعاني لمصطلح فد نرى أن المعتزلة جهدوا انفسهم لكي يحفظوا 
للإنسان قدرته على صحة وقوع الفعل منه وعدم نسبته لله. فإذا ذكر القضاء والقدّر. 
فيجب أن لا يؤخذ على معنى الخلق بل فقط على تلك المعاني التي أوردنا. وإذا قيل هل 
تقع أفعال العباد بقضاء من الله وقدر يجب القول «ان اردت بالقضاء والقدر الخلق فمعاذ 
الله من ذلك)9" , 


والمعتزلة اثبتت القدرة والاقتداز للإنسان كا ائبتت الله قادراً. وهم يقولون في ذلك 
رقك ائبتنا القدر للونسان . 5-5 وصار ةا سبيل من الست القدرة لله تعالى وحكم بكونه 
قادراً. . . كذلك اثبتنا القدرة لانفسنا:*". ولكن إذا كانت أفعال الانسان متعلقة بقدرته 


8 القاسم بن محمد بن عللٍ. كتاب الاساس. ص ,.١١95‏ 
٠-_سورة‏ الثمل. آية لاه. 
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لأنها تفع حسب قصوده ودواعيه وتنتفي حسب كراهته فهل يمكن وصقه بأنه هو المقدّر 
لهذه الأفعال أي الخالق لا؟ . 


ان التقدير قد يذكر ويراد به التحقيق. كا في تقديرنا اصطلاحاً لقوة زيد وقوة 
الأسد. فنحن نعلم مدى قدرتهياء وان واحدا منهم غالب والآخر مغلوب ولو لم يقع ذلك 
فتنكون قذرناه تقديرا. «فالتقدير كالتحقيق ههناء وصار الخال في ذلك كالمال في تقدير 
الاصطراع امكثنا أن نعلم كون احدهما غالبا وكون الآخر مغلوباً»*". ولكن ريبما لا يقوم 
التقدير مقام التحقيق وذلك كتقدير وقوع الظلم من الله فإنه لا يقوم مقام الوقوع . 

ولكن للتقدير بعداً آخر أكثر من التحقيق. فقد يذكر ويراد به الخلق «أي قد صار 
قدا بالغرض والداعى6”" ومعنى ذلك أن الخلق ليس شيعأ سوى تقدير فعل ما على 
حسب الغرض والداعي المطابق له أي التخطيط السابق على التنفيذ. والمقصود بالدواعي 
الى تدفع إلى الفعل» «ما نعلمه أو نظنه أو نعتقده من نفع لنا في الفعل أو دفم ضرر"". 
والغرض بمعنى أن يكون الفعل مطابقاً للمقدور على الوجه المطلوب. فالخلق إذن ليس 
سوى الاقتدار على الفعل وقطع الأمر فيه. 

وما دام الأمر كذلك يمكننا أن نقول بالخلق على صعيد الإنسان بمجرد أن تكون لديه 
القدرة على الاتيان بالفعل على الغرض والداعي المطابق له. «فالمخلوق هو المفعول على 
حد يطابق الغرض»:"". أو لنقل هو «الفعل المقدر بالغرض والداعي المطابق له على وجه 
لا يزيد عليه ولا ينقص عنه*"". فالتقدير هنا بمعنى الإيجاد والقطع كما في قول الحجاج 
«اني إذا وعدت وفيت وإذا اخلفت فريت أي إذا قدرت قطعت». 


والفاعل بتقديره لفعله يخرجه من العدم إلى الكون. فيكون متعلقاً به على جهة 
الأحداث ,. وف ذلك سيادة للإنسان على أفعاله دون أي تدخل خارجي . وهو بالتالي 
يشارك الله في فعل اللخلق في مجال الأفعال التي تقع منه مقدّرة على حسب أغراضه 


ودواعيه . 


- المصدر نفسة ١‏ ص ا . 

5 - أبن متويه . التذكرة. في احكام الجواهر واللاعراض (تحقيق سامي لطيف وفيصل عون القاهرة ه/191١)‏ ص 
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خض 


ولكن قد يذكر الخلق ويراد به اللإرادة والمقصود بالإرادة هنا الاختيار المقرون 
بالتنفيذ أي التحقيق العملي للفعل. فإرادة الفعل مع انها تختص بتمييزه على وجه معين,. 
إلا أخبا عندما تقترن بالتنفيذ العملي تصبح خلقاً. 

والفكر غير المفصول عن الفعل هو خلق أيضاً. لأنه تحقيق عمل مسبوق بالعلم 
المتولد عن النظر. وإذا كان التفكر يعني إجالة الخاطر والتأمل فإن الإنسان لا يتفكر في أمر 
إلا إذا كان له مصلحة في ذلك مثل قولىي «ليس لي في هذا الأمر فكري أي ليس لي فيه 
حاجة]*”؛؛ فمصلحة الإنسان وحاجته في الشيء هي الدافع إلى التفكير الذي يرتد فعلاً له. 
من هنا تنش الجدلية بين المصلحة والحاجة من جهة والتفكر من جهة ثانية. فيقع 
«العمل»'؟' أي الفعل المسبوق بالعلم. مطابقا هذه المصلحة المقدرة على حسب الغرض. 
ولا يكون تقدير هذه المصلحة إلا بأصل من الإنسان على ما تقتضيه إرادته ويتسع له 

: علمه. والعلم النائج عن التفكر يوضع في خدمة العمل ويتسع باتساع حاجة الإنسان 
ومصلحته. فيقطع بقدر ما يقدر وما يرى ان له فيه مصلحة. أي فتلاها وخييرا. 
فالمصلحة من الصلاح. وقولنا عرف الواحد مئا مصلحته أي «أقامهان”؛) وهي «(وجه حسن 
في الفعل»”" والصلاح هو الخيرء ولما كان الله لا يفعل إلا ما فيه مصلحة لبثر 
ومعحيم 7 كان الاقتدار الونساني على الأفعال مبدف إلى تضمينبها ما مر خير وصلاح له 
فيقدذر بالتاللي الوجه الذي يرى فيه منفعة له. فيأتي وقوع الفعل طابقا لما علمه قار 
وأحدثه وجميع ذلك هو التقدير على وجه المصلحة . 

ومن اثبات التقدير للإنسان» نثبت له الخلق. 0 


ومعناه تنفذ ما تعزم قله وتقدره, فالذي يعني «القطع»ا: َك ويقال افراء وفراه أي 
«قدره وقطعهع"'). وفلان يمري «إذا كان يأتي العجب؛"!) وإذا «عمل العمل فأجادمع"*!, 
وفري فلان كذا إذا «خلقه*». كل هذا يعني أن اجادة الفعل والقطع به هو خلق. 
٠‏ لسان العرب . بجلد ه ص 10. 
١-الكندي.‏ رسائل الكندي الفلسفية ص .١57‏ العمل: هو فعل بفكر «اي الحركة التتى من نفس 
المتحرك مسبوقة بالتفكر والنظر وما يتولد عنه من علم يقيني يعود اصله الى الانسان. 
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بف 


والإنسان إذا تفكر شيئاً معناه خلقه وقطعه. وبعض القوم لا ينفذون ولا يقطعون بما 
يفكرون -به. وهذا جائز على الإنسان. أي حصول التقدير والخلق دون حصول اللمقدّر أي 
المخلوق. ففعل الخلق معنى كامن في الإنسان وإن لم يخرج مخلوقه إلى حيز الوقوع. ورد 
الخلق إلى معنى حاصل في اللإنسان دون أن يكون موجبا بمخلوقه. معناه اختصاصه 
بدينامية تجعله قادراً أي مقدّراً لأفعاله وخالقاً لما. 


والخلق على معنى التقدير يجوز اطلاقه سواء على الله والإنسان. فالقول «في الله انه 
خالق. انه فعل الأشياء مقدّرة» وان الإانسان إذا فعل أفعالاً مقدّرة فهو خالق. وهذا قول 
الجبائى وأصحابه“. فالفعل مقدّر من الإنسان على معنى العلم المسبق به. والاختيار 
المخصص على جهة معينه. والقصد إليه لما فيه من مطابقة الغرض. وأخيرا خروجه إلى 
حيز التحقيق بالقدرة. وعلى هذا يكتمل قدر الفعل من جهة تعلقه بالفاعل وبالتاللي تحصل 
عملية الخلق. فمعنى الخالق «انه يفعل أفعاله مقدّرة على مقدار ما دبرها عليه. وذلك هو 
معنى قولنا في الله انه خالق وكذلك القول في الإنسان انه خالق إذا وقعت منه أفعال 
مقذرة)00, 


.بيد أن الخلق إذا عنى به التكوين «أي ابتداء الشيء بعد ان لم يكن»”“ فهذا مما لا 
يقع من الإنسان بل ان ذلك مما يختص به الله وحده لأن «الخلق من الله سبحانه هو 
تكوين76٠‏ ومن المعتزلة من اعترض على اطلاق تسمية خالق على الإنسان «من فعل لا 
بآلة ولا بقوة مخترعة فهو خالق لفعله. ومن فعل بقوة مخترعة فليس بخالق لفعله»*©. 

وبتحليل دقيق لمعنى الخلق. نرى أنه على مختلف الوجوه التي وقع عليها عند المعتزلة 
من إيجاد وتكوين وإرادة وفكر وتقديرء. يمكننا أن غميز صيغتين عندهم: 

الصيغة الأولى: والتى طرح فيها الخلق واعتبر إيجادأ وتكويناً وابتداء وفعلا لا بآلة 
ولا بتوسط من قوة. لا يمكن اطلاقها على الإنسان. فهو لا يقدر على أفعاله ابتداء لا في 
محل. إنما يقدر عليها على جهة المباشرة والتوليد وبتوسط الآلات والقوى. أما الصيغة التي 
طرح فيها الخلق واعتبر تقديراً فمن الممكن اطلاقها على الإنسان أيضاً فالقول أن الإنسان 
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وفص 


خالق لأفعاله جائز طالما أن هذه الأفعال تقع منه مقدرة بقدرة على حسب الغرض والداعي 
المطلوب. وتنشأ الجدلية من وقوع الأفعال مقدّرة بقدرة. فالقدرة أساس التقدير. وهي 
ترتد إلى حال الإنسان, والتقدير يقع على الفعل فيضمئه العلم والقصد والاختيار ومن ثم 
التحقيق العملي. وطالما أن كل هذه العناصر التي ذكرنا ترتد إلى حال الإنسان وتؤلف 
الدينامية الفعالة فيه. كانت الأفعال المتحققة عينياً هي التعبير عن حضور الإنسان في هذا 
العالم. فالإنسان يعبر عن ذاتيته من خلال افعاله ويؤكد على أنه أصل لمافي كونا 
وتحركها. وهو في هذا المجال يشارك الله في القدرة من وجه ماء هو وجه التقدير الذي 
يجعل من الإنسان أكمل صورة المخلوقات. فالله خلقه على هذه الصورة «خلقني إياي 
لينفعني» واقدره ومكنه ومن ثم كلفه لأجل منفعته ومصلحته وما عليه هو سوى تقدير هذه 
المنفعة والمصلحة حتى يستحق عليها الثواب أو العقاب. 


وف سياق عملية التقدير هذه يحاول المقدّر أن يتخطى المعطيات الخارجية من وفائع 
وأعيان لينفيها ويعود من ثم فيخلقها من جديد باعتبار ما يضمنها إياها من عناصر العلم 
والارادة والقصد والاختيار. وهو في ذلك يبين أنه ليبس بعاجر عن تحقيقها بما يمتلكه من 
دينامية الاقتدار وفاعلية الخلق عل وسجه التقدير والحدوث لا عل وجه الإبجاد من العدم , 


والذي لا بد من التنويه به هو أن هاتين الصيغتين لا تعئيان اختلافاً واقعاً بين أهمل 

الاعتزال في قوهم بقدرة الإنسان على أفعاله وخلقه لها. بل فقط لا بد من التمييز عندهم 
بين القول بالخلق الذي هو هو اختراع وابتداء من لا شيء. وبين القول بالخلق الذي هو 

تقدير الأفعال على غرض مطابق لما. فالإنسان القادر المخلى بيئه وبين الفعل يققدر على 
احداثه. فيكون الفعل مخلوقا منه بمعنى أنه مقدره يحدثه حسب قصوده ودواعيه. فالخلق 
جائز من الإنسان في إطار الإيجاد ضمن القصد والدواعي. لا على جهة تقدير المصلحة 
اطلاقاً من جميع وجوهها. 

ومع أن الكثيرين من متأخرئ المعتزلة لا يطلقون لفظة خالق على الإنسان بل 
يقولون موجد ومحدث إلا أنه ليس هناك من حرج في إطلاق هذه التسمية عليه كها ذهب 
إلى ذلك الجبائي. طالما أننا قصدنا من ذلك انه يقدَّر افعاله تقديراً. فكذلك فعل و 
من الله حيث يكون ويحدث ويقدر هذا العالم. وإطلاق التسمية على الإثنين يكون باشتر 
الإسم والفعل معاً: فالإنسان في مجاله خالق ومقدّر وهو يشارك الله في القدرة فخ اوضة .ما 


والقول بقدرة الإؤنسان على خلق أفعاله يؤدي إلى استقلالية تامة عن الله في مجال 
اخحراج الأفعال إلى -حيز الوقوع , وفي ذلك غاية التنزيه بين الله ومحلوقاته . هذه المخلوقات 
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التي تكونت على صورة فيها الكثير من الدينامية والفعالية» جاءت وكأنا تمظهر للذات 
الالحية الفاعلة. فالإنسان بتقديره وخلقه لأفعاله يقترب من خالقه ويتنزه قدر الامكان عن 
الواقم المعطى. مؤكداً استقلاليته عنه وامتلاكه له بفعل تقدير. ففعل الخلق من الإنسان 
هو فعل مشاركة وتخطي ونفي» للتوكيد من جديد على اقتدار انساني لهذا الواقع. وتوكيد 
على الحضور الفاعل أمام هذا الواقع. كل ذلك اقدار من الله لمخلوقه وحفظ لاستقلالية 
علمه وإرادته وقدرته. وجعل هذه الاستقلالية ذات فعالية مطلقة ضمن إطار التكليف 
الذي يقتضي منفعة الخلق. فالإنسان قاصد إلى فعله بديئامية متحركة خالقة على وجه 
المصلحة المقتضاة . 


.بيد أن الأمر في كل ذلك يجب أن لا يتعدى مجال الفعل الإنساني والحدود المرسومة 
له في إطار طبيعة القدرة الإنسانية. فالله هو الذي اقدرنا على أفعالنا ومكننا منها بخلق 
القدرة فينا وهو لا يزال يمن عل الإنسان والمخلوقات حيعا. وهيمشه هذه نابعة من 
اختلاف الطبيعة بيئنا وبينه» فهو قادر لنفسه. ونحن قادرون بقدرهء وهو يقدّر اطلاقاً من 
جبيع وجوه المصلحة ونحن نقدر على قدر احاطتنا بالموضوع. وقد جوز أبو هاشم «أن 
يوصف تعالى بأنه مالك لأفعالنا من حيث يقدر على إبطالما ومنئعنا متهاع:**“. إلا انه لكمال 
عدله ولمنفعة الإنسان لا يفعل ذلك وان وصف بالقدرة عليه . 

وليس في ذلك انتقاص من قدرة الإنسان على خلق أفعاله والتي نرى فيها نوع من 
التمثل بالقدرة الالهية في مجال معين ومحدد. هذا التمثل نابع من قصود الانية الإنسانية 
التي يخالجها شعور نفساني بالاختيار التام والقدرة الفاعلة لإتمام الحكمة من الخلق 
والتكليف. ولسنا نرى في فعل الخلق من الإنسان سوى توكيد على ذلك الاقتدار الذي 
وضعه فيه الله لتكتمل صورته المثلى في عالم الأعيان. هذه الصورة تكمل ذاتها في التحقيق 
العمل للأفعال» فتعبر بذلك عن الجانب الفعال والخلاق الذي تختص به. 


ذ ب الخلق والمخلوق : 
إذا اعتبرنا مجرد الخلق فعلاً. فهل يكون المخلوق هو نفس فعل الخلق أم انه 


غيره؟. إن الفصل بين الخلق والمخلوق أو بين التقدير والمقدر يؤديى إلى اعتبارين مهمسين : 
الاعتبار الأول يكمن في تصور الفعل على أساس انه غير المفعول. فالمفعول أو المخلوق من 
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لض 


حيث هو كذلك مقتضى عن صفة ذاته اما من حيث كونه فهو فيه بالحدوث من جهة تعلقه 
بالفاعل القادر. فلا بد إذن من التمييز بين قدر المفعول من جهة تحيزه بجنسه واقتضاء 
ذلك عن صفة ذاته. وبين كونه بالحدوث من جهة الفاعل. وهذا ما يرتد إلى ثنائية قدرية 
في الفعل إحداها تعود إلى ذات الفعل والثانية إلى ذات الفاعل . 

والاعتبار الثاني يقودنا إلى تمييز ماهيات مجردة للأشياء والأفعال منفصلة عن كون 
هذه الأشياء والأقعال. بمعنى آخر إذا «كان خلق الشىء هو غير الشيء6”' أي فعل الحسن 
غير الحسن. فهذا يعني أن مبادىء التقدير والخلق هي معاني كلية مجردة ومنفصلة بالتالي 
عن التحيزات الحزئية . ْ 

إلا أن النظام نزع نزعة مادية حسية عندما رفض اعتبار كون الشيء غيره. فالتكوين 
هو المكون وهو الشيء المخلوق. وهو ينكر الأمور المجردة عن الحس فالطول هو الطويل 
والعرض هو العريض والخلق هو الثيء المخلوق. وخخلق الله للعالم هو العالم بذاته إلا أن 
إرادة الله لأفعال البشر تعني الأمر بها وهي غيرها. لذلك كانت الإرادة غير المراد. والجمع 
بين الفعل والمفعول بمعنى «أن الخلق هو المخلوق)”' هو نفي لوجود المعاني المجردة 
والماهيات الكلية في الأعيان. وفي موازنة بين أفعال الله وأفعال الإنسان يمكئنا القول «ان 
فعل الإنسان هو مفعوله»"'. وإذا كان الفعل هو في الأساس حركة الفكر المتحققة عملياًء 
فقد أصبح التلازم الجدلي قائاً بين الفكر والعمل المتحقق أثرأ في الأعيان. ففكرة الطول 
غير متميزة عن الطويل وفكرة الخلق هي الخلق نفسه. فالكل فعل. والفعل شخلق. والخلق 
قدر. متضمن للمعرفة والقدرة على التحقيق . 

وتبسيط كل ذلك في ابعاده الميتافيزيقية والإنسانية» يقتضى منا أن ننظر إلى الخلق 
فعلا واقعاً من الإنسان كما بيناء وإلى المخلوق على أساس انه «شيء وخخلق»*". وقولنا شيء 
مشتق من شاء يشاء. أي أراد.. ففي اتجاهنا نحو الشيء .أو الفعل نضمنه إرادتنا ومشيئتنا 
مع تمتعه هو بصفة ذاتية لازمة فيه ومستقّلة عنا. ٠‏ ويصببح الثيء أو الفعل مخلوقاً بعد أن. 
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ضض 


يضمنه الخالق عناصر التقديرء وهذا ما نسميه بالخلق. إذ بعد هذا التضمين يصح أن 
نقول «أن الخلق هو المخلوق»6”" أو الفعل هو المفعول. فالمفعول لا يصير كذلك بالفاعل 
إلا بعد تعلقه به على جهة التقدير المتضمن للعلم والإرادة والاختيار. وقولنا الفعل هو 
المفعول نعني به أن المفعول هو الكون المتحقق للذات الفاعلة على جهة الأحداث. فاقتفضى 
أن يكون فعلها هو مفعوها. 
ه - تقدم القدرة على الفعل ١‏ 

يعود وجه الببحث قِ هذا الأمر إلى أن توقيت القدرة هل هي قبل الفعل أم مقارنة 
له حظي بالقدر الأكبر من النقاش بين المعتزلة وخصومهم المجبرة. ذلك أن المجبرة 
والأشاعرة لم يتكروا وجود القدرة ولكنهم ارجعوها إلى صحة الجوارح والبئية الصحيحة 
وكل ذلك مما لا يؤثر بحد ذاته في أحداث الفعل. أما القدرة التي يحدث بها الفعل فهي 
مقارنة له وهي من الله الخالق للفعل «فمن ظهر منه وسمي من أجل ذلك فاعلاً لما ظهر 
منهن'" , ١‏ 

ولقد أدرك المعتزلة في هذا الموقف خطرا كبيرأ على اختيار الإنسان لأفعاله واحداثه 
هاوتعلقها به . وهم قالوا أن القدرة لو كانت مقارنة لمقدورها وهي صالحة للضدين «لوجب 
بوجودها وجود الضدين فيجب في الكافر وقد كلف الإيمان أن يكون كافرا مؤمنا دفعة 
واحدة وهو محال»'. فقدرة الإنسان متقدمة على الفعل والمقدور. لأنه في هذه الحالة فقط 
يمكئنا أن نثبت ان الإنسان فاعل على الحقيقة لا المجاز. فإذا كان الله فاعلاً على الحقيقة 
وذلك يقتضي أن تتقدم قدرته على المقدورات فكذلك الإنسان أيضاً. 


والقدرة على الفعل وضده تكون قبل الفعل, لأنه مع حصول الفعل عملياً يصبح 
مفعولا ولا يعود للقدرة أي تعلق به. فالحاجة إلى القدرة هو لإخراج الفعل إلى حيز 
الوقوع وهذا لا يكون إلا بملازمتها للباعث قبل الفعل وفي حال مباشرته. والقدرة هي 
الي تفعل . أي هي المعنى الدينامي الذي يحقق الفعل. ومع نحققه م يعد الفعل بحاجة 
إلى التعلق بالفاعل «فالانسان قادر أن يفعل في الأول وهو يفعل في الأول والفعل واقع في 
الثاني لأن الوقت الأول وقت يفعل والوقت الثاني وقت فعل»"". 
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يخردنا 


وعمييز وفتين قْ الفعل يعود إلى أن الوقت الأول هوواوقفت القدرة» وهي حالة تسنيق 
التحقيق العمل وتتضمن تحرك القدرة قُِ مباشرة العمل . وعنلما يباشر العمل نقول أن 
الإنسات يفعل فى الوقت الثاني فقذرا بقدرته حيث يتحقق الفعل عمليا ويكتمل قدره 
ويصبح فعلاً أي خلقا. ففي الوقت الأول لا يزال الفعل معلقاً بالفاعل على جهة 
الأحداث بالقدرة. وهو في الوقت الثاني «يفعل . . . فإذا كان الوقت الثاني قد فعل فالذي 
قبل يفعل في الثاني قبل الثاني هو الذي قيل دا في الثاني إذا حدث الوقت الثاني)8” 
فالفعل يوصف «بيفعل» قبل وجود وقته ثم يوصف «بفعل) بعل ووجود وقته”" . 

والتكليف يقتضي أن يكون القادر قادراً قبل الوقت الذي كلف فيه ليتصح مله 
احداث الفعل على الوجه الذي قد كلفاهء. «فيجب أن يكون قادرا فق الخال التي عكله 
معها أن يوجد الفعل عكن الوجه الذي كلف ولا معتبر بما قيل من الأوقات):3) ٠‏ فتقسدم 
القدرة على الفعل يفسح في المجال أمام المككلف الوقت الكاني للتفكير والبحث والاختيار 
حتى يكتمل قدر الفعل على الوجه الذي يقع عليه. وبالتالي : تصح المسؤولية التامة عنه, 
اضف لى ذلك أن تقدمها بتي ا اتلق باضدين فكو قادرة عل ما علم انه يك 
وما علم انه لا يكون. وإذا كان الأمر حلاف ذلك أصبح الفاعل القادر ملجأ ومضطرا. 
«فالقادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على ما ينتفي به وإلا اختص ذلك بكونه في حكم 
لملجأ إلى ذلك الفعل المضطر إليه»". 

والقول بوجوب مقارنة القدرة للمقدور يخرج التكليف عن الغرض الذي لأجله 
جعل له وهو يبطل بالتالي اختيار الإنسان وقصوده ودواعيه. ويدعوه إلى فعل ما لا يطاق. 
«فالدليل على وجوب تقدم القدذرء انه لولم يتقدمه هذا القدر لم يتمكن المكلف ان يعلم 
وجوب الفعل قبل وقته فيدعوه إلى فعله على نية الوجوب في الوقت الذي وجب عليه 
ايقاعه فيه. وذلك تكليف ما لا يطاق)""!, 


والقول بتقدم القدرة على مقدورها فيه (ثبوت الاختيار للفاعل المختار ضرورة؛11) 
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518 


وفيه إمكانية الفعل وعدم الفعل. فالفعل من -حيث هو نمحقيق عمل واحداث. له قذر من 

جهة تعلقه بالفاعل . وهذا القذّر لا يكتمل إلا إذا ثبت تقدم القدرة عليه حيث يخضع في 
تلك المرحلة إلى مبادىء التقدير من علم وإرادة واختيارء فيقع بذلك مقصوداً مختاراً. أما 
تحقيقه في المرحلة اللاحقة فيكون ناتجاً عن حركة الفكر المتحققة عملياً بالقدرة. فالفعل 
قدر من حيث هو كذلك أي بمقتضى صفة دالة . وله قدر من جهة كونه وخروجه إلى حيز 
التحقيق. ومرحلة تقدم القدرة على مقدورها هي مرحلة الدينامية الفاعلة في الإنسان 
والمقدّرة للفعل على حسب القصود والدواعي والغرض المطلوب. فمعيار إنسانية الإنسان 
هو امتلاكه للاقتدار على فعله وعلى ادوات هذا الفعل من إرادة وقدرة. وهذه الأدوات هي 
معان نفسية راسخة في الذات الإنسانية ومتجددة دائياً مع تجدد الأفعال. وسابقة عليها 
لأنها تقع في أساس الاقتدار عليها. كل ذلك يؤدي إلى إقامة موازنة بين وقوع الأفعال من 
الله لما اثبتوه فاعلا على الحقيقة بتقدم قدرته على مقدوراته. فكذلك الإنسان أيضا هو 
فاعل على الحقيقة بمقتضي قدرته المتقدمة على الفعل . 


تعلق القدرة بالفعل ١‏ 


اثبتنا ما تقدم أن القدرة توجب للقادر معنى يختص به وهو كونه قادراً. والاقدار «هو 
فعل القدرة)*'' وقولئا الله اقدر الإنسان على أفعاله لا بمعنى خخلقها فيه. بل بمعنى «اقدر 
مشتق من فعل القدرة6'" الإنسانية المخلوقة من الله . فمن القدرة الإنسانية يشتق الاقتدار 
على الأفعال. 


بيد أن يماي وس ووه ع وبيج اما سي 
فالقدرة لا تثبت إلا عن طريق أن الواحد منا قادر وفاعل. وهذا يقتضى أن تكون القدرة 
مؤثرة على جهة الأحداث والإيجاد. فعمل القدرة هذا إخراج الفعل إلى حيز الوقوع. 
والوقوع هنا معئاه «الحدوث»؛' أي حدوث الفعل بقدرة الإنسان. 

ولكن هذا الحدوث ليبس توا لأن القدرة غير موجية لمقدورها. والمقدورات تع 
حسب القصود والدواعي وحى لو لم يقع المقدور علي جهة التحقيق العمل فهذا ل يدفي 
عن الفاعل كونه قادرا. فالحال التي يختص بها الفاعل «لا توجب وقوع مقدوره وإنما يصح 
النيسابوريي . المسائل في الخلاف.» ص 7505 . 
١‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
عبد الجبّارء المحيط بالتكليف. ج .١‏ ص .47"٠‏ 


خض 


لاختصاصه بها منه اختيار الآفعال)5" , فالوجه الذي يحصل عليه الفعل بفاعله من حيث 
أنه قادر. «يصح منه أن يجعله عليه كيا يصح منه أن يوجده اصلا وان لا يوجده وحقيقة 
الفاعل تقتضي ما ذكرناه؟". الفاعل قادر وان تعذر عليه الفعل لمنع ما. 

يزيد ذلك اوها ان من شروط صحة حدوث المقدور ليبس فقط اختصاص الفاعل 
بكونه قادرا بل بكون المقدور نما يصح حدوته. فإذا عرضين عارض مننع المقدور من 
الحدوث بوجه من الوجوه «لم يمتنع صحة كون الواحد منا قادرا وان تعذر عليه الفعل)*" 
فيجب أن نعلم أولاً الجهة التي يقع عليها الفعل وصحة حدوثه عليها هِ عليها «ثم نعلم. بعد ذلك 
انا قادرون على تلك الجهة وفاعلون لحا ىا نقول بمثل ذلك في الحدوث فإنه يعلم أولا ما 
هو ثم نتكلم في كوننا قادرين عليه»”". وأدى قول المعتزلة بعسدم ايجاب القدرة لمقدورها 
إلى إقامة موازنة أخرى بين أفعال الله وأفعال الإنسان. فالله قادر منذ الأزل ولا يخرجه عن 
هذه الصفة عدم خلقه لمقدوره في الأزل وخلقه له في وقته. وكذلك الإنسان فنحن لا 
نحدده قادراً بالقول أنه هو الذي لا يتعذر عليه الفعل بل نقول هو الذي «لا يتعذر عليه 
إيجاد مقدوره من غير منع أو وجه معقول يوجب تعذره)"" . 

خلاصة القول أن القدرة هي الأداة التى يتحقق بها الاختيار» ولا يعقل أن تكون 
موجبة لمقدورها إيجاب العلل للمعلولات لاختلاف أفعال الإنسان عن أفعال الطبيعة. 
فقدرة الإنسان صالحة للضدين, لأنها تثبت لنا كون الواحد منا قادرا . وحال القدرة ثابتة 
لنا لأننا محدثون لأفعالنا . . ومن كان حاله كذلك يعرف تماما وقوع أفعاله حسب قصوده 
ودواعيه. وهذا لا يقتصر على فعل دوك فعل. فلو كانت القدرة مقتصرة على فعل واحد لا 
كان هناك فصل بين حال القادر وحال المضطر. وإذا كان هذا معناه إيثار الأفعال بعضها 
على بعض وثبوت الاختيار لأحد الوجوه التي يقع عليهاء فإن من الأفعال ما لا ضد له. 
وهذا ما حدا بالقاضي عبد الجبار إلى توضيح الأمر بالقول» ان الفصل يجب أن يكون قائاً 
على إمكان الفعل وليس على أساس ايثار أحد الضدين على الآخر. 

أضف إلى ذلك أن التكليف لا يصح مع الإيجاب بين القدرة ومقدورهاء لأن ذلك 
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يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق. فالقادر يجب أن يكون ما يصح | منه الكفر والإيمان أي 
الضدين وإمكانية فعلهما. وإلا أصبح مكلفاً بما لا يطاق أمرا أو نبياً. 

وتعلق القدرة بالمقدور يقودنا إلى طرح مسألة مهمة في كيفية تعلق القدرة بأكثر من 
فعل واحد؟ وتجويز ذلك يعني أن الفعل الواحد يمكن أن يقع من قادرين ف وقت واحد 
وعلى وجه واحد. وهو يؤدى إلى جواز أن تكون أفعال العباد واقعة ف آن ها بقدرتهم 
وقدرة الله. إلا أن معظم المعتزلة انكروا ذلك إلا نفرا من البغداديين ومنهم أبو الحسين 
البصري . 


فعل مذهب القافي عبد الخبار وشيوبخه لا يجوز أن يقع المقدور الواحد من قادرين 
وان صح أن يكون كل واحد منها قادراً عليه ابتداء. فوقوع مقدور واحد لقادرين يقتضي 
أن يكون هذا المقدور الواحد لا مانع من احداثه علل وجهين بحسب قصود ودواعي كل 
من القادرين ف الوقت الواحد والمحل الواحد. وهذا بينْ فساده بنفسه لأن «المحدث لا 
يجوز كونه ممدئا ممترعاً من وجهين» ارح ل ان نودم ل ا 
الوجهين دون الآخر ويجرى وجها الحدوث مجرى فعلين»”". ثم ان المقدور الواحد ل يجوز 
وقوعه. على وجهين من قادر واحدء وإذا ل يصح | م قادر واحد ' يصح من 
جهة قادرين2:*"'. فالفعل عندما يقع يكون مخصصاً بالإرادة على وجه واحد دون غيره من 
مريده وفاعله . 


والمقدور الواحد لو حصل لقادرين لوجب حسب قصود ودواعي كل منهما أن يكون 
مقدورا لأحدهما مع ان دواعيه لا تقتفي ذلك وان يكون مقدورا للآخر مع أن دواعيه 
تقتضي ذلك . فالمعلوم ان لكل قادر دواعي تدعوه إلى الفعل أو إلى الترك. ولا يجوز تعليق 
قدرتين بمقدور واحد وإلا تجاذبت القدرتان في الفعل والترك. «فنحن نعلم أن من حق 
كل قادرين ان يصح من أحدهما أن يدعوه الداعي إلى إيجاد مقدوره ويصح من الآخر أن 
يدعوه الداعي إلى أن لا لا يوجد مقدوره وكذلك فقد يصح من أحاهما أن يريد مقدوره 
ويصح من الآخر أن يكره ذلك. فيجب أن قدرا على مقدور واحد ودعا أحدهما الداعي 
إلى إنجاده وذلك يوجب كونه فعل للآخر وان اجتهد في الانصراف. أو لا يوجد لأن 
أحدهها دعاه الداعي إلى أن لا يوجده وذلك يوجب نفي كونه فعلا لمن اجتهد في إنجاده 


مع التخلية. وهذا يبطل الطريق الذي يعلم به كون الفعل فعلا لفاعله ونفي كون الفعل 
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كرض 


عن القادر عليه):©. 


وقد تكون المقدورات مما لا يصح وقوعها إلا على وجه مخصوص وفي وقت واحد. 
وقد لاا تقع بسبب يرجع إلى كون القادر ما يختص تعلقه بمقدور واحد في وقت واحد وحيز 
واحد. ولكن هذا الأمر ما لا ينطبق على القادر لنفسه. لأنه يقدر في كل وقت على مالا 
نهاية له . ظ 


والقدرة. لا تتعلق إلا بمقدور واحد من جئنس واحد وقي وقت واحدء. لأجل ذلك 
نرى «انها لا تتعلق بالمقدور إلا في حال دون حال»"'*, إذ ب يصح أن يكون متعدد 
الحالات . ولو كانت القدرة تتعلق به في كل الحالات لصح منا دائماً 53 نفعل بها ورا 
أولا مفقلورا كانيا إلى ما لا نبايةء» ولصح «من القادر بالقدرة الواحدة حمل الجسم العظيم 


وتعذر ذلك يبين صحة ما قدمنان)”" , 


كل ما تقدمئنا به حتى الآن يتدرج ضمن سياق النظرية المتكاملة التي تجعل من 
الإنسان عنصراً فعالاً وخالقاً لأفعاله. فاللجزئيات التي تقدمنا بها لازمة حت عن المذهب 
الونساني الذي تميز به المعتزلة وجهدوا أنفسهم في إخراج صيغة متكاملة للحياة الإنسانية 
تنظر إليها من خلال محققها العمل لا من خلال الثباتث والجمود. فالاقتدار الإنساني ليس 
مرهوناً لأحد حتى ولو كان الله الذي اقدرنا على ذلك على أنه يجب عليئا أن نفهم كل 
ذلك في إطار طبيعة الإنسان وبجاله الخاص فيه . 


و - المقدورات ٠‏ 


المقدور لغة هو ما وقع مقدرا من قادر. أي هو الذي يقدر عليه القادر بمعنى يقوى 
على احداثه. وببذا يتعلق المقدور بالقدرة التي نحدثه وبكونه أيضا مما يد حل جنسه نحت 
قدرة القادر. وإذا كانت القدرة معدومة لم يصح حدوث المقدورء. وإذا كانت القدرة 
حاصلة وكان الفعل ما لا يدخل تحت طاتتها وقوتها لم يصح أيضاً حدوثه بها ولما كان 
مقادوراً للقادر. 
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زفغرف 


والصالحي يعتبر أن المقدور دلا يسمى مالم يكن مقدوراً»”” أي اننا لا نسمي 
المقدور إلا كل محدث صح حدوثه بقدرة متقدمة عليه. والمقدور الذي صح حدوثه هو 
الفعل المتحقق عملياًء لذلك كانت مقدورات الإنسان أفعالاً حادثة. ولا يمكن أن نطلق 
هله التسمية إلا على الفعل الذي هو قدر ونخلق. فالمقدور خلق» واللمقدّر هوالخالق. 
والخلق من التقدير والقدرة. فيصبح المقدور قدراً قائياً بحد ذاته. وله قدر من جهة 
قدو 


إلا أن بعض المعتزلة كان يعتبر أن «المقدورات مقدورات قبل كونها»”” أي قبل 
حدوثها. لكن هذا الفصل بين المقدور واحداثه عائد إلى أن ما يسمى به الشيء لنفسه 
واجب أن يسمى به قبل كونه. مثل قولنا «سواد إنما سمي سواد لنفسه6”“. وقد يطلق 
لفظ مقدور قبل حدوثه لأنه يمكن أن يذكر ويخبر عنهء وللتفريق أيضاً بينه وبين أجئاس 
أخرى ولما يسمى به الشيء لعلة واقعة قبل حدوثه. وكل ذلك يمكن الفصل بينه وبين ما 
سمي به الشيء لحدوثه ولأنه فعل. فلا يجوز أن يسمى بذلك قبل أن يحدث «كالقول 
مفعول ومحدث»”". فتعلق المقدور بالقادر إنما يكون على جهة الأحداث والفعل. والمقدور 
من حيث التسمية فقط جائز أن يقال له ذلك قبل كونه. ولكن لا يقال المقدور مقدور قبل 
كونه على جهة الفعلية. لأن الكون هو الاحداث العمل المتضمن لعناصر التقدير والخلق 
الإنساني. وينتج عن ذلك قدرء فيكون المقدور بالتاليى هو القدّر المقدّر من القادر. 

وقد يطلق لفظ مقدور على من له قدرة؛ بمعنى إذا رأى المسلمون المطر قالوا «وهذه 
قذرة الله أي مقدوره»”. فالقدرة تتحقق عملياً بالمقدور الذي يدل عليها ويثبت 
اختصاصنا بحال كوننا قادرين. وإذا كان وجه اثبات المقدور هو انه حاصل من قادرء أي 
إذا قلنا «أن الله قادر. . . دللناك على ان له مقدورات»«م فكذلك وجه اثبات مقدورات 
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تغرف 


الإنسان من حيث انه قادر بقدرة. 

والموازنة بين المقدور والفعل قائمة في حال اعتبرنا أن المقدور لا يسمى بذلك مالم 
َ# حدثاً.من جهة الفاعل. اما في حال اعتبار ان المقدور مقدور قبل كونه فهذا يعني 

عن الفعل, المحقق عملياً لفاعله. فالفعل هو المحدث المقدور عليه أي «ما وجد 

00 الغير قادراً عليهع»*". انه تحقيق عمل للمقدور من قبل قادر فاعل. لأن «مقدور 
القادر متى وجد فيجب أن يكون فعلا له. . . ولا يعقل له في كونه فعلا له أكثر من وجوده 
وقد كان قادراً عليه»"“. فالقدرة إذن تضمن المقدور جهة حدوثه بقادره فيكتسب من هذه 
الناحية قدراً معيئاً بالاضافة إلى قدره الذاتي. 

أما المقدور باعتبار صفاته الذاتية» فهو كل ما يقدر عليه القادر ويقوى على احداثه . 
فإذا ‏ حصلت موانع ولمى يحدث المقدور فإن ذلك لا يمنع كونه ناوا أي بمتناول القدرة وان 
لم يتحقق فعلا. والذي أدى بهم إلى هذا القول. ان الفصل بين المقدور والفعل هو 
التحرز من بعض الموانع التي قد تعترض احداث الفعل من القادر بقدره. وهم بذلك لا 
ينفون عن القادر اخختصاصه بحال القدرة وان ' يفعل. بل رأوا في القدرة معنى غير 
موجب للفعل وعلقوا المقدور بها وجعلوه معنى مقتدرأ للقادر لاختصاصه بالقدرة والتقدير. 

ولا خلاف في ذلك من جهة قدر الفعل طالما أن اختصاص القادر بقدرة هو الذي 
يحمله على التقدير أي الخلق والإحداث. والمقدور يتعلق بالقدرةء. وهى اداة التحقيق. 
فهو لا يزال في دائرة الفعالية للتنفيذ وان اعترضته في ذلك موانع وعوائق. فصفة الخلق في 
الله لا تنزع عنه وان لم يخلق في وقت وخلق في آخر. وكذلك الإنسان فإن صفتي القدرة 
والتقديرء لا يمكن أن تنزعا عنه وان لم يحصل الفعل لسبب ما. 

ويجب أن لا يؤخذ قول بعض المعتزلة أن المقدور هو الفعل. على معنى إيجاب 
القدرة لمقدورها بل على معنى أن القادر المختار لا بد أن يفعل. وكل مقدور لا يتحقق منه 
فين ورا للتسمية وللأخبار عنه فقط. فالقادر يتمتع بدينامية مستمرة في الخلق 
والتقديرء إلا أن كونه قادراً بقدرة يجعل يعض الأمور تجري عليه مجحرى المنم دون أن 
تفقده الحال التي اختص بها وسمي لأجلها قادرا. لأجل ذلك قالوا بأنه لا يمكئنا اعتبار أن 
لا شيىء معلوم إلا وهو محدث وإلا أصبح “دلا شىء مقدور عليه إلا موجود ولكان الفعل 
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غرف 


مقدوراً عليه في حاله غير مقدور عليه قبل حاله, كها كان معلوماً في حاله وغير معلوم قبل 
حاله 1 , 


وهذا أيضاً ما ادى بهم الى الاختلاف حول تحديد نطاق مقدورات الانسان. فهم 
اتفقوا على ان الله هو الذي يخلق الاجسام (الجواهر). وذلك مما لا يستطيعه الانسان. اما 
الاعراض فان بعضها من خلق الله وبعضها من خلق الانسان. وهنا تقع نقطة الخلاف: 
فقد ضيق بعضهم نطاق الاعراض وتوسع فيه انخحرون. فبعضهم"' اعتبر ان الحياة 
والقدرة والموت والعلم كلها اعراض يوصف الله بانه قادر عليها وبانه اقدر عباده عليها 
أيضا. بيدا انكر اخرون”" ذلك واعتبروا فقط ان الالوان والطعوم والروائح والحرارة 
والبرودة واليبوسة هي مما يقدر عليه العبد. اما الحياة والقدرة والشهوة والنفرة والفناء فلا 

يجوز ان يقدرهم على شيء من ذلك. وخالف بعضهم ذلك وقال ان الالوان والطعوم . . 

الخ ليست اعراضا فهي مما لاا يدخل جنسها نحت قدرتنا بل لا عرض الا الحركة. وبالتالى 
فهي وحدها تدخل ضمن مقدوراتنا. اما القاضي عبد الحبار.ء فقد ميز بين افعال القلوب 
من اعتقادات وكراهات وارادات وظنون وانظار. وبين افعال الجوارح من تاليفات 
وأصوات والام واعتمادات وكلا الطرف, نيدخل جنسه تحت قدرتنا . هذه هي مقدورات الاإنسان التي 
يطاها التكليف ومبدأ الثواب والعقاب وهي تقع تحت الأحكام الأخلاقية لأا من خلق الإنسان 
وتقديره . 


والقدرة على الفعل هى ايضاً قدرة على ضده. لان «حقيقة الفاعل المختار ان يكون 
آذآ ككر عل قعل العو» قلزر هل تننه 189 ولك هل :يف 3للقه: اث القنادر بق احذانت 
فعله. قادر ايضا على اعدامه. مثال ذلك اذا قطع احدنا شجرة مثمرة وقال انا خلقت هذا 
الفعل وقدرت عليه. فهل من الممكن هذا الفاعل ان يعيد الشجرة كيا كانت عليه طالم 
ان القادر على خلق شيء قادر على لق ضده. 


١-الخياط.‏ الانتصارء ص 8. 

الجرجاني». التعريفات. ص .١١١‏ الاشعري, مقالات الاسلاميين. ص /الالا (وهذا قول 
الصالحي). 
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نانف 


لفهم رأي المعتزلة في هذا الأمر. يجب أن نميز بين مرحلتين في الفعل الانساني: 
مرحلة اولى وهي تتضمن ارادة الفعل بعد العلم. والمرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق 
العمل بالقدرة. في المرحلة الاولى يمكن للفاعل ان يريد الفعل على جهة ثم يعود ويريده 
على جهة اخرى. فمن حق القادر على الشيء «ان يصح الا يفعله على بعض الوجوه كا 
يصح منه ان يفعله ثم ينظر»*". معنى ذلك ان الفاعل بامكانه ان يترك الفعل بان يريده 
اولا ثم لا يريده. فالإرادة تتعلق بالفعل على عدة وجوه حتى يصح الاختيار النبائي . فقدر 
الفعل في مرحلة الإرادة ل يكتمل بعد من جهة تعلقه بالفاعل . وهولا يصبح قدرا إلا بعد 
تضمينه الاختيار مع التحقيق العملي لان القدر هو خلق واحداث . 

اما في المرحلة الثانية من الفعل حيث يتم التحقيق العمل بالقدرة. فان الفاعل لا 
يستطيع ان يترك الفعل بعد احداثه ولا اعدامه بعد كونه. وهذا يعني ان القدرة لا تتعلق 
بالفعل الا على جهة الاحداث. ولو جاز «ان يقدر القادر على الشىء على غير جهة 
الاحداث لصح ان يقدر على ما يستحيل حدوثه». ولو كانت القدرة التي تعلقت 
بالاحداث تتعلق ايضا بالاعدام والترك. لتعلقت «بالشيء على ضصدين»6'. وهي الاحداث 
والاعدام. وهذا لا يصح لان القدرة تتعلق بالمقدور على ما بيناه سابقا من جنس واحد. 
والحقيقة ان الاختلاف في القدرة على الترك بعد وقوع الفعل يعود الى انه «لا يصح من 
القادر انجاد مقدوره الا على سبيل الحدوث 6*". ففي مرحلة الاحداث هذه لا يقدر 
الفاعل على ترك فعله او اعدامه. ْ 


4- العلاقة الجدلية بين القدرة والتقدير والمقدور: 


بعل العرض المسهب لمعا القدرة والتقدير والمقدور. نرق ان هناك تلازما وعلاقة 
-حدلية بين هذه المعانٍ قِ محال خحلق الفعل الانساني وتبيان قدره من جهة تعلقّه بالماعل . 
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فق 


ووجه التلازم قائم من حيث ارتباط حدوث المقذور بصفة يختص بها الفاعل وهي كونه 
قادرا. وصدور كل ذلك بفعل تقدير. فالاساس هو حصول القدرة التي اقدرنا الله 
عليها. والتي مها نحدد مقدوراتنا. والمقدورات واقعة منا حسب علمناواختيارنا مقدورة 
بالقدرة وعلى حسب القدر الحاصلة في الجوارح والآألات من هنا تنشأ الجدلية كون 
المقدورات مقدرة بقدرة. فيكون التقدير اي فعل القدرة مضمنا للمقدور جميع عناصر 
الخلق .وبما ان التقدير. خلق أي فعل .قدر. فيصبح المقدور بالتالي قدراً مرتبطاً بفاعله القادر. 
واختصاص القادر بالقدرة يؤكد على ناحية الفعالية الدينامبة فيه ويجمل منه بالتالي قدرا 
وفاعلا على الحقيقة . 

القادر -> يقدّر بقدرة > مقدور -ه قدُر > فعل. 

فالقادر المختص بالقدرة. يتنجه نحو القدر الذاتي للفعل. فيضمنه اختياره وقصوده. 
ومن ثم يحققه بقدرته فيقع فعلا متضمنا قصود واغراض القادر عليه. ومع تضمينه عناصر 
التقدير الانساني يكتسب قذرا معينا من القادر على جهة الحدوث. 


يخرضا 


المصل الرابسع 
المعل الانساني 


أ حقيقة الفعل وحده 
ب - الفاعل 
ج ‏ الأدلة على أن الله ليس بخالق لأفعال العباد 
د إبطال نظرية الكسب يكمل قدر الفعل من جهة تعلقه بالفاعل 
ه حدود الفعل الا نساني 
و- قدذر الفعل الإنساني 
زد خلاصة الباب الثانن 
١‏ - القذر هو الكائن في حال الفعل 
*"' - القذر أو الفعل هو جهد تنزيه 
* - مبداً المشاركة 


ذف 


دي 


ظِْظ 
الك 
هه 
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الفعل الانساني 


فييا سبق وتقدم عرضنا لمقدمات الفعل الانساني من علم وارادة وقدرة. وهذه المعاني 
الثلائة متلازمة بمعنى ان الفعل لا يصح وقوعه ولا يكتمل قدره الا والفاعل عالم به ومريد 
له وقادر عليه . بهذه الخاصيات الثلاث تكتمل عناصر وقوع الفعل عندما ترتفيع الموانع 
وتسلم الاللات والجوارح . وهذه الامور الثللاث التي ذكرنا هي الي تشكل عناصر النظرية 
المتكاملة لقدر الفعل من جهة تعلقه بالفاعل . ومع ان الفعل بحد ذاته هو قدر من حيث 
صفات جنسه التي لا تكون بالفاعل. الا ان له قدرا من جهة تعلقه بالفاعل, على وجه 
الحدوث. فلأحوالنا في ذلك تأثير على «سبيل التصحيح والاختيار»"". وأنها ايضا لا تؤثر 
في شيء من صفاته «سوى حدوثه»”'. معنى ذلك.ان الاحكام الحاصلة لأفعالنا ترتد الى 
احوالنا اي الى تلك المعان التي تختص بها من كوننا مريدين او كارهين وعالمين. ووقفوع 
الفعل حسب هذه الاحوال دليل احتياجه الينا. لكن هذا الاحتياج لا يكون الا في طريقة 
الحدوث. الذي نعئي به «تجدد الوجود»"'. وتجدد الوجود هذا يتحدد بقصودنا ودواعيناء 
اي اننا أمام صفات لازمة في الافعال ومستقلة عناء واحوالنا من قصود ودواعي تضمن هذه 
الصفات وجه حاجتها. هذا ما نقصده بالحدوث «الذي يجب ان يحصل وجها في 
الحاجة»'' اي مطابقا للغرضض والداعي. كل ذلك يتحقق بالقدرة لان «مجرد الفعل يصح 
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"١ 


منه لكونه قادرا فقط)*“. اما العلم فيحتاج اليه في احكام الفعل والإرادة لتخصيصه على 
وجه معين. وما دام الامر كذلك فيا هي حقيقة الفعل الانساني وكيف يؤدي بنا في باية 
الامر الى نتيجة خلشية .. 


أ حضيقة الفعل وحذه : 


الفعل مصدر من فعل. وقد يطلق على الله بمعنى انه علّمء «معنى ان الله يعلم اي 
انه يفعل»'. وقد يذكر ويراد به خلق «ان الله يفعل في الحقيقة بمعبى يخلق)”'. وقد 
يذكر ويراد به الااختراع والانشاء والاحداث. فالانسان «فاعل محدث مخترع ومنشىء على 
الحقيقة دون المجاز»"''. هذه الالفاظ اطلقتها المعتزلة على الانسان مع ما تتضمنه من معاني 
الابجاد والخلق . 

والمعروف ان الافعال في اللغة العربية هي افعال تحقيق تتضمن معاني الايجاب 
والقبول. فالفعل | عرفه الكندي هو «تأثير في موضوع قابل للتأثير» ويقال هو الحركة 
التي من نفس المتحرك»"''. هذا التأثير يبدو في مظهرين: مظهر القبول مثل قولنا صدق 
الرجل القول. اي قبله بعد التيقن من صحته. ويظهر التأثير الايجابي مثل قولنا صَدّق 
الرجل القول اي انه اعطاه صفة الصدق. وني كلا المظهرين يبدو مدى تأثير الفاعل في 
موضوعه. ويقال ايضا عن الفعل انه عمل عندما يكون «فعل بفكر]6"''"'. وهو كناية عن 
كل «عمل متعد او غير متعد''"'. فالافعال العربية منها المتعدي الذي يتطلب مفعولا به. 
ومنها اللازم الذي لا يتطلب مفعولا به. وحتى الفعل اللازم والواقع يتطلب مفعولا «بلا 
صلة وهو المصدر. . . كقولك فهمت فها”'. واللازم فقط «كقولك انكسر انكساراعي5"'. 
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والقصد من كل ذلك تبيان ان صيغة الفعل في اللغة العربية وفي مجال الوجوه التي يقسع 
عليها انما هي صيغة تحقيق ايجابي تتضمن حركةه عندية» من نفس الفاعل حتى عندما 
تكون صيغة الفعل متضمنة معنى القبول والتلقى. فالفاعل لا يتلقى ولا يتقبل موضوعه 
الا بحركة عندية باطنية. والفعل عند المعتزلة حدّدَ بالقول «هو ما وجد وكان الغير 
قادرا عليه)*'''. والمستفاد «بوصفنا الفعل يانه فعل. انه وجد من جهة من كان قادرا 
عليه. وكل من علمه كذلك علمه فعلا له:*''. والفعل ليس هو ما حدث عن قادرء لان 
المتولد فعل للواحد منا وربما حدث حال خروجنا عن كوننا قادرين بل حتى عن كوننا 
احياء. مثال ذلك اذا رمى احدنا حجرا ثم هوى ومات. وبعد ذلك اصاب الحجر 
احدهم واذاه. فان فعل الاذية يرتد الينا مع انه حادث بعد خروجنا من الحياة. لذلك 
يحب ان نقرن حدوث الفعل بحال الفاعل ساعة المباشرة بهء او المباشرة يسببه. واذا لم 
نفعل ذلك فاننا نعرفه حادئا دون ان نعلمه فعلاء لان الفعل بحد ذاته هو قدر حادث. 
وتعليق الفعل بالفاعل يستوجب ان نقول انه حال وقوعه كان الغير قادرا عليه. فعلى هذا 
«اذا عرف حدوثه ولم يعلقه بالقادر فقد عرفه حادثا ولم يعرفه فعلاء لان العلم بكونه فعلا 
علم بحدوثه عن قادر»“". اي ان الفعل لا يعرف فعلا الا بفاعله ولان الحدوث «هو 
الصفة الى تحصل بالفاعل»"“ . 


ولا يمكن تحديد الفعل بانه الكائن بعد ان لم يكن. لان التحديد انما يعود لكون 
الفاعل يختص بصفة يصح معها وقوع الفعل فيه. فتتحديد الشيء لا يكون بما هو عليه 
هذا الثيء. بل يجب ان يحدد «بما يستفاد به للكشف عن الغرض فيه)'*'2. وتوضيح ذلك 
انه بعد تحقيق الفعل يمكن ان نستدل من خلاله على اختصاص الفاعل بحال ائثرت في 
وقوع الفعل منه. ولا يعني ذلك اننا لا نعلم ان الفعل فعل للفاعل الا بعد ان تعلم انه 
قادر عليه وواقع من جهته. بل ان حقيقة القادر ان له صفة يصح معها وقوع الفعل منه 
حسب القصود والدواعي فنفصل بذلك بين ما يتعذر على زيد فعله وما يصح منه فعله 
فيستقيم بذلك لنا المعبى. فتحديد الفعل يجب ان يتعلق بالفاعل من حيث كونه فعلا له. 
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ردق 


ففعل زيد لا يتتحدد الا من خلال تعلقه بزيد. ومن حيث أن زيدا مختص بصفة يصح 
معها وقوع الفعل منه. 

والذي يبدو لنا من هذا التحديد للفعل هو ربطه بمعنى حاصل في الفاعل لولاء لى 
وقع الفعل منه. ولا يجوز ان نعتمد في تحديدنا للفعل غير جهة تعلقه بالفاعل لانه لا يعلم 
فعلا الا من خلال حدوثه عن من كان قادر عليه على وجه التقدير. فاذا علم احدنا انه 
محدث لفعله فالمرجع في ذلك الى تعلق فعله به والاستدلال من خلاله على كونه قادرا 
عليه . وثم اذا عرفنا انه يصح منه الفعل ويتعذر على غيره عرفنا اختصاصه بصفة ثم عللنا 
تلك الصفة بوجود معنى. ثم اذا ثبت لنا بقاؤه وان السهو لا ينافيه ولا يدافعه عرفنا ثباته 
في الساهى فعرفناه قادرا وامكئنا ان نعرف ان فعله حادث من جهته لوقوعه بحسب القدرة 
التي كانت فيه عندما كان عالمانا*". 


واذا كان الفعل حدوثا واقعا. فان المؤثر في حدوثه هي القدرة. اما القصود 
والدواعي فهي التي تكشف عن اختصاص الفعل بنا وحدوئه من جهتنا. والمؤثر في كوننا 
قادرين هي القدرة وصحة وقوع الفعل دلالة على ذلك. ولا بد من التفريق بين 
الاستدلال على ان الفعل متعلق بنا وبين المؤثر في احدائه. فالفعل كما قلنا لا يعلم فعلا 
الا من خلال تعلقه بالفاعل. والقصود والدواعي هي طريق الدلالة. ومن حق الدليل ان 
يكشف ولا يؤئر. اما التأثير فهو عائد الى القدرة لانه «ليس يجب اذا كان المؤثر كونه 
قادراء. ان يكون هو دليلا لان من حى الدليل ان يكشف ولا يؤثر فوقوعه بحسب 
الدواعي يكشف عن اختصاص الفعل بنا وحدوثه من جهتنا. ثم يحتاج الى نظر في انه 
المؤثر او غيره. وتبين صحة ذلك ان المؤثر في كوئننا قادرين هو وجود القدرة ثم الدلالة على 
انا قادرون هي صحة الفعل»'""''., 

فالقصود والدواعي هي التي تتيح لنا معرفة ان الانسان محدث. ولا بد من ان يتبع 
ذلك النظر وهو فعل للانسان. حتى اذا علمنا صحة وقوع الفعل منه. عرفنا اختصاصه 
بصفة توجب له معنى مؤثر. ذلك المعنى لا نستدل عليه الا من خلال التحقيق العملي 
والحدوث. 


وبما ان الفعل قذّر وخلق. وصحة وقوعه تنبىء عن ذلك العنى المؤثر فيه. بانت لنا 
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العلاقة الجدلية بين القدرة والقصود والدواعى من جهة والقدّر اي الفعل من الجهة 
الثانية. وبهذه العلاقة الجدلية يكتسب الفعل قدرا من جهة الفاعل الذي يضمئه قصوده 
ودواعيه واختياره. فالقدر هو الدلالة على اختصاصنا بالقدرة. وتعلقه بنا يكشف من خلال 
احوالنا الي تدل على وجه احتياجه الينا. والحدوث والتقدير والتحقيق. لا بد ان يتعلق 
«بكونه بالفاعل)0'' لان «الوجود يحصل بالفاعل»"'. وتحصيل ذلك كله ان الانسان سيد 
فعله ومالكه. متعلق به على جهة التقدير والاحداث. وهولا يكون فعلا ولا قدرا الا 
لكونه واقعا بتقدير منه. فالفاعل هو المقدرء وتعلق القدر به دلالته وقوعه حسب احواله 
اي قصوده ودواعيهء إنه قاصد على معنى الفعل وتميبز الوجوه المخصوصة لوقوعه. صحيح 
ان القصد ليس هو المؤثر في وقوع الفعل ولا في الدلالة على القدرة, الا اننا نستدل من 
خلاله على كون العبد محدثا. والقصود نعرف بها ابتداء وجوب حصول الفعل مناء. قبل ان 
نعلم صحة التحقيق العملي العائدة الى القدرة. 

والقذّر دلالة على القادر وعلى القدرة. والفاعل بوقوع القدر منه لاختصاصه بالمعنى 
المؤثر يغدو بحد ذاته جملة فاعله وخالقة. ولقد ذهب اهل الاعتزال'في الدلالة على ذلك 
انطلاقاً مما رأوه في الاعيان. فائبتوا من خلال حدوث التصرفات والافعال أنها صادرة عن 
معاني نفسية تكسبها احكاما على جهة الحدوث,. «فما يدعونا الى الفعل لا بد من ان نجده 
من انفسناء:*'. هذه المعاني النفسية المرتدة الى الاحوال الباطنية في الانسان. لا تجعل منه 
فقط عقلا متأملا يقتصر دوره على الاكتشاف ولمعرفة والمتمثل بما يكتشفه. بل تجعله كائنا 
عاقلا وفاعلا على الحقيقة. يؤكد على انيه اتجاه الاعيان والكائنات. من خلال المعاني 
النفسية التى يختص مها. وهو من خلال اختصاصه بباء يسعى الى ان يكون سيد افعاله 
وتخالقها.. هله السيادة لا تتحقى لاله شخطيه لكل المسطيات الختارجية ومن ثم العودة 
اليها بعد تضمينها قصودنا واختيارنا. فالاقدار اي المقدورات المتحققة في الاعيان «تضاف 
الى الفاعل من وجه يكون له في ذلك تأثير وليس ذلك الا الحدوث»)*". 


فالكل فعل وقذّر وخلق. من فاعل وافعال وعلاقة كل ذلك بالفاعل المطلق اي 
الله. تتمشل من خلال ان الانسان في ميدانه كخالقه. هو رب افعاله ومقدرهااء لانها 
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ليست .في الحقيقة سوى انعكاس عملي لمعاني باطنيةء ولحركة الفكر على جهة التقدير. ان 
لم تكن هي بحد ذاتها الفكر. فالفكر المتحقق عمليا يعبر عما يخالج الانسان من'شعور 
باقتداره على افعاله لوقوعها «بحسب قدره»”*'"'. 

من هنا كان تركيز المعتزلة على معنى الفاعلية في الانسان وبالتالي تبدو لنا نظرتها 
الدينامية الى الفرد الفاعل المخترع المحدث لفعله. ولا يدخل في هذا الاعتبار المحدث. 
لان العلم بكونه محدثا هو علم «بما هو عليه من تجدد وجوده ولا يفيد تعلقه بغيسره'"!' 
فالفرق واضح بين المحدّث والفعل. لان الاحداث انما يفيد صفة الكونء بينها الفعل يفيد 
التعلق بالفاعل. وقد يعلم «المحدّث محدّئا وان لم يعلم ان له محدئاء وليس كذلك الفعل 
فانه اذا علم فعلا علم ان له فاعلا وان لم يعلم بعيئه»"". 


نات الفاعل : 


في تحديدنا.للفاعل 'لا بد من ان نثبت اولا انه محديث؛ ومن ثم اثبات الحسوادث 
كونها افعالا له. فالفعل اذا كان دلالة على الفاعل. فهو دلالة ايضا على انه يختص بحال 
تجعل منه فاعلاء «فليس يصح الفاعل الا بثبات فعل يضاف اليه»""'. فلئثبت اولا ان 
احدنا محدث لافعاله ثم ننظر في كونه فاعلا. 


ان معنى الحدوث هو التحقيق العملي. ووقوع الفعل على وجه هو تابع لحدوثه. 
وصحة الحدوث لا تكون الا بعد كون الفاعل. «فها كان بعد وجنود غيره فلا شك في 
حدوثه»""'. وتصرفاتنا الؤاقعة منا محتاجة في حدوثها اليناء لانها «وقفت على احوالنا في 
النفي والاثبات فيجب ان تكون محتاجة الينا لحدوثها»"". ويجب ان تكون محتاجة الينا 
لتجدد وجودها وهو الحدوث»''. وتعليق هذه المحدثات بمحدثها الانسان,. امر ضروري 
لاننا نفصل «بين وجوب وقوع تصرفه بحسب قصده واستمرار ذلك فيه على طريقة واحدة 
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وبين تصرف غيره على اختلاف احواهم معه)("©. اضف الى ذلك انه لا يمكن تعليق هذه 
المحدثات بالله. فمن قال «ان الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه»9'©. وذلك 
لااستحالة كونها محدثة لمحدثين. وقد اوضح أبو هاشم الاامر بالقول «قد ثبتت حاجة 
التصرف الى دواعينا وقصودنا لوقوعها بحسبهاء فجرى دلك مجرى حاجة المحل في كونه 
متحركا الى الحركة. واذا ثبتت حاجته الى احوالنا فلا بيد من حاجته الينا لانه تمتنع حاجة 
الثيء الى تجرد صفة لغيره. بل انما يحتاج الى ذات على هذه الصفة. وعلى هذا يحتاج 
الجوهر ف كونه متحركا الى ذات الجركة كما احتاج الى وجودها فيجب اذا صحت هذه 
الحملة انل تقضى بحاجة تصرفاتنا الينا»'*”'. ومفاد كلامه هنا ان الاحتياج اللى احوالنا قِ 
تصرفاتنا يتبعه حىم| الااحتياج الينا بالذات . فالئيء لي" يحتاج الى صفمة قُْ غيره.» بل يحتاج 
الى ذات هى على هذه الصفه فكما ان المتحرك يحتاج الى الحركة ف وجودهاء. فكذلك 
يحتاح اليها في ذاتها لان الذات هي المؤثرة. وكذلك الحال في تصرفاتنا فصح حيئئذ تعليقها 
بذواتنا واحتياجها الى محاث , 


واحتياج تفيرفاتكا “النا. وين :إن لاحرائنا فيها :تأترا م حيقها فثك ووجوت 
وقوعها بحسب دواعينا وقصودنا مع السلامة ووجوب انتفائها بحسب كراهتنا وصوارفنا 
مع السلامة اما على جهة التقدير او التحقيق. فلولا تأثير احوالنا فيها الحلت محل فعل الغير 
سواء كان من افعال المخلوقين او من افعال القديم جل وعز فينا من صحة وسقم وغيرتهما 
لانبا لما ل تكن فعلا لنا ولا حادثا من جهتنا ل يقف على قصودنا ودواعينا»”''. والمقصود 
بقولنا ان افعالنا محتاج الينا لوقوعها حسب قصودنا ودواعيتا. انها «تستمر لمكاد الداعي»'”' 
مثال ذلك لو كان الداعي الى وقوع الفعل هو اجتلاب نفع. لاستمر الفعل لمكان ابستمرار 
اجتلاب النفع. أي لاستمرار المتتفع به ومطابقته لحاجتنا. وعندما ترتفع الحاجة يرتفع 
الداعي وينتفي الفعل. كل ذلك يؤكد ان القصود والدواعي انما تتفاعل مع الحاجة 
والغرض وباستمرارهما تستمر احوالنا بالتأثير في وقوع الفعل وهذا دليل واضح على ان 
لاحوالنا من كوننا مريدين وكارهين تأثيرا في حدوث الفعل. فيرتد وجه الحدوث اذن الى 
معان دينامية قصدية في الانسان. وردا على القول ان الله هو الذي مخلق القصد فينا 
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وكذلك الداعي. فيجب بذلك ان يكون التصرف المطابق للقصود والدواعي من خلقه 
ابضاً. قلنا: ان دلالة احتياج تصرفنا الى احوالنا «انه قد حصل له من الاخنتصاص بنا ما 
لو كان محدثاً من قبلنا لما زاد حاله على ما وجد عليه الان»". ثم ايضاً لو ان تصرفنا كان 
محدثاً فينا مع القصد والداعي من قبل غيرنا ولوجب في الواحد منا ان يجد هذا التصرف 
معه على الحد الذي يجد تصرف الغير معه وان لاا يفصل بينهها لان كل واحد منبها من قبل 
غيره؛ وفي علمنا ان احدنا يفصل بين المتصرفين بالاضطرار ما يدل على ان هذا التصرف 
لا يجوز ان يكون من قبل غيرنا»*'. 
واذا ثبت لديئا ان الانسان محدث. فلا بد من اثبات انه «فعل*" لما يصدر عنه من 
افعال. فالفعل هو الدلالة على اختصاص الفاعل بحال مؤثرةٍ في ذلك. أي في التحقيق 
العمي, للقذر. هذه الحال المؤثرة هي القدرة التي تبعل منه فاعلا. «فلو لم يصح الفعل من 
زيد لما ثبت كونه قادرأن وبالتالي فاعا على الحقيقة. والفاعل على الحقيقة هو من وقعت 
منه افعاله حسب قصووهه ودواعيه بتأثير من القدرة على وجه التقدير. فالانسان فاعل بمثل 
ما يتصف به الله حتى اذا قيل «افتصفون غير الله فاعل على الحقيقة. قيل له نعمغ'''. وما 
ذلك الا لاختصاصنا باحوال مؤثرة في افعالنا وباحوال مثبتة لتعلق هذه الافعال بئا. 


بيد ان الذي يبين حقيقة الفاعل القادر. هو التميبز القائم بين الفاعل المختار 
والفاعل المطبوع . فالمختار هو الذي تقع منه الافعال المختلفة. وهو الذي يقدر على فعل 
الضدين. اما المطبوع فهو الذي لا يكون منه الفعل الا على جهة واحدة وجنس واحد 
«كالنار الي لا يكون منها الا التسخين والثلج الذي لا يكون منه الآ التبريد' '''. فالمطبوع 
اذن لاا يسمى فاعلا . 


واذا كان وفوع الافعال مشروطاً بقفصد الفاعل ما ودواعيه اليها وانتفاؤها سسب 
كراهته لها وصوارفه عنهاء كانت لا محالة فعلاً له لا فعلا لغيره حتى ولو كان هذا الكير هو 
الله. وهذا ما أدى بالمعتزلة الى التوسع في نفي كون أفعال العباد لمخلوقة من الله. وهم في 
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ذلك اغا كابر يردون عل المجبرة وعل الاشاعرة الذين علقوا الافعال جميعها بالله وجعلوا 
الانسان كاسباً لما فقط. 


ج الادلة على ان الله ليس بخالق لافعال العباد: 


ان الفعل يتعلق بفاعله. فمن غير المعقول ان تتعلق افعال العباد بالذات الاطيةء 
ولو كان الامر خلاف ذلك لاز لنا تعليق الفعل بفاعلين والمقدور بقادرين. وهذا ما بينا 
سقوطه فق باب القدرة. فالانسان فيا وقع منه كان لا محالة فعله هو حادث من جهته. 
ولا يمكن أن ننسب هذه الافعال الى الله لان نسبتها اليه يلحق به افعال النقص والعجز 
والشرور. كل هذا ما يقبح نسبته الى الله تعالى. فلا بد من ان تكون هذه الافعال من 
صنع الانسان ومحلوقه له. وعندما نقول محلوقة له أي ما يقع تحت قدرتهء لانها لو كانت 
مخلوقة لله «لصح ان يوجدها وان لم يقدر العبد عليها»"*“. واذا كانت افعال العباد محلوقة 
للهء وغير مقدورة لحم سقط استحقاق الحكم عليها بالحسن أو القبح وبالتالي المدح 
والذمءلان كل ذلك ليس من صنعه ولا اختيار له فيه. ومن كان في هذا الموضع فهوفي 
حكم المضطر الملجأ الى فعله. «والاضطرار مع التكليف لا يصح:»”". 

ان احتجاجات المعتزلة في نفي تعلق افعال العباد بالله كثيرة. وما عهمنا فقط هو 
الإشارة الى ذلك ولو سويساء لان في ذلك ما يثبت كون الواحد منا فاعاك على الحقيقة. 
وفيه ايضا ما يثبت ان المعتزلة لم يتحرجوا كثيراً من أن يصموا الانسان بانه خالق هذه 
الافعال. لانها حادثة منه بقدرته ومتعلقة به على جهة قصوده ودواعيه. 


والذي يزيد وضوحاً. وصف الانسان بأنه خالقء اثباتنا له فاعللً. فلفظة فاعل قد 

تطلق ويراد مهأ خحالق. وات معى فاعل وخالق واحد)؟ ار والخلق هنا معناه ومع الفعل 

مقدراً على جهة مخصوصة, «فكل من وقع فعله مقدرا. فهو خالق له قديما كان او 
مر غاد: للا" 

إن الفاعل لا ينظر اليه من ناحية حاله. بل من ناحية اختصاصه بحال صح معها 

ان يقع منه الفعل محدثا . واختصاصه بحال القدرة وبكونه فويرا وعالماً. يجعل ننه مدنا 
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انل 


مخترعاً ومنشئاً على الحقيقة . وإذا! كانت القدرة هى المؤثئرة قِ الحدوث. فإن الخلق هو 
احداث الثبيء مقدرأ»”؛) وأن والعبد حدثك الشيء: وأنه يصح أن عحدثه مقدوراًع"". 
فالإنسان فاعل خالق لا على معنى الايجاد من العدم بل على أساس التقدير المسبق للفعل. 


حكى القاضي عبد الحبار. ان معنى محلوق يفيد وقوع المقدور مانا وان عدا 
الصفة تستعمل في.غير افعال الله للتمييز بين الفعل الواقع على جهة السهو والتبخيت 
والفعل الواقع على جهة التقدير. ولفظة خالق انما تطلق على كل فاعل قاصد غرضاء 
لذلك «انما سمي الخالق حالقا من -حيث قصد بالفعل الى بعض الاغراض»2”8. فالقصد 
هنا يفيد الفعلية والدينامية. باتجاه غرض معين غالياً مايكون هو وجه الحاجة. ووجه, 
الاختيار . فالغرض المطلوب هو الذي يحرك الدينامية القاصدة في الانسان وعلى اساسه 
يدر الفعل بالعلم والاختيار ويحقق عملياً بالقدرة. وهنا تكمن جدلية العلاقة والخلق. 
فتقّدر الافعال بالقدرة على سبيل الاحتياج والمصلحة. وكل ذلك ما يكمل عناصر قدر 
الفعل. من حيث تعلقه بقصود ودواعي واختيار الفاعل ووقوعه بالقدرة. 


ولا كان التقدير أي الخلق. يفيد وقوع الفعل على قدرء. فقد ويحدث العبد الفعل 
بمقدار كيا انه تعالى يحدث ذلك6*'. هنا يكمن وجه المشاركة بين الله والانسان سواء في 
ذلك. وقد بلغت الجرأة بالمعتزلة إلى حد اعتبار ان القدرة في الانسان والتي تبلغ حد 
الخلق. تبلغ ايضا حد افناء افعال الغير حتى افعال الله. «وذلك ان الواحد منا يجوز ان 
يفني فعل الله تعالى الذي هو القدرة بفناء الحياة بان يقتل نفسه. . . ويجوز ان يبطل فعل 
الغير للسكون بتحريك المحل'"“. فجريمة القتل فعل للانسان لانه قاصد اليها ومقدر لماء 
وهي افناء لفعل الله الذي يبب الحياة. 


وهكذا محاول الانسان با يمتلك من معاب دينامية . ان يؤكد على انيته من خلال 
تخطيه تلك المعطيات الخارجية وافنائه لما. حتى ولو كانت فعلا لله. هذا الافناء ليس عماكٌ 
سلبيا. بل هو تحقيق للذات عبر التأكيد عليها من خلال افعالما. وقد يكون وجه الاختيار 
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حلا 


في ذلك قبيحاً وقد يكون حسناًء فالمسألة في النهاية لها نتيجة خلقية ت: رسب عن فع التقدير 
اى حسنه. فالتقدير والخلق معنيان حاصلان في الانسان وهو وان كان امام واقع معين. 
فان دوره ل" يقنصر على اكتشاف هذا الواقع . بل على خلقه وابداعه وذلك بتضمينه اياه ما 
يقدره من وجوهه التي يقع عليها حسب ما تتوافق مع مصلحته واحتياجه اليه. وفي عملية 
الخلق هذه تخطي لكل العقبات التى تعترض ارتقاء الانسان الى خالقه بفعل خخلق. وما 
هذا الفعل الا جهد ترتقي به الى حدود التمثل والمشاركة في الفعل الالمى من وجه ما. 
انه جهد يعبّر عن فعالية معيئة مساهمة في تنزيه الفعالية الالمية. جهد يبحث عن تحقيق 
للذات الانسانية عبر التمثل بالذات الالهية ومشاركتها في وجه وقوع الافعال منها. انه 
ليس تشبيها للانسان بالله. بل انها مشاركة تتيح للانسان الانبساط والانشراح وبالتالي 
الطاعة والارتقاء نحو خالقه بما يرمى عدل الخالق وحكمته من الخلق . 

ولم يكتف اهل الاعتزال بالاستدلال على ان الانسان خالق من خلال ما شاهدوه في 
الاعيان فقط. بل. ساقوا الكثير من الآيات القرانية التي ته تثبت ذلك طوتخلقون افكاي'0 
ومإتبَارَكَ اللهُ احسنّ الخالقين4”” وان تخلق من الطين 7 الطير4”*. ويجب حمل كل 
ذلك على الحقيقة . 


د ابطال نظرية الكسب يكمل قذر الفعل من جهة تعلقه بالفاعل : 


الفعا ل الى الله خلقا والى العيد كسباً. زاك ع انعطق بالكسي هو شدر او بز هرد الاك 
هلأ المذهب لم يتبلور الا مع الاشعري ومن تابعه في ذلك من المتأخرين . 


والمخلاف بين المعتزلة والاشاعرة. يكمن في تعليق الفعل بالانسان وحدوئثه من 
جهته. ومفاد نظرية الاشاعرة, انها تجعل وجه تعلق الفعل بالعبد والحاجة اليه ليس 
الحدوث انما الكسب. فهى لا تنكر تعلق الافعال. بالعباد واحتياجها اليهم. الا انها تنكر 
ان تكون القدرة الانسانية هي المؤثرة في الافعال. فالكسب هو الفعل القائم في محل قدرة 
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العبده؛. وعلى هذا تغدو القدرة مجرد صفة متعلقة بالفعل لاا على معنى انها مؤثرة. وفي 
ذلك نفي للتقدير المتحقق والنابع من القدرة وبالتالي نفي كون صحة الفعل دلالة على اننا 
فاعلون قادروت. 

تعتبر المعتزلة أن مجرد القول بالكسب هو محاولة للافلات من القول بالجبر المطلق . فمع جهم 
بن صفوان يعتبر الانسان مسلوب القدرة. وبالتالي فان افعالنا لا تتعلق بئا وانما نحن 
كالظروف لا ومذهب الاشعري في الكسب لا يختلف كثيراً عن مذهب جهم. فمع انه 
يثبت القدرة للانسان الا ان اثباتها على هذا النحو لا يجعل لما أي أثرء ويجعل العبد محلا 
لقدرة الله ليس الا . 


لغة فهو «كل فعل يستجلب به نفع او يستدفع به ضرر»”" من هنا اطلق العرب على 
صاحب الحرقه اسم كاسب.». والمنحرف ها كاسبا. ومن هنا نقول إن ما يجتلب به العباد 
ثواب الجنة او عقاب النار كسبا لهم. 


ولكن في الحقيقة ان الاشاعرة لم يقصدوا هذا التفسير اللغوي من قوهم بالكسب. 
بل قصدوا معنى اصطلاحيا آخر. ويعتبر القاضي عبد الجبار. ان لا وجه للاصطلاح في 
معنى الكسب على غير المعنى اللغوي. لان الشيء يعقل اولا ثم يحدد. ونحن لم نعقل غير 
المعنى اللغوي . واذا لم يتحقق هذا الامر فلا مبرر للاصطلاح عليه. نظراً لعدم التوافق 
بين ما يعنيه الكسب في اللغة وبين ما اصطلح عليه الاشعري في نسبة نظريته اليه. 


ثم يناقش القاضى ما ذهب اليه الاشاعرة من الكسب اصطلاحا. ولاحظ ان ذلك 
لا يتعدى الامور التالية: اما ان يكون الكسب عا يقع بقدرة انسانية محدثة, او انه يقم 
والانسان قادر عليه او انه يقع باحتيار الفاعل. وقد يكون المراد به التفرقة بين الحركة 
الاضطرارية والحركة الاختيارية. وكل هذه الوجوه توجب ان يكون الكسب فعلا للعبد 
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؟ن» 


واقعأ بقدرته والا فكيف نثبته كاسياةة*, 


وشبه اهل الكسب تنقسم الى نوعين: منها ما اثبتوا فيها نظريتهم. ومنها ما حاولوا 
فيها ان يفسروا مذهب 0 ومن الشبه التى حاولوا فيها اثبات نظريتهم» انه لو اثبتنا 
الحركة الاختيارية فعلاً للانسان حادثاً بحسب القدر الحاصلة فيه. لوجب اثبات الحركة 
الاضطرارية فعلاً له ايضاً. فكلا النوعين من الحركات حادثء» فيجب ان يكون. فاعل 
الواحدة منبها فاعل الآخرى ايضاً. وبما ان المعتزلة اقروا بان الحركة الاضطرارية هي من 
خلق اللهء فكذلك الحركة الاختيارية هي من خلقه بمعنى انه يخلق فينا الاختيار. ومن ثم 
يقع التنفيذ من الله لانه هو خالق كل شيء”*. اذن فاشتراك الحركتين في صفة الحدوث 
يوجب ان تكونا مخلوقتين لله فيئا . 


بيد ان القاضي عبد الحبار رد على ذلك بالقول ان الاشتراك في الحدوث لاا يوجب 
الاشتراك في المحدث او الفاعل. مثال ذلك اختلاف تصرفنا عن تصرف الغير موضوع كل 
وأحبد امنيا عل .وجة ماج منتاحنه اليه يعي تعلق كل تسرف يقاغله مبع .أن هالة 
التصرفات كلها تشترك ك في صفة ذاتية واحنذة عن .فنفة المندوك. الفاغ .يضمن هله 
الصفة الذاتية التي تشترك فيها كل التصرفات وجه اختياره لها وتقديره اياها فتقع متعلقة به 
على الوجه الذي قدّره. فثبت بذلك ان الحركة الاختيارية هي المختصة بنا والواقعة منا 
لاننا قدرنّاها على وجه اختيارنا لها. هذا الموضوع لفعل الحركة انما هو على جهة الاحداث 
من قبل الفاعلء بحيث انه لا يجب لوقوعها منه ان تتعلق به بسائر صفاتها. فالتصرف من 
حيث جنسه له صفة نفسية ذاتية لا تتعلق باحوال الفاعل انما الذي يتعلق به هو وجه 
تقديره اياها وتضميها اختياره . 


ومن حججهم 2 ان الفاعل هو من يتميز بالقدرة عللى عل الفقل وعى ضده فاذا قدر 
على الاحداث قدر انا على الاعدام. وائبات الانسان فاعلا قادرا على الحقيقة معناه 
جعله قادرا عل الاعدام واعادة الايجاد,» ويكوت بذلك مشاها للقدرة الآلهية من حيث ان 
الله يقدر على اعادة الاحياء بعد افنائها. 





قال الحاكم الحشمي «وما تقوله المجبرة في الكسب لا يعقل. لان عندهم انه تعالى احدث افعالهم 
واوجدها بجميع صفاعبا فها الكسب وما تأثير العبد» الحاكم الجشمي .» التهذيب ف التفسير. خطوط 
ورقة م5١‏ . مذكور في كتاب عدنات زرزور الحاكم الجمشمي ومنبجه في تفسير القران» ص ة 0 
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اولنك 


ورد المعتزلة على ذلك؛. ان القدرة من الله على اعادة الفعل ليست واجبه له من 
قدرته على الايجاد. بل ان ذلك لازم له لكونه قادرا لنفسه. واذا كان الانسان قادرا على 
الايجاد بمعنى الاحداث. فان ذلك لا: يوجب ان يكون قادراً على اعادة الفعل. فالانسان 
قادر بقدرة محدثة ودوره في ايجاد الفعل يقتصر على تقديره اياه حسب قصوده ودواعيه. لا 
على معنى ايجاده من العدم او اكسأبه الصفات الذاتية له. وصفة الانجاد من العدم نجرىي 
على الله لانه قادر لنفسه لا لانه قادر على الايجاد فقطا.ء لذلك يصح منه الاعدام واعادة 
الايمجاد ولا يصح من الانسان ذلك. ويخلص المعتزلة الى القول ان الله اقدر عباده على 
افعالهم. لا على معنى انه خخلقها فيهمء. بل يعنى ذلك انه خلق فيئا القدرة على احداثها 
وتقديرها. والقول بالكسب يؤدي الى نفي القدرة عن الانسان وذلك بتقليص دورها 
وفاعليتها. وكل ذلك مما ينقص قدر الفعل من جهة تعلقه بالفاعل . 


ومن الشبه التى تعلقوا بها لافساد مذهب المعتزلة. قولحم ان العبد لو كان محدثاً 
لافعاله لوجب ان يعلم تفاصيل ما يحدثه كالله تماماً. ولكن كما قال القاضي فات الاشاعرة 
لي ا ل الي تستحق عليها صفاتنا. فهو قادر لنفسه ونحن 
قادرون بقدره. ثم انه لو صح ذلك في الحدوث ايقنا قْ الكسب ولكان عليه ان 
يعلم ايضاً 0 الكسب. ولا يلزم عن ذلك اطلاقاً ان تكون الافعال المحدثة متطابقة 
تماما من الانسان ى) هي' من الله . 


ومن أهم حججهم في هذا الإطارء ان العبد لو كان فاعل ومحدثاً على الحقيقة. 
لوجب ان يكون خالقاً. وهذا برأي الاشاعرة قول يبدم معنى الالوهية الأساسية لانه لا 
3 الا الله. والحقيقة ان المعتزلة ردوا جميعا بالقول. انه ليس ما يمنع من اجراء الخلق 

لى الانسان طالما ان معناه اللغوي هو التقدير. ويجري الاصطلاح على حسب المعنى 
امياو فمن وقعت منه افعاله مقذرة على حسب الداعي والغرض المطلوب كان خخالقاً 
لفعله قديماً كان او محدثا. 


والملاحظ من معنى الكسب ان الاشاعرة حاولوا ان يجعلوا منه بديلاً للاقتدار الكلى 
من لجان عل الحالةن. توظم حاؤلوا: التفرسيد قن بويد الاعصارور والانتماة. عض موقف: اكير 
الخالص. الا انهم سقطوا في مواقف «توفيقية ‏ تلفيقية:. والمعتزلة في ردودهم على نظرية 
الكبنب هذه عسموا الموقفن كر جعرأة وجطلوا الآنسات أصك لأفعاله وخالقا وميدعا لماء 
حتى يكتمل قدر الفعل وتصح المسؤولية والعدل الألهي. لارتباط كل ذلك بمعنى التكليف. 


ه ؟ 


ها حدود الفعل الانسان 1 


ان لأفعال الأشاة تحدودا» بواتذوراته احيانسا تقع تحت قدرته وكل ما وقع او 
وجاور حير الانسان فهو فعل الله عر وجل و فعل هيئات الاجسام طيها على ما يقوله 
بعص المعتزلة!*"'. 


وهم اختلفوا في فعل الادراك. فمنهم من اعتبره فعلا للانسان يقع متولدا منه"*. 
ومنهم من اعتبره خخارج نطاق قدرة العبد ويقع ظيها. وهذا يقودنا الى البحث في أثر 
الظروف الموضوعية المحيطة بالانسان والتى قد تجعله بعض الاحيان ملجا الى فعله أي 
معطل | اليه . فهناك عوامل ودواع قد تقوى وتدفع بالانسان الى القيام بالفعل اضطراراء 
وكالملجاً الى اهرب من السبع انه لا يققع منه الوقوف6"''''. ومهها يكن من قوة الدواعي فان 
هذا له يملع من اننا «تعلم من حاله ان ما بيقع منه يقشع باحتياره. ولذلك محتار ف الشروب 
سلوك طريق دون غيره»"”* 


متى كثرت دواعيه وعدمت قدرته. بل جد وان الفعل ١‏ انما يصح لكون الفاعل قادرا 
عليه . . . ولذلك يجب ان يكون المصحح للفعل هو كونه قادرا دود النراعي 0 '. 


إن الدواعي ليست سوى من جنس الاعتقاد والظنون والعلوم. ولو حصل كل ذلك 
للانسان ول بحصل قادرا لمأ صح منه الفعل ابدا . فلو دعاه الداعي الى اكثر مما يقدر عليه. 
م يصح منه احداثه لفقّده القدرة على ذلك . فافعال القادر تقعم بحسب قذْره وان اختلفت 
دواعيه وقد يرى البعض ان للفعل الانساني لود يقفا عنذها وان هناك لطفا من الله 
يمكنه على ذلك الفعل . فهل يصح ان يكون اللطف داعياً موجباً الى فعل لولاه لما صح ان 
يقدر عليه الانسان؟. ان من باب ما يدخل تحت الظروف الخنارجة عن نطاق الانسان 
المختار هو اللطف. فا هي طبيعته وبالتالي دوره ني تمكين الانسان من الفعل؟ لقد عرف 
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المعتزلة اللطف بالقول «وهو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح»؛*' وبذلك 
تكون وظيفة اللطف التقريب من الطاعة والمعونة للمساعدة على اتيان الافعال الخيرة. 
والابتعاد عن المعاصي . فالته يريد الصلاح والسعادة والنفع لعباده. وما بعثه الانبياء الا 
رشاداً للناس وهدى للحق. واللطف يجب ان يحمل على انه «عون وانقاذ وبغيرهما يظلم 
الانسان»*' وهو يجب ان لا يؤخذ على معنى الالجاء بل هو «ما يختار المكلف عنده الفعل 
والترك؛*" , 

واللطف ليس من جنس مقدوراتناء وهو مع ذلك لا يعتبر تمكينا للعبد من فعله. 
لانه مع حصوله لا يخرج الفعل عن كونه اختيارا له. لكن المعتزلة اخحتلفوا فيهما بيهم حول 
ما اذا كان اللطف واجبا من الله او تفضلا. فقد تمسك الجحبائيان والقاضي عبد الجسار. 
بفكرة الوجوب. لانه لا سبيل الى هداية الناس وتقريبهم من الطاعة الا باللطف 
الألمى”"“. اما بشر بن المعتمر فقد كان ضد مبدأ الوجوب لان الالطاف «لو كانت واجبة 
على الله لكان لا يوجد في العالم عاص لأئه ما من مكلف الا وفي مقدور الله تعالى من الالطاف ما 
لو فعل به لاختار الواجب وتجلب القبح . فليا وجدنا من المكلفين من عصى الله تعالى ومن 
اطاعه. تبينا ان ذلك اللطف لا يجب على الله تعالى):2. اضف الى ذلك ان الفعل الأ مى 
برأيه هو فعل الختياري» لذلك كان اللطاف فعلا يمنحه الله لمن يشاء من عباده وهو غير 
ملزم به أصلا. وما ادى ببشر الى رفض ميدأ الوجوب. هو خشية ان يؤخذ على معنى 
الاضطرارء لان الله قادر «على لطيفه لو فعلها بمن علم انه لا يؤمن لآمن'""', 

ومن المعتزلة من حاول تحديد الفعل بأثر الظروف الموضوعية المحيطة به كاصحاب 
الطبائع» الا ان ذلك لقي معارضة من معظم اركان المعتزلة. وحتى اصحاب هذا المذهب 
لم ينفوا الفعلية عن الانسان جملة. بل افردوا له فعلا خاصاً به هو الإرادة حتى يتم 
التكليف ويصح الثواب والعقاا. وهكذا يتبين لناء اله مع القول باللطف والاللحاء 


4" عبد الجبار» شرح الاصول الخمسة. ص .61١4‏ 
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والاضطرار وبوقوع بعض الافعال طبعاء فان كل ذلك لا يحرج الفعل عن كونه اختيارا 
للانسان. وانه في المجال الانساني لا حدود للفعل يقف عندها الا ما يميزه عما يقدر الله 

عليه من الاحاطة التامة بالفعل على كل وجوه المصلحة. فالانسان ضمن مقدوراته محيط 
بفعله وعالم به ومختار له وقادر عليه. وكل ذلك ما يجعله فاعلا مطلقا في مجاله. 


2 كدر الفعل الانسان 8 
ان وجه سياق البحث في العلم والقدرة والإرادة. ان هو الا محاولة لتبيان مقدمات 
الفعل الانسانن من جهة تعلقه بالفاعل . والذي لا بذك من التنبيه إليه شرو أن المعتزلة ركزت 


كثيراً في مباحئها عل اثبات تعلق الفعل بالفاعل. وربط كل ذلك بمسألة التكليف ويمبدا 
الثواب والعقاب . 


الفعل من جهة جنسه هو قدذر. وله قذر لكونه واقعا من الفاعل بحسب قدرته على 
وجه الاحداث والاختراع والخلق. والحكم المتعلق بالفعل من جهة الفاعل وتأثير أحواله 
فيه. انما يعود لا يتصف به هذا الفاعل من علم واختيار وقدرة. ومع حصول القصود 
والدواعي وباكتمال العناصر الشلاث التي ذكرناء. يصبح الفعل مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بالفاعل. وبالتالي يتضح قدره من هذه الجهة. واذا كان الفعل لا يتعلق بالقادر الا على 
جهة حدوث دون سائر الاوصاف. فان هناك احوالا أخرى يتعلق ماء فهو بالعلم فعل 
الفاعل. وبالإرادة ايضا. وبالقدرة. فان حصل منه «لكونه قادرا . او حصل منه لكوئه 
مريداً وعالما فكلاهما يقال فيه انه بالفاعل'"'". واذا قلنا ان الفعل مقدور. فمعنى ذلك 
تعلقه بالقدرة. واذا قلنا انه محكم. فانه «بالفاعل من حيث كان غالما بكبفينه» ٠‏ وان كان 
خيرا فمعنى ذلك انه خصص عل جهة الاختيار لكونه مريدا. وحدوث ذلك حميعا اهما 
يعود الى كون الانسان قادرا عليه. 

من هنا نرى ان حكم الفعل انما يتأق من جهة ما يختص به الفاعل من احوال. 
وقَدّره لا يتضح الا بعد مرحلة الاقتدار عليه. وهو في ذلك يمر بمرحلتين مرحلة الإرادة 
ومرحلة القدرة. في الحالة الأولى جائز للانسان ان يبدل اختياره للفعل. وهو بالتاللي قادر 


عل ترك مراده عل الجهة البىي اختاره عليها. فعمل الإرادة فقط هو تخصيص الفعل على 
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اما في المرحلة الثانية» أي مرحلة التحقيق بالقدرة. فيتعين أثر الفعل في الاعيان 
وتكتمل عناصر التحقيق فلا يصح ان تعدل عنهء. ومبيذا يكتمل قدره من خلال تحققه 
بقدرة القادر. هذا التحقيق العمل هو الاساس في عملية التقدير المطابقة للاختيار والمتعلقة 
بالقصود . 
خلاصة الباب الثاني ١‏ 
١‏ القذر هو الكائن في حال الفعل : 

ان محور البحث في التأكيد على هوية الانسان من حيث هو لمخلوق مكلف. انما 
تتبذى لنا من خلال ما يصدر عنه من افعال. فمأهيته المخلوقة تتحدد من حيث هو كائن 
فاعل. صحيح ان طبيعته الاساسية تكمن في انه جزء من هذا الواقع المعطى الا ان 
ماهيته تتبلور من خلال التقاء فاعليته الديئنامية لهذا الواقع وتضمينه له وجه الاخختيار 
الانساني الحر. فالانسان عند المعتزلة حملة ححية قادرة. فاعلة 0 ومن خلال هذه المعاني 
المتحققة عملياً تبرز ماهيته الأساسية والتي على أساسها د يستحق الحكم الاخلاقي . 


واذا كان الواقع المعطى والمستقل عن الانسان الفاعل. يشكل عقبة امامه لتحقيق 
إنيتهء فان نحطي هذه العقبة د يتم بالفسل الآرادي الذي يختص به الانسان والذي عن 
طريقه ينفي هذا الواقع ويخلقه في آن معاً. ينفيه بفعله المختار لانه ان شاء فعل وان شاء 
لم يفعل. والواقع ليس موجبا للفعل الانساني واماراته المتبدية فيه تشكل مجرد دواع الى 
الفعل وعدم الفعل. وهو يخلقه عندما يقدره حسب قصوده ومصلحته أي بتضمينه اياه 
عناصر الدينامية الفاعلة التي يمتلكها. فنفي الواقع المتبوع بخلقه على معنى تقديره على 
حسب الفرض . هو الفعل الانساني لحر الذي يجعل منه فاعلا خالقا ومقدرا. فليس من 
المعقول ان يكون الواقع المعطى بما فيه صفات ذاتية موجباً للافعال الانسانية والا انتفى 
معنى التكليف مع الالجاء والاضطرار الى الفعل. بل ان هذا الواقع هو محل للاقتدار 
الانساني ومحل للحرية الانسانية في تضمينه ما تشاء وتريد وتختار. وعملية النفى والخلق, 
هذه من الانسان دلالتها الفعل وعدم الفعل على حسب الدواعي والصوارف. فهو يفعل 
عندما يقدر ويضمن هذا الواقع قصوده. وهو يترك أي لا يفعل عندما يضمن ايضاً هذا 
الواقع عدم اختياره وعدم احتياجه اليه. وبهذا النفي والخلق المستمرين يؤكد الانسان على 
كونه الذي هو فعل وخلق وقدر. فالانسان من حيث هو فاعل مقدر خالق. هو قذر بحد 
ذاتهء لان حريته واخحتياره يتيحان له تقدير الافعال على حسب ما يريد. فالانسان فعل 
الحرية وبفعل الحرية هذه يقدّر الكون الذي يصبح وجودا معلوما وفقدرا مله . 


لمم؟ 


؟ - القذر او الفعل هو جهد تنزيه : 

لما اثبتنا الانسان خالقاً ومقدراً. اثبتنا انه فعل عوقدّرء وانه ديئامية فاعلة وليس كائناً 
متقبلا ومتلقيا فقط. فالانسان عند المعتزلة لا ينظر اليه من حيث هو كائن ثابت واقع في 
دائرة ما هو كائن. بل من حيث هو فاعل على الحقيقة وواقع في دائرة الفعلية الملازمة 
لانيته أي فيا يجب ان يكون عليه. ودائرة الفعلية هذه والتى ترتد الى معاني حاصلة في 
الانسان هي التى نسميها «جهد التنزيه»”“ الذي يرقى به الانسان فوق هذه المعطيات 
المستقلة عنه. ولا تصبح هذه المعطيات اقداراً وافعالاً الا بعد تضمينها الجهد الانساني من 
اقتدار واختبار. فالتئزيه اذن هو التقدير الذي يتخطى دائرة الاكتشاف والمعرفة بالكائنات 
والافعال الى دائرة الارادة والخلق . 


فالكائن من حيث هو كائن. هوالحدف الذى تسعى اليه عملية الاكتشاف والمعرفة. 
والقدر او الخلق هو المدف الذي تسعى اليه الإرادة الحرة. وبهذا الجهد المزدوج. يجد 
الفكر الانساني ماهيته الاساسية. فيجعل من عملية المعرفة عنصراً أوليا من عناصر 
التقدير. ويضع ذلك في خدمة الإرادة والااختيار. وشد هذه المعانٍ جميعها بعضها الى 
بعض يؤدي الى اخراج الفكر فعلا مقدرا متحققا اثرا في الاعيان. ومتخطيا في الوقت 
نفسه دائرة الخلق والابداع . 


فالعلم بالفعل عند المعتزلة لا يكفي لاخراجه الى حيز التحقيق. بل يجب ان 
بنخصص بالإرادة ويتحقق بالقدرة. والعلم والارادة والاقتدار هي اصول الخلق التي تجعل 
من الفعل قدرا بفاعله الذي ضمنئه وجه اختياره وبين انه ليس عاجرا عن تحقيقه على ذلك 
الوجه الذي اختاره عليه. هذا الوجه الذي يختاره هو فوق كل ما هو معطى. وهو تخطي 
لكل الحقائق الذاتية اللازمة في الافعال. فالانسان وان تلقى هذه الحقائق. فانه لا يقبلها 
الا بعد ان مختار الوجه الملائم له منها. واختياره لهذا الوجه بعلمه وإرادته يضعه امام 
حقيقة جديدة مخلوقة ومقدرة منه يستحق عليها المثوبة او العقوبة. وهذا واضح عند 
المعتزلة من خلال اعتبارهم الانسان مسؤولا عن افعاله ومستحقا للحكم الأخلاقي. من 


.ان استعمالنا لمصطلح جهد التنزيه هو تاويل منا للدلالة على ان الانسان في مذهب المعتزلة قادر على 
خلق افعاله وهو بهذا الاقتدار لا يتقبل الاعيان كيا هي معطاة. بل ينفيها عندما لا مختار الوجه الذي 
لا يلائمه فيهاء ويخلقها عندما يختار بارادته وجه الفعل ونوعه. فهذا النفي والخلق هو ما سميناه جهد 
التنزيه. لان به يتنزه الانسان عما هو معطى ويتخطاه باختياره الوجه الملائم مئه. 
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خلال طبيعة الفعلية الحاصلة فيه والتى تجعل افعاله متعلقة به على وجه التقدير والخلق 
والاحداث . 

والتأكيد على جهد التقدير والتنزيه من الانسان. يقودنا الى البحث في كيفية التوفيق 
بين التشبيه والتنزيه عند المعتزلة. والذىي هو الركيزة الاساسية لكل اصوهم الفكرية. هذا 
الجهد التنزييبي لا يرقى بالانسان الى حد تشبيهه بالله . صحيح ان الانسان عندما يقدر 
افعاله انما يتخطى بذلك الواقع المعطى ليصيره واقعا جديدا! باختياره وارادته له. الا ان 
كل ذلك هو نوع من المشاركة في فعل الخلق والاقتدار الالممي. وليس تشبيهاً. ولعل 
المشاركة هى التى تبرر في الوقت ذاته مبدأ التعارض والترابط بين التنزيه والتشبيه. 
فالانسان بفعل التقدير يرتقي الى جهد التنزيه والمنزه: لكن يعود ليحقق هذا الجهد اثرا في 
الاعيان اي في ميدان التشبيه. وفي هذا الامر يشارك الانسان الله في خلقه واقتداره. اما 
المقارئة بينبها فهى عائدة كما بينا سايقا الى ان الخلق والتنزريه من الله انما يعودان لكونه قادرا 
لنفسه ولاختلاف استحقاق صفات الخلق والتقدير بيننا وبينه . فالله مقدر وخالق على معنى 
التقدير المسبق للفعل وعلى معنى الايجاد من العدم والفعل ابتداء لا في محل. اما الانسان 
فهو خالق ومقدّر بقدرة على حسب الغرض المطابق. وهو في هذا الوجه مشارك لله اما 
وجه الايجاد من العدم فلا اقتدار للانسان عليه. بل هو مما يختص به الله فقط , 


- مبدأ المشاركة : 


ان وجه المشاركة كما بيناء يكمن في ان كل من وقعت منه افعاله مقدرة على حسب 
الغرض المطابق. هو خالق قديما كان او محدثا. والحقيقة ان تداخل المعطى من حيث هو 
صفة ذاتية في الفعل. مع القدر الذي هو الفعل المراد اي المتضمن لعناصر التقدير 
الانساني هو السبيل لوجدان الانسان لانيته وللتاكيد عليها والتمييز بينبا وبين سائر 
الكائنات. ان هذا الواقع المعطى لاا يشكل بالنسبة الينا سوى امارات معينة. ولكنها 
امارات حاصلة بالاستقلال عناء وتصبح مرادة عندما تضمن محال فعاليتنا. فالوجود هو 
كذلك لانه مقدّر مناء وما من موجود الا وهو مقدر معلوم. وهذا التقدير هو فعلنا وتجربتنا 
الحرة. وفي حال عدم حصوله تنحل ماهية الانسان الى نفس طبيعة الاشياء كبا هو الخال 
عند المجبرة. وهو بالتالي يفقد مبررات كونه ومسؤوليته عن افعاله. ويفتقد المشاركة الفعالة 
التي يمكن ان تتحقق الا ضمن اعتبار الانسان فاعلية دينامية. فالمشاركة الحقيقية ترتكز 
اساسا الى القدرة. أي الى الفعل الانساني حركة باطنية مرتبطة بمعاني دينامية قاصدة عالة 
ومختارة. وهذا ما اكدت عليه المعتزلة» وجعلته شرطا اساسيا الحصول التكليف وإكتمال 
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معنى العدل الالمي. فلا تكليف من دون مكلف فاعل على الحقيقة. ولا معنى للعدل 
الالمي اذا لم تكن الإرادة الانسانية حرة في اختيار ما تريد. 


والفاعلية الدينامية في الإنسان تتبع طبيعته من حيث هو كائن فاعل ولكن متناه 
وفان. لذلك لا ترقى هذه الدينامية إلى التشبيه التام بالدينامية الالحية؛. بل في مشاركتها 
من الوجه الذي اشرنا اليه انها ارتقاء الى العدل الالمي واسهام في تكملة معانيه والغاية 
منه. فالله لا يفعل الظلم ولا يريده. وافعاله كلها حسنةء وازاء كل ذلك يشعر الانسان 
باهمية اقتداره وارادته لافعاله من حيث وقوعها حت مقولة المثوبة والعقوبة العادلة. وهو 
يشعر بالتالي بمبدأ المشاركة التي تتيحه له ارادته الفاعلة. 

نخلص الى القول انه ضمن اطار التكليف. وضمن اطار مفهوم العدل الالمي. لا 
بد من ابراز المعادلة الاساسية التى تحفظ هذه المعاني وبالتاليى استحقاق المسألة الخلقية. هذه 
المعادلة تكمن في اقتدارنا على افعالنا وخلقنا لهاء وبالتالي مشاركتنا للكائن المطلق في ذلك. 
بمقابل استحقاقنا مقولة المثوبة والعقوبة. فتعظم المسؤولية الخلقية مع عظم الاقتدار 
الانساني الذي يبلغ حد الخلق , 
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قدر الفعل من جهة جنسه 


تقصديم 


ان اقتدار الانسان على افعاله واختياره لما وبالتالي مشاركته لله في القدرة من هذا 
الوجه. يستلزم امران: أولاء ان تكون للفعل احكام ناتجة عن تعلقه بفاعله. وهذا ما 
حللناه ف عرضنا لقدمات الفعل الانساني وعناصر تقذيره . وثانيا ان تكون للفعل احكام 
تعود الى حسة والى الوجوه والاعتبارات الى يقع عليها الاختيار والتقدير النسانيان. 
ذاته . 

واللان إيا بد من تحليل لصقذمه لعنى الذاتية قْ الافعال. قٍِ صوء مذهب المعتزلة. وما 
نفشتضبه هذه الذاتية من استقلالية قلذرية عن الله وعن الانسان. 


: استقلالية صفات الأفعال‎ ١ 


هذه الاستقلالية تتبدى من حيث ان صفات الافعال من قبح وحسن لا تتبع احوال 
الفاعل ولا الاوامر والنواهي الشرعية. ومعنى ذلك ان الفعل لا تتخير صفته بتغير حال 
فاعله. وهذا رد على الاشاعرة والمجبرة لاعتبارهم ان الفعل الذي نقوم به ويقبح منا يصح 
ان يفعله الله حسنا. وتعليل ذلك اننا مربوبون لله بينما الله مالك متصرف» فتختلف صفة 
الفعل باختلاف حال الفاعل. ومثل هذا القول ينفى ان يكون للفعل قدره الذاتي» ويعلق 
هذا القدر بفاعله دون اعتبار صفته الذاتية. إنه امر مالف لاصول المعتزلة الفكرية حيث 
ان قدر الفعل لا يصح ان يتعلق بحال فاعله سواء كان الله او الانسان. صحيح ان 
للفعل قدرا من جهة تعلقه بفاعله الا ان هذا القدر لا يتناول اعطاء صفة الجنسء بل 


ينها 


فقط يتعلق بتضمين هذه الصفة وجه اختيار لازم عن قصد الفاعل . كذلك الامر ايضاً بالنسبة الى 
الاوامر والنواهي الشرعية . فليس الامر هو الذي سر الفعل ولا الغبي هو الذي يفقبحه 
كا انه لا يحسن لوقوعه من الله ويقبح لوقوعه منا. فم| اوجب الحسن والقبح اوجب كونه 
قبيحا او حسنا سواء حصل ذلك من الرب او من المربوب. 

وتبدو استقلالية الافعال عن اى اضافة من قبل الله او الانسان من حيث اننا ننظر 
الى الفعل وعلاقته بفاعله من حيث كونه قادرا عليه فقط. والقدرة لا تؤثر الا في وقوع 
الفعل عل وححةه حتار لصفة هو عليها . فالله ا يمعل القبائح لانه | ختارهال. والانسان 
يفعل القبيح والحسن لآانه حختار من صفات الأفعال وجه الحسن أو وجه القبيح . 


اضف الى ذلك ان تعليق صفات الافعال بالامر والنبي الشرعيين يؤدي الى اننا لا 
يمكن ان نحكم بالحسن والقبح على افعال غير المكلفين او غير العقلاء الذين لا يدركون 
الامر والنبي. ثم ايضاً لو رفعنا الحسن والقبح من الافعال الانسانية ورددناها الى الاوامر 
والنواهي الشرعية لبطلت المعاني العقلية التي نستئبطها من الاصول الشرعية. والحال هذه 
لا يكن ان يقاس فعل على فعل وقول على قول ولا يمكن ان يقال لم ولأنه. اذ لا تعليل 
للذوات ولا صفات للافعال التي هي عليها حتى يربط فيها حكم. ومعنى ذلك انه لولم 
يكن للفعل صفة خلقية ذاتية لتعذر الحكم عليه. ثم لماذا تصف الشريعة هذا الفعل 
بالحسن وذاك الفعل بالقبح . ظ 


بيد ان فصل قدر الفعل الذاتق عن الاوامر والنواهي الشرعية يقتضى ان ثميز بين 
ارادة الله ومرادها. وإذا كان الخلق متعلقا بإرادة الله وكذلك الشرع الذي يمثل القانون 
الخلقي . فان المعتزلة ميزت بين اللؤرادة ومرادها, فمعنى القول أن الله مريد لافعال العباد 
اي انه أمر بها والامر بها غيرها. وإرادة الله لافعال العباد هي غير هذه الافعال وهى 
ليف موجبة عبذه الإرادة'' , 
كل هذا بالنسبة لله. اما بالنسبة للانسان؛ «فلا يموز ان تتعلق بنا نفس الصفةء لا 
قد ثبت ان هذه الصفات لا يجوز ان تكون بالفاعل. فيجب ان يكون الذي يتعلق ما 
-١‏ فسر المعتزلة الآية «وما تشاؤون الا ان يشاء الله» (سورة الدهرء آية ”) بالقول ان هله الآية «وردت 
على الخير دون الشرء فالله يشاء الخير ويأمرنا به لانه خيره لا على معنى ان مشيئتنا مرتبطة بمشيئة ارادته . 
ودلالة ذلك قوله «لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله» (سورة التكويرء آية م7), 
انظر محمد ياسين. نفائس المخطوطات. الابانة عن مذهب اهل العدل للصاحب بن عباد» ص .7٠١‏ 
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تصدر عنه الصفة)"". ودليلنا على ذلك ان الفاعل لو قدر على اعطاء صفة الجنس للفعل. 
لوجب ان تستمر هذه الصفة» ولكن «انى له أن يقول ذلك يتعلق بالفاعل. والفاعل مختار 
ان شاء فعل وان شاء لم يفعل". فالصدق صفة ذاتية في الفعل وليست كذلك بالفاعل. 
لانها لو كانت متعلقة بالفاعل لانتفت في حال عدم حصول الفعل منه. ولما ثبت ان هذه 
الصفات باقية حصل الفعل من الفاعل او لم يحصلء ثبت «ان هذه الصفات لا تتعلق 
بالفاعل»'. ولنعط مثلا على ذلك فنقول: ان الفاعل قد يحصل له غرضه والوصول الى 
هدفه بطريقين. احداهها يمكن قضاؤها بالكذب والاخرى يمكن قضاؤها بالصدق. فلو كان 
الكذب والصدق صفتين حاصلتين بالفاعل. لكان يمكن ان يكون الصدق كذبا والكذب 
صدقا. وهذا يوجب ان لا يختار احدنا طريقاً دون سواه طالما ان الاثنين يصيران كذلك 
به. ولا ثبت ان احدنا يختار طريق الصدق ويحترز من طريق الكذب «لم يكن طريق 
الكذب على صفة يجب الاحتراز منها لما رجح عندنا اختيار طريق الصدق»". وقولنا ان 
صفات الافعال ذاتية فيها او لازمصسة عن الوجوه الي تقع عليهاء هو ما قصدنا به معنى 
الاستقلالية. فاوامر الله وارادته تقع على هذه الصفات ولا توجبهاء وكذلك تقدير واختيار 
الانسان انما يقع ايضا عليها فيختار الوجه الملائم له منها. 


؟ - دور العقل والشرع : 


ان العقل عند المعتزلة كاشف عن قدر الافعال ومثبت لحا. وهو الذي يحكم عليها 
بالقبح والحسن. لأنه عندهم جهة لحسنها او لقبحها. ومن العبث ان نحاول ايجاد مقياس 
للحكم على الافعال حارج حدود العقل. فتحديد معنى الحسبن والقبح انما يتم عقلا. 
فالعقل هو الذي يحتاج اليه لان «وجوب المصلحة وقبح الممسدة متقرران في العقل)'"'. 
قبل ورود الشرع. اضف الى ذلك ان العقل هو الذي يحتاج اليه لمعرفة «المشتهى القبيخ 
الذي يشتهيه ويميزه عن غيره فينصرف عنه)”". فيا يقرر العقل حسنه نتيجة الدلالة عليه 
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ان 


يكون واجبا بحكم العقل . وما يدرك العقل قبحه يكون حراما. 


واقوال المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين متعددة» وهم لم يتركوا حجة لايضاح 
ذلك الا واوردوها. لقد افسحوا في المجال امام العقل واثبتوا له وظيفة رئيسية في وضع 
مقاييس الأحكام على الحسن والقبح. ولم يقصروا وظيفته على مجرد الكشف عن هذه 
الامورء بل اوجبوا ان تكون احكامها لا تتبين الا به. وني ذلك يقول النظام «بتحسين 
العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من افعال». وكذلك قول ابي مبشر «ان استحقاق 
العقاب والخلود ني النار يعرف قبل ورود السمع)2. ولا يختلف عن ذلك قول العاف ف 
المكلف قبل ورود السمع حيث «يعلم ايضاً حسن الحسن وقبح القبيح» فيجب عليه 
الاقدام على الحسن كالصدق والعدل والاعراض عن القبيح كالكذب والجور»''. فالعقل 
اذن «يستقل بادراك الحسن والقبح)"" . وذلك باعتبار «كونه متعلقا للمدح عاجلا والثواب 
والذم عاجلا والعقاب اجلا»"». وهذا يعني ان العقل ينبىء عن صفات الافعال وعن 
استحقاقها للاحكام الأجلة اي الثواب والعقاب الالهيين. هذه الاحكام التي يطلقها العقل 
واجبة قبل ورود الشرع. وما الاوامر الا مجرد توكيد واثبات لاحكام الشريعة العقلية. وفي 
هذا الاطار يروي الشهرستاني عن الجحبائيين قوفهما «ان المعرفة وشكر المنعم ومعرفة الحسن 
والقبح واجبات عقلية» واثبتا شريعة عقلية وردا الشريعة النبوية الى مقدرات الاحكام 
ومؤقتات الطاعات التي لا يتطرق اليها عقل ولا يبتدي اليها فكر. وبمقتضى العقل 
والحكمة يجب على الحكيم ثواب المطيع وعقاب العاصي)"". 


اما دور الشرع فأنه يقتصر على توكيد احكام العقل وعل الاخبار فقط على ان 
والغبيى ببعض الافعال فان ذلك «دلالة على انها قبيحة او حسنة. لا أنها تعتبر بالامر والنبي 
كذلك؛*", 
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ولعل الحاح المعتزلة على جعل التقبيح والتحسين عقليينء مرده تمتين فكرة العدل 
الالمي واكمال معنى التكليف. فاذا امر الله بالحسن فلأنه حسن في حد ذاته. واذا نمى 
عن القبح فلانه فبيح بحد ذاته. وتمييز الانسان بالعقل بين القبح والحسن هو الذي يكمل 
معنى التكليف من حيث اقتدار الانسان على افعاله واختياره الوجه الذي تقع عليه حتىق 
تصح المثوبة والعقوبة. يقول زهدي جار الله ببذا الصدد دان الذي جرهم الى هذا القول. 
عدا تقديرهم للعقل اعتقادهم ان الافعال على صفة نفسية من الحسن والقبح وان الشرع 
اذا ورد فيها كان مخبرا عنها لا مثبتا لحا. اي ان الحسن والقبح وصفان ذاتيان للحسن 
والقبيح . فالحسن حسن لذاته كذلك الى الابد وعلى كل حال. والقبيح قبيح لذاته ويبقى 
كذلك الى الابد وعلى كل حال. ويؤخذ من ذلك انه يوجد حد فاصل بين الاعمال 
الحسنة وبين الاعمال القبيحة. وما دام الامر كذلك فليس من الصعب على العقلاء ان 
يفرقوا بينها)”'. 


معنى الذاتية ف الافعال ٠‏ 


ان الفعل عند المعتزلة حسن او قبيح» يكون «اما لعينه»“" كما يقول البغدادية او 
«لوقوعه على وجه»"" أي لصفة واعتبارات هو عليها ىا يقول البصرية. فالفعل اذن هو 
قدر بحد ذاته. وهذا القدر يعود اما لذات الفعل. أو لصفة توجب له ذلك. او لوجود 
اعتبارات اضافية يقع عليها. ومهها يكن من اختلاف المعتزلة في هذا الامر وما يؤدي اليه 
بمقابل الاختيار الانساني فان الذاتية في الافعال امر ثابت عندهم. اي ذاتية قدر الفعل 
ومعنى الذاتية. هوما ينسب الى الذات. والذات مؤنث وذو» وهي تعنيى خاصية الجنس 
أي الصفة الي يحصل عليها الثبىء لجحنسه من دون أي اضافة خارجية. ورد في لسان 
الغيزية وذو كلية حينة: اتوسل عينا ال الوستنه» ب الخمناتر ب وسعتاها سا3 
وصفات الاجناس في الافعال كما بينا ذلك من قبل لا تحصل بالفاعل. ويقال لغوياً ذات 
اليد أي ما تملكه اليدء «وذات الشىء حقيقته وخاصته»*". والذاتية في الافعال تسمى 
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صفة نفس لتمييزها عن الصفة اللازمة وتسمى تابعة» او الصفة العارضة. ويقابل ذلك في 
اللغة الفرنسية مصطلح ألاضوووتار . . , أما ذاتيا له ويسمى صفة نفس. واما لذوفنا 
ويسمى تابعاء واما عارضاً»” 3( الم نذكر صفة من صفات الذات فان هذه الصفة 
تجري مجرى صفة العلة مع العلة» أي صفة اللزوم الايجبي. وكذلك الامر بالنسبة لصفة 
الذات «فاما تجب ما دامت الذات»”" أي تستمر باستمرار الذات. هذه الصفة الذاتية 
واجبة في الثىء وف الفعل ولا تتغير مثل حال السواد «لما استحق كونه سوادا لذاته : جر 
ان يوجد مرة فيكون سواداً وأخرى فلا يكون سواداي"". فالذاتية في الافعال هي ما 
يوصف به الفعل لنفسه لا لعلة لان اضافته الى العلة تقتضي وجوب تغير حاله وحكمه 
بتغير حال العلة مثال ذلك التلج هو علة التبرسد والتبريد لازم حكيا عن الثلج ولا يتغير 
الا بتغيره. ومعنى ذلك ان الفعل اذا كان حسناً في ذاته يستحيل ان يقع قبيحاً بذاته كا 
ان العكس صحيح. «فالوجود الذاتي... هو الوجود الحقيقي الثابت نخارج الحس 
والعقل)" ., يقول 0 في الحسن من الطاعات «انه حسن لنفسه» والقبيح ايضا قبيح 
لنفسه لا لعلة. ومنهم من قال «كل ما يوصف به الشيء فلنفسه وصف بهع)8"'), 


نستنتج من كل ذلك ان الفعل هو معطى نخارجي مستقل بمقابل الفاعل المريد. 
فالفصل بين المعطيات الخارجية بما فيها من صفات ذاتية. وبين الانسان الفاعل هو 
الاساس الذي ترتكز عليه فلسفة المعتزلة. ومن هذا المنطلق تبدأ عملية التقدير والخلق 
الانساني للافعال. فالفاعل بما يمتلك من معاني الإرادة والاختيار والقصد والاقتدار يضمن 
الفعل هذه المعاني جميعاً فيخرجه مقدّراً على حسب الغرض والوجه الذي يريده. فاعتبار 
الفعل قدراً بحد ذاته. يتيح للفاعل ان يخلق فعله وان يبينٌ انه ليس بعاجز عن تحقيقه 
على الوجه الذي يختاره. وهنا تكمن مشاركة الانسان لله في فعل الخلق من هذا الوجه. 
هذا الشعور بالمشاركة هو فعل الحرية الذي يقوم به الانسان بإرادته واختياره. وهو الذي 
يتمثل بتعلق افعاله به وباستحقاقه عليها الاحكام الاخلاقية الموجبة بالعقل. فالمسألة 
الاخلاقية عند المعتزلة مرتبطة بالاقتدار والثلق الانسانيين للافعال وهذا لا يتم الا ضمن 
المعادلة التالية : 
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ا 


الانسان الفاعل > الاختيار -> الذاتية في الافعال. 

إرادة انسانية قاصدة ومقدرة > خلقجه»قدر ذاتي. 

انطلاقاً من هذه المعادلة التي توضح لنا وجه المشاركة بين الاقتدار الانساني والاقتدار 
الآلمى على الافعال, يمكننا تحليل معاني الحسن والقبح الذاتيين في الافعال وكيفية تفرع 
معاني الوجوب والترك عنههما. 


؟ت الحسن الذاي ١‏ حده 


ذهب البغداديون من المعتزلة الى القول ان الحسن في الافعال صفة نفسية تجهب 
لذات الفعل. ويترتب على قولهم هذا بان يكون الاقتدار الانساني على الافعال موجباً بهذه 
الصفات مما يقلل فرص الاختيار ويجعله محصوراً بوجه واحد. اما البصريون ومنهم 
الجبائيان والقاضي عبد الجبارء فقد نفوا الوصف الحقيقي للفعل بالحسن والقبح واعتبروا 
ان ذلك يحصل 'لوجوه واعتبارات يقع عليها. مثال ذلك ان الحركة بحد ذاتها ومن جهة 
جنسها لا يمكن وصفها بحسن او قبحء الا باعتبار الوجه الذي تقع عليه. فاذا كانت 
حركة سجود لله فهي فعل حسنء واذا كانت حركة سجود للصنم فهي فعل قبيح. وكلا 
الوجهين يصح عليها. وهنا يبرز التقدير الانساني لآأحد الوجهين. عندما يضمن الحركة 
جهة مخصوصة تقع عليها باختياره. لذلك سوف نركز في تحليلنا لمعنى الحسن الذاتي وما 
يتفرع عنه من واجبات على اعتبار ان الفعل «انما يحسن لوجه معقول يحصل عليه)”". 
هذا الوجه الذي بحصل عليه الفعل هو الذي يتضمن فاعلية الإرادة الانسانية ويتحقق 
عملياً بالقلدرة فيأي مقدراً على الوجه الذي اراده. فعملية الخلق الانساني هذه والتي تؤدي 
الى الشعور بالمشاركة في الفعل الآلمي. هي التي تحدد قدر الفعل من جهة تعلقه بفاعله. 
بالاضافة الى قدره الذاتي. 


والمعتزلة اهتمت بقدّر الافعال من حيث ورودها ضمن اطار التكليف؛ أي من 
حيث استحقاق الاحكام عليها. وهم لم يبتموا كثيراً بقدر الاشياء من الناحية النظرية. 
وعلى هذا كانت قسمة الافعال عندهم لتحديد قدرها بحسب احكامها الذاتية تعود الى 
اعتبارين : 
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قففا 


اولا - الفعل الذي لا صفة له زائدة على حدوثه «وهذا لا يوصف بقبح ولد 
حسن106") , 

ثانياً- الفعل الذي له صفة زائدة على حدوثه وهو «اما ان يكون قبيحاً او 
0-0000 

مثال الاعتبار الاول. هو فعل الساهي والنائم حيث لا قدر لفعله من جهة ارتباطه 
بفاعله. أي لا استحقاق للحكم عليه. والاعتبار الثانيء فعل العالى بما يفعله ووقوعه 
حسب قصله ودواعيه . فالوجه الذي يقع عليه هذا الفعل بحسب علم وقصد فاعله وتقديره له. 
هو الذي يحدد قدره وبالتالي استحقاق الحكم عليه. ضمن هذا الاعتبار يكون «فعل العالم 
بما يفعله»:*') اذا م يكن له تأثير في استحقاق الذم هو الحسن؛؟'". وبذلك يتحدد الحسن 
في الفعل من خلال الوجه الذي يقع عليه والمتضمن للاختيار والاقتدار ال0 
واستمحقاق الحكم يتبع وسجه الاختيار اللازم عن ذانية هذا الوجه . فالفاعل د يستحق المدح 
على وحجه |الحسن قْ فعله لانه اخحتار هذا الوجه وقد كان بمقدوره ان لا مختاره . 


هذا الموقف من المعتزلة ناتج بالضرورة عن رأيهم باقتدار الانسان على افعاله وكوبما 
من تحلقه وتقديره. أي انها واقعة منه على وجه هي عليه» ومطابقة لقصوده ودواعيه. وكل 
ذلك يقتضي ان نحكم بقدرة الفاعل على التمييز بين الافعال والتفريق .بين الاضداد وتعليل 
الاختيار لهذا الفعل بالذات والترك لغيره. ووجوه الحسن في الافعال تتضمن عددا من 
المعاني منها : 
قد يطلق الحسن ويراد به الكمال وهو في ذلك يقع للافعال الاختيارية. كالقول 
العلم حسن. وكذلك الشجاعة والكرم والحلم. فكل هذه امور تحسن لكونها كمالا 
للنفس. وليس في هذا المعبى من اشكال بين المعتزلة والاشاعرة سيها وان هذا المعنى من 
الحسن «انما هو من اليقينيات الي وراءها واقع خارجي تطابقه»”*” , 


قد يطلق الحسن ويراد به الملاءمة للنفس كأن نقول في الافعال نوم القيلولة حسن 
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/ق2 


والاكل عند الجوع حسن. . . الخ. ونقول ايضا هذا المنظر جميلء. وكل هذه الاحكام 
تابعة في الحقيقة لمعنى اللذة والالم ويعود الحكم فيها الى الانسان وليس الى الصورة نفسها 
فمعنى اللذة هنا يتعلق بشهوة الشخص ونظرته ومزاجه. فقد يشتهي المرء ان ينظر الى 
منظر او صورة معينة؛ بين) ينفر منها شخص آخخر. فالحسن هنا امر نسبي لا يرجع الى 
الموضوع ذاته بل الى احوال الشخص. على أن دائرة هذا الوجه من الحسن تتسع الى اكثر 
من ذلك». فانه قد يكون لشيء ات عا عوجي لفقو كه باحر اليا يقي 
من أ تر تلتليه النشرى تمن ينا , وقد يكون الشيء في حد ذاته قبيحاً ولكن ما ينتج 
عنه فيا بعد يدخل فيها يستحسن . كان الت القن الور ننه ال 
والراحة. كل ذلك يدخل تحت باب الملاءمة للنفس. وني ذلك يقول القوشجي في شرحه 
للتجريد «قد يعبر عنما بالمصلحة والمفسدة فيقال: الحسن ما فيه مصلحة والقبح ما فيه 
مفسدة وما خلا منها لا يكون شيئاً منبها)"". 


والعقل يحكم على هذا الفعل بالمدح. أي انه ينبغي القيام به. وادراك العقل لحسن هذا 
جه وترعه ينتقي: أن يكوق ما اله. سات زالذة غيل بده كي بنصيق ليها لمكم . 
هذه الصفة الزائدة هي موقع الاختيار والتقدير الانسانيين». فليس امر الحكم عائدا الى 
جرد الفعل, بل الى وجوه واعتيارات زائدة ويلزم عنها قذر الحسن . القيام ليس بحد ذاته 
خا او نضا بل انما هو كذلك بحسب الجهة التي يقع عليها بفاعله. 000 
لا يمكن ان نحكم عليه بالقبح والحسن, حتى لو سألنا سائل عن القيام هل يقبح ام لا 

فاه يكنا اطلاق القول في الجواب عن ذلك . والواجب ان نعتبر فئقول: ان حصل فيه 
غرضص وتعرى عن سائر 0 2 حسسين 0 كان قبيحأًع” ., وهذا يعني أن ار 0 


اما الافعال التي لا صفة لما زائدة على حسنها فتكون «في معنى المباح)”". وحد 
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المباح وهو ما عرف فاعله حسنه أو دل عليه)8”". والمباح حسن «مثاله» التنفس في الهواء 
الذي نعيش دونه؛ ومثل المأكول الذي لا يلحقه بفعله مضرة ولا هو ملجأً الى تناوله. وما 
هذا حاله يوصف بانه مباح, اذا علم او دل على انه لاا صفة له زائدة على حسنه وان 
«فعله لهوان لا يفعله سواء في انه لا يستحق ذما ولا مدحا»”". فقدر المباح مما لا يستوجب 
استحقاق الحكم بالمدح والذم في حال القيام بفعله او تركه. وما كان هذا حاله من 
الافعال لا يدخل تحت باب التكليف. لذلك يقال في «افعال العاقل انه مباح ولا يستعمل 
ذلك في فعل البهيمة ولا في افعاله تعالى)". 

اما افعال اهل الجحئة فانها توصف بانها مباحةء لان الجنة دار جزاء وليست بدار 
تكليف. وقد يوصف الحسن بانه حلال ويراد به انه مباح» وقد يوصف بانه حق اذا كان 
واقعا من العالم وبانه صواب وصحيح . ولكن قد يفاد بالصحيح «انه وقع على الوجه الذي 
اراده» وان كان قبيحاً كما يقال في الرامي انه اصاب الهدف»”". لكن ابو هاشم عرّف 
الصواب بقوله «ان الحسن انما وصف بانه صواب لانه تحرج بقصد فاعله عن حد الخنطأء 
لذلك لا يقال في فعل الساهي انه صواب»*". وهذا يعنى ان ابا هاشم اخرج الصواب من 
معنى الفعل الحسن الذي لاا صفة زائدة له على حسنه. واعتبره مما يقع بقصد وإرادة 
الفاعل على وجه اختياره له. لذلك قد يقال «ان اللحسن انما وصف بانه صواب لان فاعله 
فعله وهو عام بان له فعله فشبه لما اصاب مقصوده)»”". 

اذن نستنتج من كل ذلك ان المباح لا قدر له على معنى عدم استحقاقه للمدح.وهذا 
يعني انه له دخل للخلق والتقدير الانسانيين في تضسين المباح اختيار وجه حسئه. بل أن 
حسنه يرجع الى وجه يقع. عليه دون تدخل قصود ودواعي الانسان والتي تؤثر في ترجيح 
أحد الوجوه. وهو ني ذلك يمكن ان يكون في معنى «الندب الذي ليس بواجب»*. وقولنا 
ليس بواجب. أي انه مجرد دعاء وتمني لا يستحق عليه حكمأ اخلاقياً. ولكن للندب وجهاً 
آخر. وهو الحث والطلب. نقول «ندب القوم الى الامر يندبهم ندباً: دعاهم وحثهم. 
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هف 


ونقول ندبه للامرء فانتدب له أي دعاه له فاجاب»6''. والفعل المندوب اليه قد يكون 
تفضلا واحساناً وله وجه استحقاق المدح. مثل «ان يكون نفعا موصلا الى الغير عل 0 
اللاحسان اليه فيورصف بأنه فضل ” فد . وقل يكون الفعل عا ستحقى فاعله المدح به بفعله ولا 

يستحق بان لا يفعله الذم وهو «لا يحصل نفعا موصلا الى الغير فيوصف بانه ندب 
كالنوافل وما شاكلهان””!. وهذا الوجه للندب يستحق عليه الفاعل المدح دون استحقاق 
الم بان ل يفعل وذلك واقع قْ النوافل وما شاكلها. (لاهبا نما تختصس به من الصلاح 
وتسهيل الفرائض تستحق بفعلها المدح و محل حل الاحسان والتفضيل» هذه الافعال 
يد د ا لي ا ا ا 
ون م حل ا الت عذل جا را يلم ماناس ره ه الا بالسسع وان كان 
التفضل يعلم عقلا»'*'". بيد ان ابا هاشم كان يعتبر «ان النبي عن المنكر يحسن عقلا وان لم 
يجب كالدال على انه في حكم الندب الشرعي لانه يحسن ويستحق به المدح):*". 


ه ‏ الحسن والوجوب: 


يبدو لنا ان قدر الفعل الحسن يكمن في الوجه الذي يقع عليه هذا الفعل ولا قلنا 
ان المباح لا قدر له لعدم استحقاق فاعله حكم المدح عليه. فهذا يعنى ان فعله وتركه 
سواءء. لانه «لو استحق على فعله الثواب كان فعله اولى من تركه ولكان على صفة يترجح 
مما فعله على تركه ولرغب الله تعالى في فعله''"''. 


اما الفعل المندوب اليه فأنه يتميز عن المباحج بانه مختص بصفة زائدة على حسنه . 
«(استحق لمكانا المدح ولا يستحقى بالاخلال سة الذم . وانه اذا فعله المحكلف وصف بانه 
مئتدوب أليه معن انه قد يعيث عليه . . . وهذا المعبى حاصل 5 الواجب ايضا:"! , اما اذا 
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وذض 


اختص الفعل المندوب اليه بصفة زائدة على حسنه واستحق على فعلها المدح وعلى الالال 
بها الذم خرج من كونه مندوباً الى كونه واجباً. وهنا يجب ان نلتبه الى كيفية تفرع 
الوجوب عن ورجه 0 في الفعل. فالواجب هو («ما اذا فعله الفاعل يستحق تحق به المدح 
واذا ١‏ يفعله د يستحق الذم. فعبرنا عنة بانه واجب . وذلك لبحو الانتصاف وشكر المنعم 
واعتقاد الفضل من المحسن والمسبيء*؟؛؛ . ولكن هذا المعنى وان كان داخخاك فِْ مضمون 
الواجب الا انه لا صرورة لذكره ف الحد. لان ا معتبر بالحد ىا يقول القاضى عبد اسار 
هو ما يبين به المحدود من غيره ويكفي لتحقيق ذلك ان تقول ان الواجب «هو مااذالم 
يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه»”''. نتبين من هذا التحديد ان الواجب 
يتفرع عن وجه الحسن في الفعل. أي عن قدر الفعل الذاتي المستقل عن الله وعن 
الانسان. بيد ان وجه الحسن هذا ني الفعل هو الذي يقع عليه تقدير الانسان. فيأتي 
الوااجب كدر من الانسان عل معى أنه اخخحتاره واراده لانه حسن وواجب. 


والذي بميز وجه الحسن هذا في الفعل ويجعله وابخاء هو ما اذا لم يفعله القادر عليه 
استحق الذم على بعض الوجوه. فالشرط في القيام بفعل الواجب هو ان يكون الفاعل 
قادراً عليه أي نما يقع نحت مقدوراته حتى يصح التكليف واستحقاق الشواب . ٠‏ ويتبع هذا 
عدم استحقاق الذم اذا كان الفاعل غير قادر على القيام به. اما اذا توفرت شروط الاقتدار 
عليه ولم يحصل من الفاعل استحق عليه الذم. فالوجوب اذن لازم في وجه الحسن من 
الفعل والاخلال به يعرض المكلف للعقاب . 


كل “هذا ينين لنا ان المعتزلة ذهبوا في تحديد الواجب الى بيان الفعل الذي يؤثر في 
التكليف. وربط كل ذلك باقتدار الانسان على افعاله وكونها لمخلوقة له حتى يترتب عليها 
الحكم اللازم عن قدرها الذاتي. فالواجب ليس صورة عقلية او مجرد فكرة ذهنية يسعى 
المكلف الى تطبيقها في الواقع. بل هو قدر ذاتي لازم عن الوجه الذي لاجله يحسن 
الفعل. وهو ما يقع عليه التقدير والاخخحتيار الانسانيان . فاذا اختار الفاعل هذا الوجه وقدره 
بتضمينه ايأه قصوده ودواعيه استحق المدح واذا ضمنه صوارفه استحق الذم فالواجبات لا 
تعلق لا بالاوامر والنواهي لخر ولا تعلق باحوالنا من كوننا مريدين وكارهين. بل هي 
امور لازمة في الوجوه النتي تقع عليها الافعال. وعلى هذه الوجوه تقع الاوامر والنواهي 
الشرعية » ا الافعال. - 
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ولما كان الواجب قدراً بحد ذاته» كان سبيل الاستدلال عليه هو العقل من حيث 
ان التكليف العقلي يسبق التكليف الشرعى عند المعتزلة. فالعقل قادر على الاستدلال على 
وجه الحسن في الافعال وبالتالي على معرفة الواجب واحكامه. اضف الى ذلك ان التكليف 
لا يتم الا مع البلوغ العقلي» ومن لم يبلغ كمال العقل فلا تكذيف يطاله ولا واجبات 
عليه. وبالتالي لا قدر لافعاله من جهة الحكم عليها. فالعقل انما سمي كذلك «دلان 
الانسان يمنع نفسه به عما لا يمئع المجئنون نفسه عنه''*'. والواجب اذا كان مقدراً في العقل 
حسنهء فأن السمع لا يورد «الا تفصيل ما تقرر جملته في العقل. . . فسواء علمنا عقلا ان 
هذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة او علمناه سي فنا ن الجن ين لحك وري 
وقبح ذاكع2*5 , وبناء عليه فان النضوج العقلٍ عند الانسان أي تكامل الناحية الاستدلالية 
من علم ومعرفة. يوجب تكامل الناحية الخلقية في العقل. ومع تكامل هاتين الناحيتين 
يصح الاقتدار على الواجب ومعرفته لان «هذا القدر مما لا بد منه لكل مكلف»”'. 
فالواجب اذن واجب عقلىء على معنى ان العقل يكتشف هذا القدر في وجه حسن الفعل. 
ويفهه باتغدان الأنسناة عليه .وهنا يكمن 'الاغساز الأتنساق وفعل الخدرينة ف القيام 
بالواجب. فالفاعل مختار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل وعلى حسب فعله او تركه يستحق 
المدح او الذم . بل ان تركه مما يستوجب حكما الذم. لان الواجب «لا يكون واجبا حتى 
يكون حسسسناً) 011 . فالوجوبٍ متفرع عن الحسن وهو لا ينفك عنه. والحسن خير ونفع. 
لذلك كان الواجب نفعاً خيراً اذا اخختاره الفاعل. ولما كان الواجب مما يقع تحت الاختيار 
الانساني. استحال هذا الاختيار الا ان يكون اختيارأً للخيرء أي النفع الحسن. 


والاختيار من الخيرٍ وخخار الشيىء ع واخحتاره أىَْ ( خيره):: '' واصطفى ما هو خير له. 
لذلك كان الاختيار اختياراً للخر. فنقول «اخترنا احسثا؟11 :“ ومبذا نربط بان الاختيار ووحه 
الحسن في الفعل أي الواجب. فيكون اختيار الانسان للواجب هو اختياره للخير. 


ايضا الواجب المتفرع عنه. فالواجب لا يحدد سلباً بانتفاء وجه معين عنهء بل يعتبر فيه 
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وجه حسنه الايجابي . انه واجب لانه كذلك في حد ذاته ولانه يقع على وجوه تجب. وهذا 
المعبى يتضمن صفة الزام تحقيقي لا تقتصر فقط على القيام بالفعل. بل تتطلب ترك كل ما 
منع الواجب من حصوله وتتطلب ايضا استحقاق الذم على عدم القيام به , 


نخلص الى القول ان العاقل يعلم الواجب واجباً وان لم يعلم ان عدم فعله يقبح. 
او ان هناك آمرا وناهياً. انه واجب لصفة ذاتية تخصه او تخص الوجه الذي يقع عليه. 
والعلم بالواجب من كلا الطريقين العقل والسمع لا يؤثر في حده «لان اكثر ما فيهما انبا 
طريقان للعلم بوجوب . .. واضافة وجوب الواجب الى العقل لا تغير معناه»”"'. فالعقل هو 
طريق الدلالة الى الواجب والكاشف عنه. لا انه يصير به كذلك. وهنا تبدو فاعلية الإرادة 
الانسانية من حيث وقوعها على قدر ذاتي» متضمنة اختيار حاله وقصدها نحوه. واختيار 
الواجب. والاقتدار عليه هو اقتدار على الخير واستحقاق لحكم المدح. 


1 معنى القبح وقد 


قد يطلق القبح ويراد به النقص. وهو يقع بهذا المعنى وصفاً للافعال الاختيارية 
فيقال الجهل قبيح واهمال التعليم قبيح . 

وقد يطلق ويراد به عدم الملاءمة للنفس والمنافرة لهاء مثل قولنا في الافعال الندم على 
الشبع قبيح وفي متعلقات الافعال هذا المنظر قبيح , وهنا نعود في معنى القبح الى معنى 
عدم الملاءمة للنفس أي الالم. ولكن هذا المعنى يتسع الى اكثر من ذلك. فالشيء لا يكون 
في حد ذاته نما يوجب الما بل قد يكون الثىء في نفسه قبيحا تشمئز النفس منه كشرب 
الدواء المر. بيد ان ما يعقبه من الصحة يدخل فيها يستحسن. هذا المعنى للقبح ليس فيه 
نزاع بين المعتزلة والاشاعرة لانه حكم عقلي من غير توقف على حكم الشرع . 

هذا وقد يطلق القبح ويراد به استحقاق الذم. ويقع في ذلك تحت باب الافعال 
الاختيارية. والعقل يحكم على هذا الفعل بانه مذموم. أي انه مما ينبغي تركه وهنا وجه 
الخلاف بين المعتزلة والاشاعرة الذين انكروا ان يكون للعقل ادراك ذلك من دون حكم 
الشرع. لان معنى القبح عندهم متعلق بالاوامر والنواهي الشرعية. فالقبح ليس قبيحا 
بحد ذاته او لوجه يقع عليه بل انه كذلك لورود الاوامر والنواهى عليه. وهذا خلاف ما 
ذهب اليه المعتزلة. الذين جعلوا القبح صفة ذاتية في الفعل او صفة لوجه او لاعتبار يقع 
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لقد كانت معظم تعريفات المعتزلة للقبح على طريق السلب. فقال بعضهم دان 
القبيح هو الذي ليس لفاعله ان يفعله»:*“. هذا الحد ناقص في نظر القاضي عبد الجبارء 
لانه لاا يكشف عن الوجه الذي يقبح له الفعل ولا يتحرز من افعال الطفل والساهي 
والنائم . فهؤلاء لا قدر لافعالهم لانها خالية من قصودهم ودواعيهم وبالتالي من اختيارهم . 
فلا يجوز والحال هذه ان نعلق الحكم على القبيح من دون ان يكون فاعله عالما بما يفعل . 


وقد يحد القبيح بالقول «هو ما ليس لفاعله ان يفعله اذا علمه على وجه مخصوص» 
«*'. وهذا لا يكفي للاحاطة بمعنى القبح من حيث استحقاق الذم عليه» لان المراهق قد 
يعلم الفعل على وجه معين يقبح عليه ويفعله ولا يستحق الذم لانه لم يبلغ بعد حد 
التكليف. وقد يحد بالقول «انه ما من حقه ان يستحق به الذم»©2 وهذا لا يستقيم ايضا 
لانه لا يلزم عنه وقوع القبيح من الصبي. وقد يحد ايضا بانه مما «يستحق به الذم اذا فعله 
من يمكنه التحرز منه ولم يكن هناك منع»'“. ويعترض ابو على الجحبائي على هذا الحد لان 
المراهق الذي لم يبلغ حد التكليف. قد يعلم القبيح ولا يستحق الذم به. لانه لم يبلغ 
عقلياً. اما ابو هاشم فقد عرّفه بالقول «ان القبيح مما يستحق به الذم اذا انفرد»"“: وقوله 
اذا انفرد «تحرزا من الصغير لانه لم يستحق به الذم لانه لم ينفرد»"". اما الحد المفضل عند 
القاضي عبد الجبار فهو «القبييح هوما اذا فعله القادر عليه استحق الذم على بعض 
الويجوه»*" , 

هذا التعريف للقبيح يتحرز من بعض الصغائر التي لا يستحق فاعلها الذم عليها 
بكل وجه. ولكنه يستحق الذم عليها على بعض الوجوه. وكذلك ايضا يتحرز من الافعال 
الواقعة من الصبيان والمجانين والبهائم» فانها على قبحها لا تستحق الذم عليها من حيث 
اها غير معلومة وغير مختارة. بمعنى آخر لا قدر لحذه الافعال لكي تستحق الحكم الاخلاقي 
بصددها . 


والملاحظ في تحديد القاضي عبد الجبار لمعنى القبح أنه يرتكز على اساس معنى 
التكليف. الذي يقتضى اقتدار الفاعل على الفعل والترك والاقتدار على التقدير أي الخلق 
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الذي يقع على وجه القبح في الفعل فيضمنه اختيار فاعله له. وبهذا يستحق عليه الذم 
لآنه واقع منه بتقديره واختياره عل حسب الغرض المطابق له. فلا استحقاق ملزم على 

فعل القبح الا اذا كان فاعله عالاً به وقادرا عليه. فالقبح قدر ذاتي. يقع مقدرا من 
الانسان على الوجه الذي يريده عليه. والحكم الاخلاقي على القبيح يتبع قدره الذاتي. 
واستحقاق هذا الحكم على الانسان يتبع تقديره واختياره لهذا القدر. 

اما قول القاضي عبد الجبار «ان كل اترك م: منع الواجب من وجوده فهو قبيح'*''. هو 
لازم عن معنى الواجب الذي يقتضي كا ايجاب م على الوجه الذي يمحسن عليه. 
والاخلال بالواجب أي ترك الوجه الحسن في الفعل. هو فعل ايضا يستحق عليه صاحبه 
حكم الذم لذلك اعتبر قبيحاً. فالفعل تقدير من الانسان. وعدم الفعل أي الترك هو 
ايضا تقدير منه. فالفاعل القادر ان شاء فعل وان شاء لم يفعل وكلا الوجهين واقع 
باختياره لذلك استحق عليههم] الحكم الااخلاقي . مثال ذلك من كان عنده وديعة وجاء 
صاحبها وطالبه بره قالة عب ليه ارد فاذا ل يتغل اقلم من ذلك» 


لا - العلم بالقبيح 1 


ان الفعل عند البصريين من المعتزلة يقبح لوجه يقع عليه لا لذاته او لجنسه على ما 
يقوله البغداديون منهم. وجعل القبح وجها اعتباريا في الافعال. يفسح في المجال امام 
الفاعل لاختيار وتقدير الوجه الذي يريده. فلا يكون والحال هذه ملزما بوجه واحد يقع 

عليه الفعل. بل يجب ان يكون اختياره من بين وجوه متعددة يقسع واحد منها قطابقا 
ادير وهذا يتطلب منا امرين: اولا. العلم بالوجه الذي يقع عليه الفعل. مثل كونه 
صدقا او كذباء أي العلم بمعبى الصدق والكذب. وثانيا ان نعلم ان الفعل الواقع منا 
ينطبق على هذه المعاني فيكون اما صدقا او كذبا. فاذا قلنا ان الفعل يقبح منا لانه واقع 
على وجه الكذب. وجب أن نعرف معنى الكذب اولا. ومطابقة ذلك على وجه وقوع 
الفعل نفسه ثانيا . 

اما العلم بمعنى الكذب وبانه ولا نضع فيه ولا يحتاج اليه لدفع ضرر اعظم. واذا 
فعله القادر المخلى ولم يمنع منه مانعم. سمي قبيحأ»” فهذا يحصل اضطراراً لانه من علوم 
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نينا 


الجملة. فمن المبادىء الضرورية الحاصلة فينا من خارج. معرفة ان الكذب يقبح على 
الجملة» اما تفصيلا مثل معرفة قبح فعل كذب بعينه فهذا مما يحصل استدلالا. واذا كان 
استحقاق الذم على وجه القبح في الفعل يقع عليه قدره الذاتي فان علم الانسان بقبح وجه 
فعل بعينه وتقديره وإرادته لهذا الوجه هو الذي يجعله مستحقا للحكم الاخلاقي. اذن 
فمع وقوع الحكم على قدر الفغعل الذاتي ولزومه عنه. فان هذا القدر يتبع الوجه الذي يقع 
عليه الفعل» فيكون قبيحا لوجه او حسنا لوجه آخر. هذا الوجه الاعتباري في الفعل هو 
الذي يعلم استدلالا من الانسان وهو الذي يقع عليه اختياره وتقديره له بعد العلم به. 


وطريي الخلم بالقيع قسن مركن القلى الفتووري قم الشاكس ل نه 
العلم التفصيل بقبح وححه فعل بعينه والذي يركد علا متولدا عن النظر الانسانيٍ. وهنا 
يكمن تعلق الحكم الاخلاقي على الفعل بكونه واقعا من فاعله على حسب تقديره للوجه 
الذي يريذده . فالقبح قدر ذاتي مذموم ‏ ويلحق الذم فاعله لعلمه بقبحه والختياره له , 


م - التمييز بين الفعل القبيح والصورة القبيحة: 


ان العاقل يعرف ماما ان فاعل الظلم والكذب يستحق الذم اذا كان عالماً بذزلك 
محل بينه وبين فعله. بينها نقول في الصورة انها قبيحة من حيث ان النفس تشمئز وتنفر 
منها. فالحكم على الصورة يعود الى الحالة النفسية للرائي من نفور وشهوة» فم) يستقبحه 
الواحد في حال قد يستحسنه في حال أخرى. والامر ليس كذلك بالنسبة للعقلاء في فعل 
الكذب والظلم. فاذا علموها كذلك فهم لا يختلفون في تقبيحها وني ان الفاعل لمم 
يستحق الذم. فالقبح في الفعل قبح ذاتي والقبح في الصورة امر مجازي يعود الى احوال 
الرائي . «ان العلم بما يقبح عقلا يمنع من فعله ويستمر حال العقلاء فيه على وجه واحد 
يوجب ترجيح القول بانه حقيقة فيه ومجاز في الصورة. وقد قيل انه مجاز في الصور لان 
استقباحها لامر يرجع الينا لا اليها»"" . 


8 التلازم بين وجه القبح وكون الفعل قبيحا: 


ان الحكم بالذم على الفعل لانه قبيح. يرتبط بوجه القبح الذي يقع عليه. فا 
يقتضي قبح القبيح من كون القول كذبا يجري في ذلك مجرى العلة الموجبة التي لا تنفك 
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نذكنا 


عن معلولها. فالعلة هنا وجه القبح والمعلول هو الفعل القبيح. فكما انه يستحيل حصول 
علة دون ان تكون موجبة لمعلولا. فكذلك يستحيل «حصول وجه القبح ولا يوجب كون 
الفعل قبيحاً»”*'. وما اوجب قبح القبيح متى حصل. ؛ ويجب كونه قبيحا أي ان الحكم على 
الفعل موجب بالوجه الذي يقع عليه. ولو جوزنا وقوع القبيح من الفاعل دون ان يستحق 
على ذلك ذما « لأدى الى ان لا يستحق عليه الذم على وجه من الوجوه. لان ما اوجب 
استحقاقه قد حصل والاستحقاق زائل»''. بمعنى أنحر ان مجرد عدم استحقاق الذم على 
القبح. معناه اخراج صفة القبح عن الوجه الذي يقم عليه. بيد ان هذه الصفة ذاتية 
ولازمة في هذا الوجه. فيجب ان يجري الحكم مجرى الامور الموجبة. دان كل شيء حصل 
له حكم لوقوعه على وجه. وجب له ذلك متى حصل الوجه. الا ترى ان العلم لما كان 
علما لوقوعه على وجه وجب كونه كذلك متى حصل الوجه الذي له كان علما'"'". فا موجب 
للحكم هو حال الفعل. اما احوال الفاعل فيستدل بها على تعلق الفعل بفاعله ومن ثم 
استحقاقه للحكم الموجب عن الفعل. والواضح ان الواحد منا انما يستحق العقاب عللى 
القبيح. لان الاستحقاق يختص بوجه الفعل الذي اخترناه. 

واذا كان القبح قدرا ذاتيا لازما عن الوجه الذي يقع عليه الفعل. فهل يوصف الله 
بالقدرة على ما لو فعله كان قبيحاً؟ لقد اختلف أهل الاعتزال في وصف الله بالقدرة على فعل 
القبائح . فالنظام والاسواري والجاحظ احالوا على الله كونه قادراً على فعل فعل القبيح . ومؤدى 
قوهم. ان القبائح دليل نقص وحاجة وهذا ما لا يجري على الله فاقتضى ان لا يقدر على القبيح . 
اضف إلى ذلك آن افعاله كلها حسنة وهي نفع للإنسان. فلا يجوز والحال هذه أن يكون فاعلا 
للقبح «لأن القبح إذا كان صفة ذاتية للقبيح,» ففي تجويز وقوع القبيح منه قبح . . ففاعل 
العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم . . . انما يقدر على فعل ما يعلم أن فيه صلاحاً لعباده ولا 
يقدر على أن يفعل بعباده في الدنيا ما ليس فيه صلاحهم»...9", 


اما ابو الحذيل العلاف والحبائيان. فقد جوزوا ان يقدر الله على ما لو فعله لكان 
قبيحاء الا انه يفعل ذلك لعلمه بقبحه واستغنائه عن فعله. اما القاضبى عبد الخحبار فقد 
اعتبر «ان الله تعالى قادر على ما لو فعله لكان ظلا»'". والدليل على ذلك ان الافعال من 


8 المصدر نفسه ص ١77‏ . 
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حيث جنسها لا مختلف, انما الاختللاف يعود إلى الوجوه التي تقع عليها. فالفعل ذاته يقع 
مرة عل وجة يقي ويقع مرة ثانية خل وه سن » مثل لطم اليتيم اذا كان تأديباً له فهو 
حسن. واذا كان ظلا فهو قبيح . . فالفعل واحد اما الاعتبارات التي يقع عليها فهي متعددة 
وهي الي تكسيه قذره الذاتي . والقادر المختار هو الذي يقدر على كل الوجوه التي يقسع م 
عليها الفعل» فاذا قدر على الوجه الذي يحسن فهو قادر ايضاً على الوجه الذي يقبح . وما 
كان الله قادرا على ايجاد الاجئاس لانه قادر لنفسه., وجب ان يكون قادرا على كل الوجوه 
التي يقع عليها الجنس من حسن وقبح . فليس «للحسن والقبيح تأثير في الوجه الذي 
تتناوله قدرة القادر. لان القادر انما يقدر على امجاد الجنس»*”". ولكن اذا كان الله فادرا 
على جنس القبيح وثبت انه عالم به وغنيى عنه.ء فهو لا يفعله فالواحد منا اذا استغنى عن 
الكذب وعلم قبحه ' جر له ان مختاره. واذا كان الكذب يوصلنا الى درهم نحتاج اليه 
وكذلك الصدق فمعلوم من حالنا اننا نختار الصدق . والله العالم بقبح القبائح كلها من 
حيث انه عالم بنفسه وجب «ان يعلم كل ما يصح ان يكون معلوما وكون القبائح يصح ان 
يعلم علتها فيجب كونه تعالى عالما مها)؟" . 
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دكا 


استحقاق الأحكام الأخلاقية ومعاييرها 


ان الاحكام الاخلاقية التى نحن بصدد بحثها هنا والمتعلقة بالمسؤولية عن الافعال 
الانسانية ترجع الى وجهين: اوطماء أن للفعل احكاماً ترجع الى جنسه. وثانيههما أن له 
احكاما ترجع الى فاعله. اما من جهة الفعل فقد بينا في ما سبق ان احكام الذم والمدح 
غير منفصلة عن معاني القبح والحسن اللازمة في الافعال والعائدة اما لصفات ذاتية او 
لوجوه تقع عليها الافعال ويشبتها العقل. اما من جهة الفاعل فلا بد من اعتبار احواله من 
حيث كونه عالما ختاراً قادرا على فعله. ومع ان المدح والذم والحسن والقبح واحكامهما 
تشكل موضوعاً واحدا وهو حالة الحسن والقبح بالنسبة الى الفعل والعقل والحكم. فان 
استحقاق هذه الاحكام اما بم عل العادل عن حيتي تعلق للد عه وخلفة 0و فلا 
استحقاق للحكم ما لم يكن الفاعل مقدّرأ وخالقاً لفعله على حسب غرضه ومصلحته. 
لاجل ذلك أفردنا هذا البحث لتبيان كيفية هذا الاستحقاق والمعايير المتحكمة في ذلك . 


والثنائية في وجهي الحكم على الفعل تبين لنا الركائز الاساسية التي اعتمدها اهل 
الاعتزال في معالحة المسألة الخلقية واعطائها الطابع الانساني وذلك من خلال التركيز على 
ذائية هذه الاحكام من جهة وعلى احوال الفاعل المستحق لما من جهة ثانية. والحكم قائم 
بمعزل عن احوالناء الا ان هذه الاحوال هي الشرط الاساسى في كيفية الاستحقاق. 

فالمسألة الخلقية عند المعتزلة تتبع حتما القول بقدرة الانسان على خلق افعالة. 
وتنساق ضمن مذهب متماسك الاطراف يحفظ العدل الالهي من جهة والاختيار الانسانٍ 
من جهة ثانية. والمسؤولية هي احدى اهم جوانب المسألة الخلقية. وقوهم بالاختيار 
والتقدير الانسانيين هو الذي يبرر حصول الثواب والعقاب وبالتالي يبرر بخ حصبول 
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الشريعة العقلية والسماوية. ومبدأ الخلق الانساني للافعال عندهم هو الذي يؤكد الاتجاه 
الخلقي الصرف لمذهب انساني يرى في فاعلية الانسان وديناميته احد المعايير الاساسية 
المكملة لمعنى الخلق والحكمة منه. بل ان المبدأ الاسامي لاكمال معنى التوحيد والعدل 
الالمي انما يكمن في المجال الانساني موقع اثرهما. فمنهجية قياس الغائب على الشاهد أي 
«انتقال الذهن من الآثر الى المؤثر ومن المعلول الى العلة»"''. هي التي تتحكم باصوليات 
الفكر الاعتزالي. وانطلاقاً ما تقتضيه مفاهيم العدل على الصعيد د الانساني من حرية واقتدار 
على الافعال. قاسوا ذلك على مفهوم العدل الالهي ورأوا فيه جانباً آخر من جوانب توكيد 
حرية الإرادة الانسانية . 


وا معتزلة ' يفصلوا مسألة قدرة الانسان على خلق افعاله عن مسألة التوحييد. اي 
عن كيفية تصورهم لفكرة ة الاله. وهم في هذا الشأن يعتبرون الله كمال مطلقا وعدلا 
مطلقاً. لذلك كان واصل بن عطاء قد تكلم في مسألة القدر اكثر ما تكلم في نفي 
الصفات, واجتهد كثيراً في تبيان المسألة الخلقية التي بناها على أساسين: 


كمال الله اللامتناهي من جهة والاختيار والقدرة على خلق الافعال عند الانسان 
من جهة ثانية. وهو لااجل ذلك يسوق براهس عديدة لاثبات ما وصل اليه. من هذه 
البراهين البرهان السيكولوجي الذي يثبت نسبة الافعال للانسان «لانه يستحيل ان يخاطب 
العبد بأفعل وهو لا يمكنه ان يفعل. وهو يحس من نفسه الاقتدار والفعل ومن انكره فقد 
انكر الضرورة»"'. ومنها ايضاً البرهان الخلقي القائم على وجود الشريعة والجزاء «فالعبد 
هو الفاعل للخير والشر والايمان والكفر والطاعة والمعصيةء. وهو المجازى على فعله والرب 
تعالى أقدره على ذلك كله»". وعلى هذا لا يمكننا بحث المسألة الخلقية عند المعتزلة دون 
ان نعرف المعايير الاساسية التي ترتكز اليها وما ينتج عنبا في النظرة الى الكائن محصوراً في 
الانسان فقط. 


أ العفل ودوره ف المسألة الخلقية : 
ان الوظيفة الاساسية للعقل عند المعتزلة هي النظر والاستدلال. واذا كان هو القوة 
التي يتوصل بها الى اكتساب العلومء فهو أيضاً «القوة التي يتوصل بها الى العلم الصارف 
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عملية تكمل الاولى وترتكز اليها. والمعيارية «الذاتية»”. التي تحدث عنها القاضي عبد 
الجبار في توليد العلم عن النظرء انما تعكس غائية فكره المتمثلة في ابراز أهمية الذات 
الانسانية للتأكيد على مسؤولية الفرد المبنية على حريته. انها ذاتية لا تغرق في النسبية» بل 
لها وجه انساني تحرري بمقابل ايديولوجية جبرية تسلب الانسان حريته وتؤدي الى نسف 
كل دور ممكن للعقل وقدرته المعيارية. 

والقدرة المعيارية للعقل في الوظيفة النظرية تبدو وكأنها أصل للانطلاق الى وظيفته 
العملية الخلقية. فقدرة العقل على ادراك القبح والحسن في الافعال انما ترتكز اساسا على 
عملية تولد العلم بهذه الامور عن النظر الذي يرتد فعلاً واقعاً من الانسان. ولكن من 
العلوم ما يحصل اضطرارا قبل تكامل البلوغ وهي ما نسميها بالضرورات الاولية, «كنحو 
تفكر الانسان اذا شاهد الفيل انه لا يدخل في خرق ابرة». بيد ان هذه المرحلة وان 
كانت هي الاساس في جعل الانسان مقتدراً على عملية التفكر والنظرء الآ أنها لا تورجب 
عليه حك لكونه لم يبلغ بعد كمال العقل. فالعلم بقبح القبائح وحسن المحسنات جملة هو 
من العلوم الضرورية ومن المبادىء الاولية للتفكير لاستكمال العمل الاخلاقي . والانسان 
«متى لم يعلم ذلك لا يصح منه العلم بالاستدلال والنظر ولا يحصل فيه معرفة تعلق الفعل 
بالفاعل»”2. وبالتالي استحقاق الحكم على ذلك. وعلى ذلك ويجب حصول هذه العلوم 
لأنها لولم تحصل لم يحصل للمكلف امخنوف من أن لا يفعل النظر وابتداء التكليف متعلق 
به ولانه لاا يصح منه العلم بالعدل الا معه. . . ولا يصح ان يعلم سائر القبائح المكتسبة 
عقلاً وسمعاً الآ بأن تحصل العلوم له فيقيس عليها غيره»". 

خلاصة القول أن هناك مرحلتين للوصول إلى البلوغ العقلي ومن ثم التكليف. هما: 
تكامل الناحية الاستدلالية النظرية وتكامل الناحية الإرشادية الخلقية. لأجل ذلك لا يجوز 
أن نحكم على فعل العبد «حتى يتكامل عقله». وتتحدد بالتالي المعايير التي تسبر وتسوغ 
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افعالنا. فالمعتزلة ركزوا مبدأ الالتزام الخلقي على أساس العقل والحرية» العقل كاشف عن 
الذاتية في الأفعال والحرية كاشفة عن تعلق هذه الأفعال بفاعليها. وفعل الحرية يقع على 
هذه الداتية فيختار الوجه الذي يريده منها بعد العلم به بالعقل ومن ثم تقديره على الوجه 
المطابق للغرض والمصلحة. فبالعقل يعلم قدر الفعل اللازم عن وجه وقوعه بالإرادة, 
ويعلم الحكم اللازم عن هذا الوجه. وبذلك تكتمل المسؤولية» بحيث ولا يجب عل الله 
شيء لعباده في. الدنيا إذا إذا لم يكلفهم عقلا وشرعاً. فأما إذا كلفهم فعل الواجب في عقوهم 
واجتئاب القبائح , وخلق فيهم الشهوة للحسن والنفور من القبيح . . . فإنه يجب عليه عند 
هذا التكليف اكمال العقل ونصب الأدلة والقدرة والاستطاعة ايا الآلة بحيث يكون 
مزيجاً لعللهم فيا أمرهم ”". وعلى أساس الاخختيار الإنساني الذي يوقع الفعل على وجه 
معين يعتبر الإنسان مسؤولاً عن ما يلزم عن هذا الوقوع من قدر وحكم ذاتيين ضمنهما 
قصوده ودواعيه. 


ب شروط ومعايير استحقا ق الحكم : 

لما كان العقل عند المعتزلة بمقدوره التمييز بين الخير والشر ولما كانت المعرفة واجبة 
عند تمام البلوغ أي كمال العقل. فإن تقصير الإنسان البالغ في المعرفة يستوجب العقوبة 
لأن العقل يحكم بذلك. أما إذا اكتمل البلوغ واكتملت معه المعرفة «فبمقتضى العقل 
والحكمة يجب على الحكيم ثواب المطيع وعقاب العاصي لأنه يعلم حسن الحسن وقبح 
القبيح فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل والأعراض عن القبيح كالكذب 
والجورع'''). 

ومن الأفعال ما يستحق على فعله الذم والمدح وبالإضافة إلى ذلك العقوبة والمثوبة. 
ولعل الربط بين الفعل والعواقب اللازمة عنه هو الذي يحدد لنا المعايير والشروط المؤثرة في: 
استحقاق الحكم. ولا بد من النظر إلى هذه المعايبر من ناحيتين: من ناحية أحوال 
الفاعل» أي من حيث كونه عالاً مختارأً. ومن ناحية الوجوه التي يقع عليها الفعل وما يلزم 
عنبا من ذاتية القدر والحكم. 
١‏ - معيار العلم: 


جعلت المعتزلة العلم شرطأ أساسياً ومقدمة ضرورية للفعل من جهة تعلقه بفاعله. 
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وأهمية العلم تكمن في أحكام الفعل واتساقه لأن «الإرادة لا تخصص بالوجود إلا حقيقة ما 
علم وجوده... والإؤرادة إنما تتعلق بالمراد على وفق المعلوم ع . فالفعل المحكم 0 
كون فاعله عالماً بهى وإلا لم يجز أن ننسب الفعل إليه «ولم يجز أن يقع الفعل منه. 5 
ترى أن من لم يحسن السباحة لم يجز منه وقوعهاء لوعي بد وح ويا 
وقوعها. فإذا تعلمها وعلم كيف يكتب جاز وقوع الكتابة منه, . , وهذا حكم كل فاعل 
لا بد من أن يكون قبل فعله عالاً به وإلآ لم يجز وقوعه منهع”©. 


والفعل المسبق بالعلم يترتب عليه ان يكون فاعله مدركاً لنتائجه وما يتأق عنها من 
ثواب وعقاب. بل ان العلم بالفعل يعد مقدمة أولية من مقدمات تقدير الأفعال. فالعلم 
المتولد عن النظر الإنساني يتيح للفاعل الإحاطة بكل جوانب الفعل لاختيار الجهة 
المخصوصة التى يريد احدائثها مقدرة بقدرته. وعلى هذا الأساس يكون التكليف باكتمال 
الناحية الاستدلالية التي تولد العلم لأن «من كلفه الله من غير تجربة واختبار. فلا بد من 
أن يضطره إلى ذلك وإلى مفارقة حال من يتعذر الفعل عليه لمن يصح منئه الفعل. حتى 
قالآا في قصة عيسى صل الله عليهء انه لا بد من أن يكون تعالى قد اضطره في حال 
اكمال عقله إلى هذه الأمور حتى صح ان يستدل فيعرف الله بتوحيده وعدله وصح ذلك 
أن يبعثه نبيا»"". ومعنى يستدل في هذا النص أي انه ينظر ويتفكر بعقله. إذن فتقدم 
العلم على الفعل هو من الأمور الموجبة لاستحقاق الحكم عليه. «فإذا وقع منه وهو عالم 
صح أن يستحق عليه الذم أو المدح والشكرء وفقد العلم قد يؤثر في زوال ذلك؛»*". 
وهذه حال التفرقة بين فعل الساهي والنائم وفعل العالم القاصد. فالفعل الأول لا قدر له 
من حيث عدم توافر شروط استحقاقه للحكم وفاعله ليس عالاً بنتائج فعله وغير مقدّر لهى 
ولا يمكنه التحرز منهء لذلك لا يجوز أن نحكم عليه بالمدح أو اذم وبالتالي لا استحقاق 
على فاعله. ولكن مع ذلك كله هذا لا يمنع كون الفعل مقدورا لفاعله. لأن النوم لا 
ينفي القدرة وهي باقية حتى في حال السهو. بيد أن ما يميزه عن فعل الواعي والقاصد هو 
زوال العلم به وبنتائجه. والفعل من النائم والمستيقظ واحد على أنه فعل للفاعلء. لكن 
يختلف استحقاق الحكم عليها لاختلاف حال العلم بهم . لذا وجب تقدم المعرفة بحال 
الفاعل وان من حقه أن يجب وقوع فعله بحسب قصده إذا كان عالا وتخسب قدره ليصح 
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يردخلا 


أن يبنى بينبما"" . 
- والمعتزلة ربطوا بين. العلم بالفعل والقصد إليهء فإذا قلنا أن الفعل حادث من 

جهة الفاعل فيعني ذلك «وقوعه بحسب كونه قاصداء ولولا كونه قاصدا إليه مع علمه به 
ل يوجد)20©. والقصد معنى دينامي في الإنسان. فيه تتركز فاعلية هادفة حسب المصلحة 
المقدرة على الوجه المخصص بالإرادة والمسبوى بالعلم : «فالعالم لا يجوز أن يفعل ذلك إلا 
وهو قاصدء فصار تصرفه يحتاج إلى كونه قاصداً متى كان هذه الصفة)"'". والكافر ليس 
كافراً. ما لم يقصد المعصية بالله بعد العلم بهاء بل الكافر هو العالم العارف بنتائج فعله 
لأنه أوقعه على وجه متضمن لقصوده ودواعيه: «الكفار عند ثمامة هم العارفون بما أمروا 
به ونهبوا عنهء القاصدون إلى الكفر بالله والمعصية له. فمن كان كذلك فهو كافر فأما من لم 
يقصد إلى المعصية لله فليس بكافر عنده... إن هذا الإسم يلزم القائل بعد المعرفة)*". 
فالمقياس في استحقاق الحكم على قدر الفعل هو تقدم المعرفة بحاله ونتائجه وهذا نتيحة 
منطقية في مذهب المعتزلة . لأنه لا يصح عندهم تقدير الفعل إلآ استناداً إلى علم مسبق به 
يحكمه ويسوقه. وإذا كان العلم شرطأً وزيا من شروط استحقاق احم على المكلف. 
إل أنه ليس شرطاً كافياً لذلك. إذ لا يصح استحقاق الحكم على الفاعل إلا وفعله مقرون 
بالأحداث . والمعلوم عند المعتزلة أن الفعل لاا يصح وقوعه إلا محى] بالعلم ومخصصا 
بالإرادة ومقدرا بالقدرة. وباكتمال هذه المعايير يصح تعلق الفعل بفاعله وبالتالي استحقاق 
المثوبة والعقوبة عليه: «فأما نحن فإن عندنا يستحق الكافر العذاب على الكفر من حيث 
احدثه وفعله وهو ممن يمكن التحرز منه. . : ولا نقول انه يقرب عليه من حيث كان 
معلوماً لأن قبل وقوعه كان معلوماً وم يستحق عليه شيئاً وكذلك القول في سائر الصفات 
النىي ترجع إلى جنسه. . . ولا نقول في الكفر انه كان كفراً لأنه علم أو خلق بل لأنه 
يستحق به قدر من العقاب عظيم غ"2. من هنا كان علينا ربط استحقاق الحكم على 
الفعل بالجهة التي يقع عليها مقدّراً بفاعله. والمخصص للهة وقوع الفعل هو الاختيار أي 
الإرادة الخرة . 
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>" - معيار الاختيار: 


ان الحكم اللازم عن قدر الفعل. إنما يعود للوجه الذي أوقعه عليه فاعله. هذا 
الوجه مخصص بالإارادة والاختيارء أي أن المؤثر في وقوعه على هذا القدر هو ما ضمنه إياه 
صاحبه من اختيار له على هذه الجهة. فالقدر الذاتي لوجه وقوع الفعل إنما يرتد إلى معنى 
حاصل ف الإنسان. وعلى هذا القدر الذاتي يقع التقدير والاختيار ار لا انه يصير 
بهما كذلك. فالأفعال «كلها سواء في أن الإرادة لا تؤثر في وجودها إنما تؤثر فيما تؤثر في 
بعض أحكامها ولا تؤة شر في كونما قبيحة أو حسنة إننا يصير الفعل واقعا . بها على وجه 
مخصوص . ثم نعتبر ذلك الوجه فريما اقتضى حسنه وربمما اقتضى قبحه. وريما اقتضى مع 
وصف له أخر قبحه أو حسنه)"2. أن عمل الإرادة هو تخصيص جهة وقوع الفعل». 
والأفعال كلها سواسية بالنسبة إليهاء أما المعتبر فيها فهي الجهة التي تقع عليها بها. وعن 
هذه الجهة يلزم قدر الفعل المتضمن للاختيار فيكون «المؤمن احسن الاختيار لنفسه 
واستعمل عقله فآمن. ولم يحسن الكافر الاختيار لنفسه لشقاوته فلم يؤمن»". 

والعواقب على الفعل مرتبطة إلى حد كبير بعملية تخصيص وجه وقوعه أي تقديره 
وخلقه من الإنسان. فالفاعل يثاب على الخثير الذاتي الواقع والمتضمن لاختياره ؛ ويعاقب 
على الشر الذاتي الذي يقع باختياره أيضاً. فالله لم يخلق أفعال العباد لا خيراً ولا شرأء بل 
هو مكنهم من الاختيار والاقتدار على الأفعال وهذا هو أساس التكليف. وإذا كنا نحكم 
على الفعل بأنه ممدوح أو مذموم وبأن فاعله يستحق عليه العقوبة والمثوبة» فمعنى ذلك اننا 
تبينا قدره الذاتي وأوقعناه عليه بإرادتنا واختيارنا»ء وضمناه قصودنا وقدرناه على الوجه الذي 
نريد. فيا يتعلق بالفاعل «أو يضاف إليه فلا بد أن يكون للاختيار فيه مدخل»”5". 

وعلى هذا الاخختيار المخصص للقدر الذاتي والمؤثر 2 وجه وقوعه. يكون استحقاق . 
الحكم على الفاعل. لذلك قيل في حد المريد «هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه 
الفعل على وجه دون وجه»9". واختصاص الفاعل مهذه الصفة هو المعيار الثاني المؤثر في 
كيفية استحقاق الأحكام اللازمة عن قدر الأفعال. انه معيار مكمل للعلم ولأن العالم بأن 
له في الثيء ء نفعا قد يبقى الما به أوقاتاً كثيرة ولا يريده ثم يريده فيتبين الفصل»9". 
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.“ااا 


خلاصة القول إذا كان العقل قادراً على اكتشاف المبادىء والأحكام الأخلاقية» لبزم 
عن ذلك أن باستطاعته أن يتبين ار ق الواجب سلوكها لاحداث الأفعال. ومع هذا 
العلم يبدأ عمل الإرادة والاختيار بحيث ان شاء الفاعل سلك طريق الخير فيثاب لاختياره 
الخير وان شاء سلك طريق الشر فيعاقب لاخحتياره الشر. 
- معيار الذاتية : 

إذا كان اقتدار الإنسان على أفعاله وخلقه لحا هو المعيارية الأساسية لاستحقاق 
الأحكام الخلقية. فإن الذاتية في الوجوه التي تقع عليها الأفعال هي التي يلزم عا الحكم . 
هذه الذاتية واقعة وتخصصة بإرادة الإنسان على معنى أن التقدير الإنساني يوقع الفعل على 
وجهء وعن هذا الوجه المقدّر يعتبر القدر الذاتي الذي يلزم عنه الحكم ويستحقه الونسان 
لإرادته له. فالمريد والمختار ليس هو الذي يضفي على الفعل قدره وحكمه. بل هما ذاتيان 
في الأفعال. ودور الفاعل يقتصر على تضمين هذه الذاتية إرادتهء» فيصبح الفعل لوقا له 
أي مقدّراً على حسب ما يريد. 


واللإنسان فاعل وخخالق» لأنه مقر لأفعاله على الوجه الذى يريده,» وهو من هذا 
الوجه مشارك لله في فعل الخلق . فالله عندما يأمر بالخير» معناه أنه يريد من الأعمال ما 
كان ا وكذلك الإنسان عندما يختار الخير معناه أوقع الفعل على وجه يعتبر جيرا ف 
حد ذاته. هذه المشاركة ترتقى بالإنسان فوق المعطيات الخارجية الى يتخطاها وينفيها 
عندما لا يضمنها قصوده ودواعيه وبالتالي لا يستحق عليها حكمأ من حيث عدم تعلقها به. 
ثم يعود ليخلقها عندما يختار بإرادته الوجه الملاكم , له منباء وعلى هذا الوجه يلزم الحكم . 
وبعملية الخلق هذه يؤكد الإانسان على انيّته اساسا لاستحقاق ما يجب عليه. فهو يفعل 
«الواجب لوجوبه في عقله. ويفعل الحسن لحسنه في عقله»:*'. فالواجب مع أنه قدر ذاتي 
لوجه وقوع الفعل إلا أن هذا الوجه واقع بإرادة الإنسان ومتضمن لاختيناره ومعلوم منه . 
ولا كان الفعل لا يقع بالإرادة إلا وفاعله عالم به» أصبح العلم فعددا للعمل. فبقدر ما 
يتسع نطاق عمل الانسان ونطاق الوجوه التي يحدث عليها الأفعال. بقدر ما يتطلب ذلك 
اتساعا في مجال العلم. وكلما ازداد وقوع الأفعال بإرادة الفاعل على وجوه تحسن» كلها 
ازداده نطاق العلم بالواجبات المتفرعة. عنها. فالعلم يتسع بالعمل وفاعلية الإنسان هي التي 
تحدد أطر معارفه وأطر واجباته وفي ذلك توكيد على أن ماهيته الأساسية كامنةٍ في هذه 
الفعلية التى يبديبا والتيى بموجبها تتحدد الواجبات والتوارك. كل ذلك يجعل من دائرة 
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الخلق اللونساني المرتكز الأسابى لكل جوانب المسألة الأخلاقية وما تقتضيه من شروط 
ومعابير. فالإنسان في هذه الدائرة فعل. وخلقه وتقديره للأفعال هو الذي يضمن له تخطى 
المعطيات الخارجية والسيطرة عليهاء فيضمتها بإرادته وجوهاً متعددة تعكس في الحقيقة مدى 
اقتداره على توسيع نطاق فعاليته والتوكيد على انيته. فدوره لا يقتصر على كشف الحقائق 
الحاصلة والعلم بها فقط ومن ثم الانصياع لما تقتضيه من أحكام بل دوره يكمن في خلق 
هذه الحقائق وذلك بتقديرها وتضمينها وجوه اختياره لها. انها حقائق ذاتية» إلا أن وقوعها 
على هذه الوجوه الذاتية. إتما يكون بالفاعل. ولذا لا بد «من أن يكون الموجب لاستحقاق 
المدح والذم كونه فاعلا»*'". واعتبار الإنسان فاعلا يجعل قدر الفعل يتعلق به ضرباً من 
التعلق. ويجعل الحكم اللازم عنه موجبا بعقله. وبدون الاقتدار والخلق الإنساني. لا 
واجبات ولا قدر للأفعال ولا أحكام لازمة عنها توجب التكليف. 

بيد أن نطاق الاقتدار الإنساني هو الذي يحدد استحقاق الأحكام الأخلاقية؛ لذا فلا 
يمكن أن نستحق الذم على عدم مقدرتنا القيام بفعل خخارج نطاق قدرتنا. فالأفعال غير 
المقدورة لناء اما لتجاوزها حدود معرفتنا أو لدعم وقوعها تحت اختيارناء» أو لقصور قدرتنا 
على تحقيقها. فإنها مما لا تجب على الإنسان بأي وجه من الوجوه. وهذا أمر طبيعي. 
فعلمنا ليس حيطا بكل شيء. وإلا لما تمَيّرْ عن علم الله. وإرادتنا لا تتناول كل شيء 
وإلا أصبحت إرادة مطلقة شبيهة بإرادة الله. وكذلك القدرة فالإنسان يفعل ويقدّر بحسب 
القدر الحاصلة فيه. فمقدورات زيد تختلف عن مقدورات عمرو كل بحسب الطاقة 
الكامئة فيه. فالإنسان مقدّر لفعله وخالق له وسيّد في مجال اختياره» إلا أنه لا يستطيع أن 
يتجاوز حدود طبيعة القدرات المخلوقة فيه. وبحسب هذه القدرات تتحدد الوجوه التي 
يقع عليها الفعل والذي يشترط فيه «ان يكون ممن يصح فعله به. لأن استحقاق الشيء 
يتبع صحة فعله به لأنه كلام في حسن الفعل» فإنما يوصف الفعل بالحسن إذا ثبت كونه 
مقدورا وكان مما يصح وفوعه»"". 
جى ‏ الدلالة على استحقاق الأحكام : 

إذا كان العقل يحكم بأن هذا الفعل ممدوح وذاك الفعل مذموم فإن استحقاق الحكم 
على الفاعل «يدل عليه العقل والسمع»”". فمن ناحية العقل هناك دلالتان: 


7 .عبد الجبار. المغني» ج .١١‏ ص .6١05‏ 
/الا . عبد الخبار. المغني٠‏ ج الأ ص 3١‏ 60ه., 
48 -_ عيد الجبارى شرح الاصول الخخنمسة؛) ص .5١9‏ 





>» 


أولاهما ان الله أوجب علينا فعل الواجب واجتناب القبيح وخيّرنا في ذلك وبين لنا 
وجوب الواجب وقبح القبييح . ولا بد والحال هذه من أن يكون لكل ذلك وجه إيجاب وهو 
اننا إذا اخطلنا به واقدمنا على خلافه استحققنا العقاب عليه. 

وثانيهما ان العقاب لا بد منه زجراأ لاتيان القبائح وترغيبا للاتيان بالواجبات وهذا 
مغزى كلام ابي هاشم «ان القديم تعالى خلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن. فلا بد من 
أن يكون في مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن الاقدام على المقبحات ويرغبنا الاتيان 
بالواجبات. وإلا يكون المكلّف مغرى بالقبح والإغراء بالقبيح لا يجوز على الله تعالى)"". 

أما من ناحية السمع فإن القديم قد توعد مرتكبي المعاصي بالعقاب ووعد المطيعين 
بالثواب «فلو لم يجب لكان لا يحسن الوعد والوعيد بهها»”" . 


والمعتزلة تعتبر أن الدلالة الأولى على الأحكام الأخلاقية هي الدلالة العقلية. بمعنى 
أن العقل قبل ورود 9 يحكم على الأفعال بالذم والملاج وبالتالي يتبيى وجوب استحقاق 
الثواب والعقاب عليها. فا دام وجه وقوع الفعل يعلم عقل لأن الارادة لا تخصص جهة 
وقوعه إلا بعد العلم مباء كان الشرع وما ورد فيه من أحكام فيها بعد محخبرأ ومؤيداً لما هو 
في العقل. وان كانت هناك بعض الأمور التي لا يعرف حكمها إلا شرعاً كالواجبات 
الشرعية من الإقرار بالشهادتين والصلاة والصيام والحج وما شاكل. فإنها ولا شك متأخرة 
عن معرفة الله الواجبة بالنظر العقلي: «فلو خلينا وقضية العقل ما كنا نوجب الإقرار بذلك 
إل عند من لحقته تهمة في دينه. فهو إذا أمر شرعي والتكاليف الشرعية لا شك في تأخرها 
عن معرفة الله تعالى»"''', ْ 

وأنواع الدلالة عند القاضي عبد الجبار أربعة. «وحجة العقل والكتاب والسنة 
والإجماع»” . ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. اما الكتاب والسئة والإجماع فهي 
حجة لأنها جميعاً فرع في الدلالة على معرفة الله . فالكتاب يثبت حجة لأنه وكلام عدل 
حكيم لا يكذب ولا يجوز عليه الكذب». والسنة «لأنها إنما تكون حجة متى ثبت انها سنة 
رسول عدل حكيم». والإجماع «لأنه اما ان يستئد إلى الكتاب ‏ أو إلى السنة وكلاهما فرع 
على معرفة الله'”'. ومهما يكن من أمر فإن الإيجاب العقلٍ هو الأساس في التكليف. ولأن 
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حد الاستحقاق يرتبط بكمال العقل والبلوغ . 


يتضح مما سبق وتقدم ان قوام المسألة الخلقية عند المعتزلة يرتكز على العقل المدرك 
للحقائق الذاتية الكامنة في الوجمه التى تقع عليها الأفعال بالإرادة الإنسانية. فالإرادة 
تعمل بمقتضى ما يوجبه العقل. ولعل التحليل الدقيق لمفهومي الوجوب العقلي وحرية 
الاختيار عندهم. يقودنا إلى البحث عن الغاية التى كانوا يصبون إليها من خلال 
تحايلاتهم للقوى النفسية الفاعلة في الإنسان. هذه الغاية تتبلور في مفهوم عام لمعنى 
الكائن محصوراً في الإنسان. وتؤدي إلى اعتبار الحرية الإنسانية أساساً للمسألة الخلقية وما 
يترتب على ذلك من اعتبار الإنسان. مقتدراً وخالقاً لأفعاله. هذا الخلق الإنساني هو الذي 
برو انه الكائن ومعنى كونه الفاعل وكيفية استحقاقه للأحكام الأخلاقية. فهو لا يستحقها 
إلا لكونه فاعلاء والله المثيب والمعاقب لا يشاء الترك والمعاصى ولا يأمر بالواجب على معنى 
خلقه لهء بل ان امره ونبيه يتبعان أفعال العباد المخلوقة منهم نخيرها وشرها. وما دور 
الرسل إلا أن يبلغوا الحق الذي اخبر عنه الله ويبيئوا الشرك وقبحه وبراءة الله من أفعال 
العباد «وانهم فاعلوها بقصدهم واختيارهم والله باعثهم على جميلها وزاجرهم عن 
قبيحهاع''. 


فالإرادة الحرة المختارة هي جوهر الكون الإنساني والمنبىء عن طبيعته الفاعلة لا 
المتلقية. والخلق من الله يحسن عندما يؤكد الإنسان عبر هذه الإرادة على فاعليته الخالقة 
المقدّرة». فيكتمل معها معنى العدل الالهى وحسن التكليف. ويطمئن الله إلى أن عباده 
احسئوا الانتفاع من خخلقه لهم . ١‏ 
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الفصل الثالث 
المسؤولية 


- تقديم 
أ المسؤولية والعدل الاهي 
ب - الا بعاد الميتافيزيقية والانسانية للمسؤولية والحرية 
١-الاساس‏ الميتافيز يقي للحرية والمسؤولية 
* - الاساس النفسى للحرية والمسؤولية 
الواجب العقلي والاساس الخلقي للحرية والمسؤولية 
ج ‏ الافعال المقدورة اي التى تقع نحت المسؤولية 
١-افعال‏ الجوارح وافعال القلوب 
" - الافعال المباشرة 
 “‏ الافعال المتولدة 
الأجال 
د حدود المسؤولية ومداها 
هل المسؤولية لا تقع الا على الفعل 
ه ‏ رعاية الله للاصلح والعدل الالهي 


١١ 
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حلكن 
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1 
1م 
1 
15 
16م 
يدض 
علض 
فض 
يفضي 


المسؤولية 


سايم 
المسؤولية مصدر من فعل سأل. وسأل معناه طلب. «وفي التنزيل العزيز اتقوا الله ' 


الذي تسألون به والارحام. . . معناه تطلبون حقوقكم بهع". أما قوله «عز وجل وسوف 
تسألون معناه سوف تسألون عن شكر ما خلقه الله لكم من الشرف والذكر»". 

والحقيقة ان لفظة مسؤولية لم ترد عند المعتزلة» بل ان فعل سأل يرد عندهم في 
معرض تفسيرهم للآأيات القرآنية الدالة على العدل الالهمى. ففي تفسيرهم الآية عإلا يسأل 
عما يفْعَل وهم يُسألون*”'مثلاً قالوا «انها ادل على العدل. لان العباد يُسألون عن أفعالهم 
لا كان فيها العبث والظلم والقبيح والله تعالى لما كانت افعاله كلها حسنة لا قبيح فيها 
وعدلاً ولا ظلم معها تنزه عن ان يُسأل». إذن السؤال يرد على افعال العباد لان فيها 
نقصا ولانها ليست من خلق الله فيهم بل هي واقعة منهم باختيارهم. فلو كان «هو 
المضطر الى الضلال والاهتداء لما اثبت لهم عملا يسألون عنه»*'. فالسؤال لا يرد مع 
الاضطرار والالجاء.» بل يصح مع الاختيار اي امكانية وقوع الفعل على عدة وجوه حتى 

يصح القول لم فعلت هذا وم تفعل ذاك. فاعتبار الانسان مستحقاً للمشوبة والعقوبة يتبع 
0-9 على افعاله وحرية اختياره. بحيث إن شاءً فعل وإن شاء لم يفعل. فلا يحاسب 0 
فعل لا حيلة له فيه ولا اقتدار له عليهء بل يسأل عن الافعال التي فيها امكانية فمل 
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الضدين. بمعنى أآخر لا د يصح السؤال عن فعل احادي الاتجاه اي لا يقع الا على وجه 
واحد. فيكون الفاعل 0 ان يفعل في هذا الاتجاه. فالسؤال يرد على الفاعل من حيث 
كون «القادر على الشىء قادرا على ضذه فى التنس» لان بذلك يفارق القادر المختار 
المفضطر الممنوع)' “. فالسؤال يحسن لان القادر كان قادراً على فعل الواجب واحجم عن 
ذلك , 


ولا بد من اعتبار ان الواجب لا يلزم عن قذّر الفعل بعينه. بل عن وقوعه على وجه 
اعتباري بإرادة فاعله. والارادة الحرة هي الي تختار بين عدة وجوه. فاذا حسن هذا الوجه 
وكان له صفة زائدة على حسئه استحق الفاعل على ذلك المدح. وعلى الاخلال به الذم 
وكان هذا القدر واجبا. اذن فالاختيار بين عدة وجوه يقع عليها الفعل هو ما يصح ان 
يسأل عنه الفاعل. وهذا ما نطلق عليه اسم المسألة الخلقية او المسؤولية الخلقية. هذه 
المسألة تقتضي ان يكون الواجب متضمنا «التمكين والتخلية وارتفاع الموانع)''". لانه مع 
حصول هذه الامور ينتفي الاضطرار ويصح السؤال عن الفعل . فجوهر المسألة الخلقية في 
تعدد الامكانيات من حيث الفعل وعدم الفعل. وعندها يُسأل الفاعل ويطالب بما هو حق 
عليه . 


وقد يكون فعل سأل ومله السؤال بمعبى الاخبار والاستعطاء كأن نقول «سألته الثيء 
بمعى استعطيته اياه وسألته عن الشيء اي استخبرته»"“'. وهذه صيغة لفعل سأل لا 
تتضمن معنى التقرير الانجبي والاستحقاق . والمسألة البلقية التي ترتكز على الاختيار من 
جهة تفضئ:. من جهة ثانية ان تكون المثوبة حقا للفاعل اذا فعل الواجب والعقوبة حقاأ عليه 
اذا اخل بالوااجب وفعل القبيح . 

والمعتزلة آثروا استعمال لفظة تكليف وكلف بدل لفظة مسؤولية وسأل. لان في 
التكليف مشقة. نقول كلفه تكليفاً «اي امره بما يشق عليه. وتكلفت الشىء: تجشمته على 
مشقة وعلى حلاف ذلك»0*) .ولا نقول كلفت زيدا اكل شيء طيب. فهذا مما لا يستحق 
عليه حكياً. بل نقول كلّفته امرأ فيه مشقة حتى يصح استحقاق الحكم. وبمقابل التكليف 
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يكون الاستحقاق الموجب «فقولنا استحق ق الشيء ء اي استوجبه » وفيٍ التتنزيل فإن عثر على 
انهها استحقا ام اي استوجباه بالخيانة):"'. ولعل استعمال لفظة استحقاق يتأق من كونها 
مشتققة من وحقٌ الشيء يحق... حقا أي وجب. واحققت الثىء اي اوجيته»"'2. ويقابل 
الاليعحفاق الواحت» ا عندما يقوم بالواجب يحق له حكم المدح اي يجب له؛ ويحق 
له الثواب من الله أي يثبت له ذلك بالايجاب . 


ويمكننا ان نقابل لفظة مسؤولية بلفظة تكليف وما يقابلها من استحقاق» طالا ان 
المسألة الخلقية لا تصح الا مع الاختيار وامكانية فعل الضدين. والتكليف ايضاً لا يصح 
الا مع اعلام المكلف 5 ان له دان يفعل او لا يفعل»"'"'. وكما) ان التكليف يوجب 
استحقاق الحكم. فان المسؤولية ايضا تأخذ صفة التقرير الايجابي كالاستحقاق «كما في 
القول العزيز وقفوهم انهم مسؤولون: سؤالههم سؤال توبيخ وتقرير لايجاب الحجة 
عليهم»"'. وهكذا نرى التلازم بين صيغة التكليف والمسؤولية والاستحقاق, بمقابل 
امكانية فعل الواجب أو عدم فعله. وهذا هو الاساس في المسألة الخلقية حيث لا يسأل 
الفاعل الا عن امور يتقرر فيها حرية اختياره لايجاب الاستحقاق عليه . 


1 المسؤولية والعدل الاهى : 


الواقع ان المعتزلة لم يعالجوا فكرتي حرية الاختيار والمسؤولية في بحث مستقل بل 
تناولوها بطريقة غير مباشرة في اصل العدل وضمن اطار البحث في صفات المكلف. 
وهكذا يبدو لنا ان التكليف عندهم هو فرع على العدل الالمي حيث تتبدى غائية فكرهم 
من خلال النظر في المسؤولية كصفة للانسان المسؤول اي المحكف. وحقيقة التكليف هو 
و اعلا م الغير في ان له ان يفعل او لا يفعل نفعا او دفع ضرر مع مشقة تلحقه في ذلك 
على حد لا بلغ الخال به حد الالجا. ل بد عن عله الترائط حلي ان لتر را 0 

فسد الحدع!'', من هنا يتضح لنا ان 00 التكليف هو ما بي يصح السؤال عنه عنه اي امكانية 
الفعل وعدم الفعل. واذا كان في الامر مشقة. فان هذه المشقة 0 يجب ان تصل الى حد 
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موه 


الالجاء أي ان لا تلغي امكانية الاختيار وفعل الضدين. وهنا يتضح الرابط بين كون 
الانسان مكلفاً وبين كونه مسؤولا. فحتى يصح السؤال يجب ان لا يكون الفعل المكلف 
أداؤه أحادي الاتجام:ة) وأقعا على وجه واحد لا غير. فحيث لا يصح السنوال لا يبصح 
التكليف. وهذا هو جوهر العدل الالهي. وفهم المسؤولية والتكليف على ضوء مفهوم 
العدل الالمي يوضح لنا جوهر الكون الانساني من حيث علاقته بالخالق. وني تحليل 
المعتزلة لمعنى العدل وصحة التكليف والمسؤولية نجد «انْ العدل مصدر عذل يعدل عدلاء 
ثم قد يذكر ويراد به الفعل وقد يذكر ويراد به الفاعل“".» وحذه اذا استعمل في الفعل 
«فهو توفير حق الغير واستيفاء الحق منه»"". ووجه ارتباط ذلك بالمسألة الخلقية ان نوفر 
حق الانسان بقدرته على الاختيار حتى يصح سؤاله لم فعل هذا ولم يفعل ذاك. فالفاعل 
يسأل فقط عن قدر الفعل الذي وقع منه على وجه هو اختيار من بين عدة وجوه يمكن ان 
يقع عليها. اما استيفاء الحق منه فيكون بالاثابة على حسن اختياره وبالعقاب على سوء 
اختياره . 


اما حدّه في الفاعل فهر فاعل هذه الامور التي ذكرنا. كل هذا من حيث اللغةء اما 
في اصطلاح المعتزلة. فالقول ان الله عادل يعني «انه لا يفعل القبيح ولا يمختاره ولا 0 بم 
هو واجب عليه وان افعاله كلها حسنة»"''. فالله العادل الحكيم يفعل ما فيه صلاح عباده 
لانه عام بقبح القبيح ومستغن عنه. ولما كان السؤال لا يصح والمسرؤول ملجأ. كان ذلك 
يمنا والله لا يفعل القبيح. فاقتضى ذلك ان لا يكون هناك سؤال ما لم تتقرر حرية 
المسؤول: «وان في امكانه ان يفعل الشىء والا يفعل. فاذا فعل بارادته وترك بارادته كانت 
مثوبته او عقوبته معقولة عادلة. اما اذا كان الله يخلق الانسان ويضطره الى العمل على 
نحو خاص فيضطر المطيع الى الطاعة والعاصي الى العصيان ثم يعاقب هذا ويثبت ذاك 
فليس من العدالة في شيء)1*'' , ودليلنا على ذلك اننا نعلم ضرورة في الشاهد ان الواحد 
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منا اذا علم القبيح ووجه قبحه واستغناءه عنه لا يختاره ولا يفعله. ولما كانت طرق الادلة 
«لا تختلف شاهدا وغائبان' "“. اقتضى ذلك ان لا يفعل الله القبيح وان لا يسأل الانسان 
عن افعال الا اذا كانت واقعة باختياره. فلو لم تكن والحال هذه لصح ان يسأله عن اشياء 
لم يفعلها ولصح ان يكلفه ما لا طاقة له عليه وكل ذلك قبيح بحقه. 


أضف الى ذلك ان المعتزلة ربطوا المثوبه وانعقوبة بالاعمال ربطأ حتيأ. فالله لا يُخل 
بما هو واجب عليه بل يثيب المطيع ويعاقب العاصي وهذا قانون حتمي الزم الله نفسه به 
بمقتضى عدله وحكمته. ازاء كل هذا نرى ان العدل الالهي يقتضى بالمقابل من الانسان 
المكلف المسؤول ان يكون مقتدراً وخالقا لافعاله. ولعل صفة المسؤولية وما تقتضيه هى 
التي تبين لنا طبيعة الفعلية في الكون الانساني. وان هذه الفعلية في الكائن البشري ان 
هي إلا انعكاس حقيقي لفهوم العدل الالحي . انه تمظهر للذات الالحية العادلة في دائرة 
الكون الانساني. وما هذه الدائرة الفاعلة الا اسهاما في تكملة الغاية من الخلق والحكمة 
منه. فالله يعدل عندما يرى خلقه على حال يصح معها ان يسألهم حتى ولو كان في 
التكليف مشقة. فمع المشقة يعظم قدر الاختيار والاقتدارء وتتأكد فاعلية الكائن الانساني 
في تخطي المشقات واثبات انيته فعل خلق مشارك في فعل الخلق الالمي ومكمّل للغاية التي 
لاجلها خلقه الله. انه فعل حرية بما يمتلكه من آلات وتمكين وتخلية بمقابل تكليفه وسؤاله 
عما يفعل. فهو مخلوق للهء والله لا يخلق عبئاً ولا يفعل كيفاء بل ان افعاله كلها حسنة. 
واحد وجوه الحسن فيها هو فعل الاختيار الإنساني اللازم لمنفعة الخلق. فلا معنى 
للمسؤولية وللعدل الالهي دون تقرير حرية الإرادة الإنسانية , 


الابعاد المتافيايقية والانسانية للمسؤ ولبة والخرية: 


ان المتهجية التي اعتمدها المعتزلة في ابحائهم جميعهاء انما تنطلق من الاثر الى المؤثرء 
أي من قياس الغائب على الشاهد. وفي هذه المنيجية دلالة عميقة على مدى البعد الانسانن 
الذي اولوه اهتمامهم ورأوا فيه انعكاسا لما تقتضيه فكرة الاله العادل الحكيم. لذلك 
انطلقوا من التأكيد على فاعلية الكون الانساني وركيزته الاساسية الاختيار الحر. لتوكيد 
وتوثيق معنى العدل الالحي . لقد ارسوا هذا الاختيار الحر على أسس انسائية ثم 
ميتافيزيقية . انطلاقاً من فهمهم العميق لعلاقة الخالق بالمخلوق ولعنى الاقتدار الانساني 
عل الافعال. هذا 0 موجب بعدل الله وهو اسهام في فعل الخلق الالهي من وجه ما. 
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بان 


أنه اسهام مكمل لمعنى الحكمة من الخلق ومنقل للعدل الالهي نما اوقعته فيه الايديولوجية 
ال حبرية . 
١-الاساس‏ الميتافيز يقي للحرية والمسؤولية : 

هذا الاساس هو التكليف اي «إرادة فعل ما على المكلّف فيه كلفة ومشقة»"". 
فالمريد هو الله والمكلف هو الانسان». والقصد من التكليف هو تعريض المكلف للثواب. 
لذا وجب ان يكون الاخير قادراً على الفعل والترك. فعدل الله يوجب ان يكون الانسان 
حر الارادة لاعتباره مسؤولا عن فعله. ولا بد للمكلف ان يكون مسكنا بالالات ومجهزا 
بالعقل ليعرف ما كلّف القيام به ليقصد اليه قصدأء اذ لا يحسن من الله ان يريد السقل 
من الصبيان والمجانين والعجزة. كل ذلك لاجل ان نؤكد على معنى الحسن في افعاله تعالى 
وكيف ان هذا الحسن ينعكس على صعيد الانسان فيتبدى من خلال فاعليته وحريته. 
فالذات الالهية تعكس حسن افعاطا في ما تمئحه للانسان من حرية. 
١‏ - الاساس النفسى للحرية والمسؤولية : 

ان اللحرية هي التي توثق معنى التكليف وتتوثق به. وبما ان التكليف يقتضى 
التمكين. كان لا بل للانسان من سند موصوعي يركن إليه فْ افقتذاره عل افعاله. هذا 
السحق الموضوعي يريد الى تلك المعانن الحاصلة فيه من علم وإرادة وشهوة. ويماأ ان العلم 
بالفعل لا يكفي لاستحقاق الحكم عليه بل يجب أن يخصص بالإرادة» ‏ سوف نقصر كلامنا 
على معنى الإرادة سئدأ بوضوعا للحرية والمسؤولية. 

لا بد من التأكيد أولا على ان الإرادة هي الي تخصص وقوع الفعل على جهة معينة 
بعد العلم به. إذن عملها يتبع عمل العقل وهي بذلك لا تدحل إلى معان غريزية 
حاصلة قِ الانسان. وتخصيصها جهة وفوع العقل يد تضمين الفاعل هذه للخهة وجه 
اختياره المقصود على حسب الغرض والداعي لا على حسب الشهوات. 

الإرادة تختار ما تختاره «لعلة» 5" غائية لا لعلة فعلية'. فهى تتجه نحو الفعل وتضمنه 
قصود فاعله على حسب المصلحة التي يرتيها . ولا يمكن ايضاً ان تنحل الإرادة الى كونها 
بجرد دواعء لان الدواعي غالبا ما تكون مأخخحوذة من سحارج. أما إذا تحول الداعي 
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لكر 


الخارجى الى اعتقاد من الاعتقادات. حصلت المطابقة بينه وبين الواقع مع سكون النفس» 
تحول الى باعث باطني يؤثر عمل الإرادة فيرجح امكانية فعل أحد الطرفين. والحقيقة ان 
أثر الدواعي ف عمل الإرادة لا يمكن ان يتحول الى معنى دينامي يحرك الانسان إل بعد أن 
يعلم العقل الواقع بالإدراك. ويعلم حال الانسان جملة وكونه ساكن النفس الى هذا الواقع 
حينكذ يحصل العلم معنى في الانسان تسكن اليه النفس جملةء وانطلاقاً منه يبدأ عمل 
الإرادة. ولكن إذا كانت الإرادة لا تتحرك بالدواعي الخارجية الآ إذا تخولت الى بواعث 
باطنية» فهل هذا يعني إن العوامل الباطنية الغريزية تتحكم باختيار جهة الفعل ونوعه؟ 


لقد بينا إن عمل الإرادة يصدر عن العقل وإن كان أساس تحركها يرتد الى معان 
باطنية إلا إنبا معان هادفة قاصدة لا عفوية غريزية. بل إن الغرائز تشكل عائقاً مهما أمام 
عمل الإرادة الحرة من حيث انبا قد تلجيء الفاعل الى القيام بما لا يريده. وعلى ذلك 
تصبح الحرية مقيدة بعوامل عفوية عنها ينتج وجه وقوع الفعل وبالتالي الحكم اللازم 
عنه. فالإرادة إذا عملت بحسب الشهوات والغرائز تصبح وكأنها وليدة «سلسلة من 
الاسباب الضرورية فتفقد صفة الحرية وعدم اللزوم عن أي سبب». أضف الى ذلك ان 
الحرية التي تتمتع بها الغرائز والشهوات هي حرية عفوية «تتعدى حدود العقل وتتجاهل 
معاييره0”') لكن من المعتزلة من اختزل الإرادة الى عناصر غريزية شهوانية تتصارع فيم| 
بينها ويحدث الفعل عند غلبة احدها على الاخرين. وهذا رأي الجاحظ ني الخلال التي هي 
«غرائز في الفطر وكوامن في الطبع جبلة ثابتة وشيمة مخلوقة)". 


7 7 حسبى زينهدء العقل عند المعتزلة» ص 468. نجد عند ريمون رويه رأيا يقرب بعض الثىء من رأي 
الباحظ في مبألة الغرائز. هو يعتبر ان الغريزة ليست اندفاعا آليا لا واعيا بل «هي اقرب الى 
الفاعلية القدرية وان لما امارات هذه الفاعلية كلها: فهي لا تنحل الى سيرآلي كما اظهرت ذلك 
ابحاث علم النفس التجريبي والغريزة ليست جملة انتهاءات وحسب بل ان لما وحدة معنى ان لها 
منحى عاما. اها غائية. . . . انها تتمتع مبامش من الحرية والارتجال». (ريمون رويهء فلسفة القيمء 


ص 18). 
84 الجاحظ. الرسائل. ص ؟١.‏ يعتبر الحاحظ ان الغرائز هي التي 0 الانسان وهو يقول دان لكل 
حاون طاع نحا بم دوين بشن التو ررك و بعض الجهات » انظر الحيوان» ج .١‏ 


ص 275١©‏ ولكنه بالرغم من قوله هذا الا انه لى يصل الى حد الغاء الحرية والاختيار عند الانسان 
بالكلية بل هو يرى ان الغرائز ليست كل شىء وان الانسان لا يتحرك فقط بالدوافع الباطنة (الغرائز) 
والعلل الداخلية والا لاصبح رهن اشابة الذاية: وعندها يعذر «جميم اللثام وجميع المقصرين 
والفاسقين والضالين: (الحيوان. ج .١‏ ص .)5١7‏ 


لك 


هذه النظرة من الحاحظ قوبلت راح ل ا ا من المعتزلة وخصوصاً 
القاضى عيل الجبار الذي اعتبر ان غلبة احد الدواعي ليست مؤٌ شر شرا لوقوع الفكل: كما انه 
لا يستحيل عند تساو با . فالإنسان سمتدىءعء افعاله باختياره 708 نخصوصا تلوق 


بيد ان الغرائز التى تكلم عنها الجاحظ لم يبملها القاضي بكليتها. بل متحدث عن 
الشهوة» والنفور وهي قوى حاصلة حارج الإرادة بحيث اننا لا نملك إلا نشتهي . وقوة الشهوة 
والنفرة لا تصدر عن العقل بل هي مستقلة عنه ولا تتاثر بمعاييره بل تتجه نحو اللذة. 
وهي تتعلق بالمدرك المحسوس وحرية اندفاعها عفوية لاا تعرف دود ا: بينا الإرادة موجهة 
بالعقل المدرك وعلى أساسه تخصص وجه وقوع الفعل. لذلك علقت المسؤولية على الأفعال 
الإرادية. لا على الأفعال الغريزية وعلى الحرية الموجهة بالفعل لا على الحرية العفوية. 


وعل هذا يبدو أن السند النفسي للحرية الانسانية وللمسؤولية هو الإرادة الموجهة 
بالعقل والتتي على أساسها يصح السؤال عن وجه وقوع الفعل وبالتالي يصح التكليف 
السند الميتافيزيقي لهذه الحرية. وبهذا يتداحل المعياران الانساني والميتافيزيقي بحيث يبرر 
كل واحد منهما الآخر ويتبرر به. .وبتداخل هذين المعيارين في ارساء طبيعة الكون الانساني 
الفاعل. تتأكد المشاركة بينبها اسهاماً في فعل الخلق الالهي . فالإرادة الانسانية الحرة ة ترتقي 
بما تمتلكه من دينامية فاعلة فوق ما هو معطى وتنئفيه بعدم اختيارها له وتخلقه في آن معا 
عندما تضمنه الوجه الذي تريده حسب غرضها ومصلحتها. هذا ما يقتضيه التكليف وهذا 
ما 0 الله عندما يرى مخلوقاته وقد ساهمت بإرادتها الحرة في تعميق معنى العدل الالمي 
.الذي يقتضى أن تكون افعاله كلها حسنة ومنها فعل العدل. فلا يجسن العدل والتكليف 
رد الله بتقرير حرية الإرادة الانسانية وبمشاركة هذه الإرادة في دائرة الخلق الالحهى . 
وهنا نعظم المسؤولية ويشعر الانسان بمدى أهميته في هذا الكون ويسعى الى التأكيد على 
هذه الأهمية من خلال أفعاله التي تزيد من اتساع نطاق دائرته باتساع عمل إرادته. 
فبإرادته الخرة يتحدد محيطه ويتحدد كونه الفاعل والخالق أي ما يجب ان يكون عليه لا فيا 
هو كائن . 


الواجب العقلٍ والاساس الخلقي للحرية والمسؤولية : 


بدت نظرة المعتزلة الى الكون الانساني الفاعل من حيث الاقتدار وخخلنى الافعال 
وتشددهم في التأكيد على ذلك بمقابل المسؤولية. شديدة التطرف. بالنسبة للاشاعرة 
والمجبرة. ولا عجب في ذلك فالأشاعرة دافعوا عن الاله المسيطر المهيمن وهذا يعنى حسب 
تصورهم سلب الانسان كل انواع الاقتدار والحرية خشية أن يؤدي ذلك الى الانتقاص من 


1 


قدرة الله المطلقة ومشاركة عباده له في صفة الخلق. وهم اصنطنعوا في سبيل ذلك الحججة 
الدينية لبلورة أرائهم في الكسب كحل وسط بين الجبرية المطلقة التى تجعل من الانسان 
دمية متححركة بعوامل خارجية» وبين إثبات الخحرية الانسانية فعل خلق مشارك بفعل الخلق 
الالميى. فالكسب الاشعري يحد حرية الانسان ويثبت مسؤوليته. لكن المعتزلة رأوا 
الكسب أشد تبافتاً من الحبر وهو يؤدي الى نفس النتيجة التي تؤدي اليها أقوال جهم بن 
صفوان. والقاضي عبد اللحبار رد القول بالكسب بسبب لا معقوليته إزاء غائية فكره التي 
ترمي الى إثبات كمال الله وحسن تكليفه انطلاقاً من ضرورة بناء مفهوم العدل الالمي على 
ما هو معروف في الشاهد. 

والعدل في الشاهد يقتضى ان لا يكون الفاعل مسؤولاً اذا كان مضطراً الى فعله. 
فالاقدام على فعل محكوم باتجاه واحد لا يترتب عليه مسؤولية لانتفاء فعمل الضد. لذلك 
كان لا معنى للواجب اذا لم يكن احدى امكانيتين. والواجب كا بينا من قبل يتفرع عن 
حسمن وقوع الفعل علق وجه محتار من قبل فاعله. هذا الوجه المختار بالورادة م خصص 
على هذه الجهة الا بعد العلم به عقلا. وعلى ذلك يكون الواجب واجبا عقلياً يفعله 
الفاعل لحسنه في عقلهء اي يختاره لانه علم حسنه بعقله. فالواجب العقلي هو فعل الخرية 
الذي ترتد معاييره الاساسية الى الذات الانسانية» وهو أساس المسؤولية المترتبة غلى هذه 
الحرية . 


والتركيز على معنى الوجوب العقلي أساساً للحرية والمسؤولية يؤدي الى اعتبار ان 
الواجب لا يثبت على غير العاقل لانه-قادر على فعله «على الوجه الذي وجب»*". بتعبير 
أخر ان غير العاقل كالصبي والمجنون يقع فعله منه على وجه غير معلوم له ولا يكون 
مدركاً لنتائجه. واذا انتفى العلم كمقدمة ضرورية من مقدمات تقدير الافعال لا يسأل 
الفاعل حينئذ عن فعله وان وقع بإرادته. فقدر الفعل اللازم عن وجه وقوعه بإرادة فاعله 
هو واجب اذا علمه فاعله على هذا الوجه. أما إذا لم يعلمه لنقص في عقله فربما يفعله 
«لشهوة»"" تعرض له فلا يستحق عليه المدح أي لم يعد واجباً يحاسب عليه ويسأل عنه. 


إن الواجب كمبدأ عند القاضى عبد الحبّار يتصف بالكلية مثال العلم بقبح المقبحات 
و-ححسن المحسنات حملة. أما تطبيق ذلك تفصيلاً أي الواجب المعين فلا بد له من وجه 
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«معقول»”'. يجب لاجله. هو وما عند العلم به يعلم وجوب الواجب»”*". مثال ذلك 
نحن نعلم جملة ان الصدق حسن والكذب قبيح وانه يجب فعل الاول وتجدب الثاني. 
وهذه احكام نجري مجرى المقدمات الكبرى نقيس عليها صدق فعل بعيله أو كذبه. 
ونتوصل الى ذلك بالاستدلال والنظر في وجوه وجوبه ومدى مطابقته للمقدمة الكبرى. 
ونتيجة للعلم المتولد عن النظربحسن وجهمعين, تختار الإرادة هذا الوجه لانْه واجب بحكم 
العقل. فالوجر ب العمل هو أساس تضمين الفاعل لفعله وجه اختياره له. 

والواجبات العقلية المخصصة بالإرادة على هذا الوجه. هي التى تحدد المسألة الخلقية 
بمعزل عن الأوامر والنواهي الشرعية التي تخبر فقط عما أوجبه العقل. وبذلك تتسع دائرة 
المحسئات العقلية باتساع الوجوه التي تخصصها الإرادة ويوجبها العقل. هذا الاتساع يرتد 
الى الكون الانساني الفاعل لا الى الكون الالحي, الى الإرادة الحرة المختارة» لا الى الاوامر 
والنواهى الشرعية. وبهذا الوجوب العقلى يرى الانسان أنيّته أصلا لاعماله واصكٌ 
للمسؤولية المترتبة على ذلك. انه بذاته يخلق ذاته لا على معنى ايجادها من العدم بل على 
معنى توسسيع دائرة فعاليتها وما يجب ان تكون عليه. 


ج ‏ الأفعال المقدورة أي التى تقع تحت المسؤولية : 

إن تحديد الأفعال المقدورة للانسان تتبع النظرة اليه من حيث هو جملة حية قادرة. 
فلا تميبز في الانسان بين روح وجسد. بل هو نفس أي كل واحد. انه كما يقول القاضى 
عبد الحبار «تلك البنية المخصوصة البِي نشاهدها:*'. والفاعلية الانسانية تتبع هذه البئية 
يما هي عليه من جوارح ومعان ديئامية ترتد الى القلب. فالأفعال اذن هي أفعال جوارح 
وأفعال قلوب» وهذه القسمة تتبع تسمية الأفعال من حيث طبيعة فاعلها. أما القسمة 
النانية والتي يمكن أن تتضمن القسمة الأولى فهي ان هذه الأفعال المقدورة منها ما يقع 
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48_ذهب علد من الباحثين الى ان رأى القاضي عبد الجبار وبعض المعتزلة في هذا الاطار يقرب من 
ال مفهوم المادي . فقد اشار الدكتور عبد الكريم عثمان ف كتابه نظرية التكليف, ص 121 
وعبد السلام الراوي في كتابه العقل واللحرية عند المعتزلة. ص /اه“” الى ان المقصود بالبنية 
المخصوصة البئية الملدية. . وحن ا نوافق عل هذا الرأي. بل تعتسر ان المقصود من هذه البنية 
المخصوصة هو الانسان حملة مثل قولنا وجاء الملك نفسه» أي هو ذاته بما هو عليه من مادة وروح. 
راجع ما فصلناه في باب الانسان. 


ردلض 


مباشرة ومنبها ما يقع بطريقة غير مباشرة. أي من حيث كيفية ارتباط الفعل يفاعله. 
١‏ أفعال الجوارح وأفعال القلوب: 


الجوارح مصدر من فعل جرح . «اوجخترح الشىء ء واجترحه أي كسيه . . . وجوارح 
الانسان أعضاؤه وعوامل جسده كيديه ورجليه. واحدتها جارحة لانهن در الخير والشر 
أي يكسبنه)! "2. واللتوارح ايضاً «من ارح أي الفعل: جرحه يجرحه جرخا أي أثر فيه 
بالسلاحع”" , فالجوارح اذن فاعلة ومؤثرة وقد خص الله مها الفاعل لان الفعل اما يصسح 
اذا ارتفعت الموانع وصحت الجوارح». فلا تصح منه الكتابة الآ ويده سليمة والكلام الا 
مع صحة اللسان»"". فالفعل وان كان يحتاج الى مقدمات أساسية. كالملم والإرادة 
والقدرة. فإنه يحتاج أيضاً الى ارتفاع الموانع والتمكين بالالات لكي تخرج الى حيز 2 
والجبوارح هي الالات التي يتمكن بها الانسان ان يفعل. فلا بد من «ان تثبت افعال 
الجوارح فعلا لهو”". واثباتها فعلاٌ له «أقو ى من إثبات ذلك في الإرادة,»*”". 


ومن افعال الجوارح ما يتعلق بالإرادة» نحو فعل الظلم والكذبء. فلا بد والحال 
هذه من أن تقبح لتعلقها بإرادة قبيحة. ولا يصح لمذه القبائح ان تنسب الى الله لانه عالم 
بقبحها وغني عنها. ولا يصح ا لع 0 
التكليف. فلم يبق الا ان نقول إن افعال الجوارح فعل للانسان كبا ان الإرادة فعله 


وإذا كان بعض المعتزلة كالجاحظ مثلا يرى ان افعال الجوارح تقع طباعاً. فان 


«”ا لسان العرب. مجلد ؟. ص 277 . 

١“-لسان‏ العرب. مجلد ؟. ص 477. والفرق بين الاعضاء والجوارح هو ان الاعضاء يقصد بها «كل 
عظم واخر بلحمه؛ (لسان العرب. مجلد .١6‏ ص 18) فلا تعطي الفاعلية للاعضاء بل للجوارح. 
فالحارحة هي العضو الفاعل . 

9" ا عيد الخبار. المغي. ج 9. ص ”؟. 

المصدر نفسه. ص ١5‏ : انظر ايضا الشيخ محمد ياسينء نفائس المخطوطات. ص 7١‏ . 

4 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. من افعال الجوارح: «الاعتمادات, الحركات» التأليف, والاصوات. 
وقد استدل المعتزلة ببعض الآيات القرآنية لاثبات فاعلية الجتوارح والمسؤولية على ذلك» واما نطق 
الجوارح فقد. دل عليه قوله تعالى ويوم تشهد عليهم السنتهم واردهم وارجلهم بما كانوا يعملون» 


(سورة النور أية 1 ., 


رحلضنا 


يحصل في مجاها من القدر علمنا انها فعل للانسان»*». والدليل على ان في الجوارح قدرا 
هو اختلاف «حال القادر منا... فيا يصح ان يفعله في جوارحه في الاوقات فمرة يصح 
ان يحمل الثقيل جانه زمره أخترى ل رصخ :مقا إلا دل ما هدو حوقة: وقد علمنبا ان 
احتمال المحل حمله في الوقتين على امر واحد وكذلك الالة يصلح هرا جميعاً. . . وكذلك 
الإرادة متناولة في الحالتين فعلم ان لجارحته في إحدى الحالتين من الحكم ما ليس لهافي 
الحالة الأخرى. ولا يجوز ان يكون ذلك صفة ترجع الى الجارحة لان القادر هو الانسان 
فكماله دون سائر جوارحه. فاذا صح ذلك علم ان الذي به اختصت الحارحة هو وجود 
القدر فيها وانه يصح الفعل بها على حسب عدد القذر التي فيها»"". إذن نحن لا نسب 
افعال الجوارح الى طبع المحل ولا الى الله بل الى القدر الحالة فيها. فلو كان طبع المحل 
هو المؤئر لما اختلف مقدورنا من الحمل بين وقت وآخر أو بين جارحة وأخرى والمحل 

واحد. أضف الى ذلك لو كان المقدور مقدوراً لصفة ترجع الى الجارحة نفسهاء لما 
اختلفت مقدوراتها وحاها واحدة. فاختلاف مقدورات الجوارح يعود الى اختللاف القَدّر 
الحالة فيها والتي على حسبها يلزم القذّر الحاصل بها وبالتالي الحكم والمسؤولية. 

أما أفعال القلوس من ارادات وكراهات وعلوم ونظر وفكر وما اشبه فهي الأساس 
الذي تنطلق منه أفعال الجوارح. فهي بمثابة الأسباب المباشرة لأفعال الجوارح المتولدة. 
لذلك كانت نسبتها الى الانسان من حيث وقوعها بحسب قصله ودواعيه وانتفاؤها بحسب 
صوارفه وتروكه. 

وارتباط كل ذلك بالمسألة الخلقية يترتب عليه ان يكون استحقاق الثواب والعقاب 
مرتداً الى الانسان جملة أي جوارح وقلب. فالمسؤولية تقمع على هذه البئية التي نشاهدها 
وهى كل غير مجزأ تتداخل فيها العوامل المادية والعوامل المعنوية القلبية. فالله خلق 
الانسان على ما هو عليه من هذه البئية وفاعليته الحرة ترتد اليها وكذلك المثوبة والعقوبة. 

واذا كانت افعال الجوارح كأفعال القلوب في انها يصح نسبتها الى الفاعل. فان من 
الأفعال ما يقع مباشرة ومنها ما يقع متولداء فهل تصح المسؤولية على كلا الوجهين 
وكيف؟. 

الأفعال المباشرة : 
ما نعنيه بالفعل المباشر أي الواقع في محل القدرة أي بدون واسطة وبدون سبق من فعل 


6 2 عبيك الجبارى المغني. ج 8 ص لما. 
5" _المصدر نفسه. ص 18- .1١19‏ 
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آخر. ويقصد بمحل القدرة اي ان لا يتعدى الانسان-الفاعل الى غيره. مثال ذلك الإرادة 
فعل مباشر لأن الإنسان يبتدئها في محل قدرته. واساس المسألة الخلقية هو اعتبار الإنسان 
فاعلا قْ الحقيقة. وهذ!ا يعي ارتاط افعاله به يبوجه من الوجوه. احد هذه الوجوه هو 


الفعل المباشر. 


والمسؤولية عن الفعل المباشر واضحة وجلية لان هذا الفعل واقع من فاعله بحسب 
ما تقتضيه اغراضه ودواعيه. كل ذلك مرتبط بالإرادة التى تختار الوجه الملائم وتترك الوجه 
غير الملائم لها. وهذا يعنى ان هناك امكانية الفعل والترك في الافعال المباشرة اي امكانية 
وقوع الفعل على وجوه متعددة يختار الفاعل بارادته وجها معيئا منها. 


والافعال الي لا يصح ان يفعلها صاحبها الا مباشرة هي أفعال القلوب جميعاء. 
كالإرادة وغيرها. والمسؤولية عن هذه الافعال لا لبس فيها لأن القدّر المختار والذي عنه 
يلزم الحكم واقع هنا بسبب مباشر من الانسان وهي ارادته. هذه الافعال المباشرة هي التي 
تتبلور من خلاها إنيّه الانسان من حيث هى فعل ارادي باطنى يرتد الى احواله والى ما هو 
عليه. فالفعلية في الكون الانساني هى الدعامة الاساسية لصحة المسألة الخلقية» وبالتالي 
العدل الاي الذي لا يتحقق الا من خلال هذه الفعلية. بل نذهب ابعد من ذلك فنقول 
ان العدل الالمهمي يوجب ان يكون الانسان كذلك حتى يصح القول ان الخلق كان جيدا 
وان الله لا يفعل عبثا. فوجه الحسن في افعال الله يكمن في هذه الحرية الفاعلة التِى خلقها 
الله في عباده واقدرهم عليها. وبفعل الحرية المباشر هذا يقترب الانسان من خالقه متخطيا 
كل العقبات ومؤكدا ترفعه وتنزهه عن المعطيات الخارجية. وبهذا الترفع والتنزيه تتأكد 
المشاركة من وجه ما بين فعل الخلق الانساني وفعل الخلق الالهي. ويتوثئق مفهوم العدل 
الالمي والمسألة الخلقية. هذه المشاركة لا تؤدي الى تشبيه الانسان بخالقه لان الافعال 
الانسانية تختلف في كثير من صفاتها واحكامها عن افعال الله. فلو كانت افعال الانسان 
مثل افعال الله كاملة لما صح عليها الاستحقاق ثوابا او عقابا. وقولنا بالمشاركة يرفد 
تصورهم لمعنى العدل الاللمي وما يقتضيه من اقتدار الانسان على خلق افعاله وبالتالي 
اعتباره فاعلا على الحقيقة اي مقدّرا وخالقا. 


_ الأفعال المتولدة : 


ان مقدرات الانسان هي الاساس في توسيع نطاق دائرة خلقه وبالتالي دائرة كونه. 
هذه المقدرات ترتكز الى بعدين: المعطيات الخارجية وحقائقها الذاتية اللازمة فيها. وبقدر 
ما تعمل إرادة الانسان بقدر ما تتسع دائرة الخلق مع اتساع المسؤولية. وإذا كانت الافعال 
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المباشرة هي احدى وجوه مقدورات الانسان. فان في الطبيعة افعالاا يوهم ظاهرها بأنءها 
ليست مرتبطة به وبالتالي ليست من دائر ةة خلقه وفعاليته. هذه الافعال هي ما نسميه 
المتولدات لانها واقعة من الانسان بطريقة غير مباشرة ولأنها ايفا تتعدى الفاعل الى غيره. 

قِ الحقيقة ان المعتزلة وسعوا دائرة الكون والماعلية الانسانية الى اأقصى مادى نمكن . 
وارجعوا كل ما يقع , بسبب مله في محل قدرته او في غير محل قذرته فعلا له. فالافعال 
المتولدة وان كانت غير متضمئة مباشرة لارادة فاعلها إلا أنها واقعة منه لانه اخمثار وفعل 
سييها. بارادته الحرة . وعن هذا السبب يندم المسبب الذي يصبح بذدوره سببأ للمتولد. 
لاجل ذلك دخلت هذه الافعال المتولدة ضمن دائرة الخلق الانساني وبالتالى ضمن المسألة 
الخلقية . 

ومع اتساع دائرة المسؤولية تتسع دائرة الفاعلية وتتسع يا دائرة النفي والخلق اي 
المشاركة . فالخلق هو اختيار وجه خصوص متضمن لارادة الفاعل ومقدر بقدرته, وهو في 
الوقت نفسه نفي لوجوه أخرى ضمنها عدم اختياره. وتعدي هذا النفي والخلق بطريقة غير 
مباشرة لمحل قدرة الانسان. يؤكد على اتساع فاعليته ودائرة كونه وحلقه وبالتالي اتساع 
دائرة مشاركته . فالاني فعل وخلق وهو بفعله وخلقه ينفي الآخرين ويخلق ذاته عبر هذا 
النفى بالتوكيد عل افتداره وفعليته. اي على كونه فاعلا فعلا . 

ولكن اذا كانت المتولدات افعالا لفاعلي سيبهاء فان تداخل عوامل متعددة بين 
السبب الباشر والافعال المتولدة عن ذلك. يحتم علينا معرفة مدى تأثير هذه العوامل في 
اخراج المتولدات ونفي كونها افعالا لفاعلٍ أسباعبها . 

حرص المعتزلة على التأكيد على المسؤولية عن الافعال المتولدة واعتبروا ان العوامل 
الطبيعية الى يمكن ان تدخل بين السبب المباشر والفعل المتولد عن ذلك معلومة من 
الانسان. فهو يعرف تماما انه اذا دفع حجراء فان اندفاع الحجر يكون وفق قانون طبيعي 
يعرفه الاانسان ويعرف يا أنه رعا اعترض اندفاع الجر رحجلا فقتله . ومبذه المعرفة يمكن 
للانسان ان يتحرز من فعل الكشير من الاسباب التي يمكن ان يتولد عنها ما لا يريده. 
فالمسؤولية لا تسقط اطلاقا عن الفاعل مهما تعددت الاسباب المتوسطة بينه وبين فعله 
المتولد عنه , 
التوليد فعلا غير مباشر للانسان يؤدي الى «ان يفعل الواحد منا الفعل في غيره فيؤدي ذلك 
الى كونه فاعلا للاصابة المتولدة من الرمى وغيرها وهو عاجز ميت. لانه يجوز ان يفعل 

للق 


الرمي ثم يموت.. . فيؤدي الى جواز كونه فاعلاء وهو معدوم بان يفعل سبب الاصابة ثم 
يفنيه الله تعالى قبل وجودها»”". فكيف يصح اذن ان تكون المتولدات مقدورة للانسان. 
المعتزلة ربطوا الحياة بالقدرة ربطا كاملا اذ «لا يكون القادر قادرا الا وهو حى)”". واهمية 
هذا التساؤل تكمن في ان خصوم المعتزلة حاولوا قدر الامكان ان يضيقوا لا بل ان ينفوا 
بالكلية صفة الفعلية عن الانسان محاولين الزام المعتزلة بمقولتهم هذه في افعال التولييد 
انطلاقا لقياسها على الافعال المباشرة. الا ان المعتزلة لم يعدموا وسيلة في التأكيد على هذه 
الصفة في الانسان بل وامتدادها الى وجوه متعددة في أفعاله. فهم لم يروا حرجا في اثبات 
كون الانسان فاعلا وهو ميت. سيا عندما ميزوا بين افعال القلوب وافعال الجوارح . ففي 
افعال الجوارح يجوز ان يحدث المسبب والفاعل ميت لان فعل السبب قد تقدم المسبب مثل 
رمي السهم الذي يتقدم الاصابة. اما في افعال القلوب فيستحيل من الفاعل ان يفعلها في 
حال الموت او العجز لحاجتها في التواجد إلى الحياة:*". بيد ان الجحبائي وابنه ابو هاشم 
جوزا «ان تكون افعال القلوب في هذا الباب كافعال الجوارح في انه يصح وجودها بعد 
فناء القدرة عليها مع وجود العجز عنبان:”؟'. 

والمهم في نسبة افعال التولد الى الانسان انها تتخطى محل قدرته لتحل في غيره. 
وهذا ما يجعل فعل الخلق الانساني يتعدى نطاق توكيد الكائن لذاته عبر ذاتها الى التوكيد 
على ذلك عبر ما تولده في غيرها. هذا التعدي يوسع دائرة المسؤولية ويوثق مفهوم العدل 
الاللمى. انه اقدار من الله لمخلوقه وهو يتضمن وجه الحسن في افعاله. فصحة العدل 
وصحة التكليف مرهونة بصحة المسؤولية المرتكزة الى الحرية والاقتدار والخلق الإنساني . 


الآجال: 


ان الذي يدعونا الى البحث في مسألة الآجال ضمن اطار التوليد هو ان المعتزلة 


/ال ‏ عبد الجبار. المغني. ج 9. ص 4". 

8 -_ عبد الجبار. المغني. ج ١١ء‏ ص .7"١9‏ 

9" . هذا قول ابو الحذيل العلاف «لا يجوز وجود أفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته 
واجاز وجود افعال الجوارح من الفاعل بعد موته وبعد عدم قدرته ان كان حيا لم يمت وزعم ان الميت 
والعاجز يجوز ان يكونا فاعلين لافعال الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة قبل الموت والعجز 
«(البغدادي, الفرق بين الفرق ص )١718‏ راجع ايضاء جميل صليباء الدراسات الفلسفية. ج ١‏ 
(دمشقء مطبعة جامعة دمشق. )١9514‏ ص .١٠١١‏ 

.١؟9 -البغدادي. الفرق بين الفرق» ص‎ ٠ 


يحض 


اعتيروا إن المقتتول «تولد موته من فعل القاتئل فهومن افعاله لا من فعل الله»<١‏ 1), 
واللاجل عند المعتزلة زهو الوقت»"؟ , وف العرف «(فأنه يستعمل 5 اوقات مخصوصة لبحو 
اجل الحياة واجل الدين»”* , فاجل حياة الانسان هو وفت حياته واجل موته هووقفت 
موته . 


الملهم هو ان نعرف هل أن المقتول مات في وقت اجله الذي يعلم الله أنه سوف 
يموت فيه. وهل كان يجوز ان يعيش لولم يقتل ليموت فيما بعد باجله المحتوم؟. بتعبير 
آخر يمكن صياغة التساؤل بالقول. هل القاتل بمقدوره ان يغير الآجال المقدّرة بتقديم 
صمم فيه أو يؤخره الى يوم أخر» فهل يكون هو المؤخر والمقدم للاجل؟ من المعتزلة من 
اعتبر ان هناك اجلين احدهما «هو الذي يقتل فيه:*'. والثاني «لو سلم من القتل لعاش 
قطعا حتى يبلغه ويموت فيه*!). 


أما القاضي عبد الجحبار فقد ابطل قول المجبرة ان المقتول «لولا القتل لمات لا محالة 
كا ابطل القول بأنه كان يعيش لا محالة»:”'“. وهذا يعني انه جائز ان يعيش المقتول لولم 
يقتل حتى يموت في اجله. فكيف نفسر اذن افناء انسان لحياة انسان انحر قبل اجله الْمقدر 
من الله ؟ . 


اكد المعتزلة ان لا تعارض في المسألة خصوصا «ان علم الله بان الشىء يكون لا 
يوجب كونه ولا علمه بأن الثيء لا يكون لا يحيل كونه. . فالعلم يتعلق بالشيء على ما 
هو به لا انه يصير على ما هو به بالعالم»”''. اضف الى ذلك ان القتل لولم يكن فعل 
القاتل «كان لا يستحق الذم عقلا ولا شرعا»*''. وهذا حال الموت الطبيعي . 
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المهم في مسألة الاجال ان القاتل هو فاعل القتل على سبيل التولد وبالتالي فهو 
مسؤول عنه يستحق عليه مبدأ الثواب والعقاب. وفي هذا توسيع لدائرة الفعالية الانسانية 
الي تقدر بحرية حتى على افناء فعل الله . والحقيقة انه يجب علينا ان ننظر الى هذا الامر 
ليس من ناحيته السلبية المتمثلة بالقتل. بل من ناحية ايجابية في انه يمكن للانسان ان 
يتحكم في الأجال ويتجاوز الكثير من العقبات التي تعترضة. صحيح اننا لا نستطيع 
مقاومة الاجل المحتوم اي الموت الطبيعي. الا انه يمكننا التحرز من كثير من الامور التي 
يمكن ان تؤدىي بالانسان الى التهلكة . 


د - حدود السؤولية ومداهاء 


دللنا على ان المسألة الخلقية تتطلب كائنا عاقلا مريدا ومقدَّراً . فالعلم والإرادة 
والقدرة هي مقدمات الافعال من جهة تعلقها بفاعلها وبالتالي استحقاق الاحكام عليها. 
واللإرادة هي التي تخصص جهة وقوع الفعل بعد العلم بها. أما القدرة فهي التي تنفذ ما 
تخصصه الإرادة. فأين تكمن المسؤولية؟ هل يعتبر الإنسان مسؤولا عن النية. والقتصد 
والعزم وكلها من انواع الإرادة ام انه لا يعتبر مسؤولا الآ في حال التنفيذ العمل للفعل. 

من المعتزلة من علق المسؤولية عن الفعل بالنية على اخراجه. واعتبروا أن الأنسان 
يكون عاصيا حتى ولو لم ينفذ. وهذا ما نقله البغدادي عن الجبائي الذي جوز «ان يستحق 
الانسان الذم والعقاب الدائم لا على فعل ولكن من اجل انه قادر على عزم دون ان 
ينفذه»*). وهنا يبدو ان الجحبائي فصل بين العزم على الفعل وتنفيذه. ولكن الأشعري نقل 
عنه قوله «ان الإنسان انما يقصد الفعل ني حال كونه. وان القصد لكون الفعل لا يتقدم 
الفعل)'"'. ونقل عنه ايضا انه لم يميز بين الإرادة والقصد بل اعتبر «ان الإرادة التي هي 
قصد للفعل مع الفعل لا قبله»'. كل هذا يعني ان ليس هناك من فصل بين القصد 
والتنفيذ. والتوفيق بين هذه. ألنقول يقتضي ان نعتبر ان الجبائي فصل بين العزم والقصد 
مع ان كليهما من نوع الإرادة. ولكن يظهر ان الجبائي تحرز من ان يعزم الإنسان على فعل 
ثم .يؤخر تنفيذه فاعتبره مستحقا على هذا العزم. الا انه لم يستطع الفصل بين القصد 
4 البغدادي. الفرق بين الفرق. ص .17١‏ ابن حزمء الفصل في الملل. ج 4. ص ”157. انظر 

ايضا البير نادرء فلسفة المعتزلة ج 7 ص .١١7‏ 


٠ه‏ الاشعري. مقالات الاسلاميين:؛ ص .4١8‏ 
6١‏ . المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


16 


والتنفيذء فجعل القصد قوة تدفع الى تنفيذ المقصود. وهذا ما ادى الى اعتبار انه جوز 
للارادة ان تكون مقارنة للمراد في بعض الحالات”, وهذا ما أخخذه عنه القاضي عبد 
الجبار. 

المهم انه في مرحلة الارادة تبقى امكانيات الاختيار متعددة وقد يعزم الانسان عللى 
وجه معين ثم يعود ويعزم على جهة ثانية. فاذا استقر العزم الاخخير والاختيار النهائئي على 
وجه الخصوص كان لا بد للفعل من ان يقع. والحقيقة انه مع ارتفاع الموانع يقع الفعل 
حسب ما عزم عليه وقصد اليه فاعله . وهذا رأي معظم قدماء المعتزلة الذين علقوا: 
المسؤولية على النية والعزم المتبوعين حتما بالتنفيذ. 

ولكن هل تعليق المسؤولية عن الفعل بالنية والقصد والعزم يبدو مناقضا لملهب 
المعتزلة الذي يعتبر استحقاقية الاحكام الاخلاقية انما تتبع صفة الفعلية في الانسان. اي 
صفة التقدير المتحقق عمليا. كل الامور تتضح اذا ما علمئا ان المقصود بالنية هنا القصد 
والعزم المتبوعان بالتنفيذ. فالتنفيذ حسب رأييم موجب بالقصد كون السبب يوجب 
المسبب. فرامي السهم اذا قتل رجلا دون ان يقصد الى ذلك فهو مسؤول حكما عن فعله 
وان لم يكن قاصدا القتل. فهو قصد رمي السهم وبالتالي فهو مدرك للجميع النتائج التي قد 
تترتب على فعله. ومدرك ايضا لجميع الامور والمعطيات المترتبة على اطلاق السهم من 
قوانين طبيعية واعتراضات معينة وصدف غير متوقعة. لذلك كان عليه ان يتجنب هذا 
الفعل بتركه للسبب الموجب اي رمي السهم. فالنية هنا هي الي تحدد المسؤولية. والذي 
حدا ببعض المعتزلة الى هذا القول تحرزهم من اثر العوامل النفسية والقوانين الطبيعية التي 
قد تدخل بين التنفيذ والقصد فتؤثر احيانا على مسار الفعل. وهذا ما دعا البعض منهم الى 
تبيان اثر هذه العوامل في الفعل الانساني «فأجازوا ان يقع سهمه على ما ارسله لا يكسره 
ولا يقطعه»”'. والبعض اسرف في ذلك كالجاحظ الذي اعتبر ان الانسان هو حر الاختيار 
فقطء اما مرحلة التنفيذ فهي تقع طباعا: «وما بعد الارادة فهو للانسان بطبعه وليس 
باختيار له» وليس يقع منه فعل باختيار سوى الارادة»!*', 


-ان الجحبائي بالرغم مما نقله عنه ابن حزم والبغدادي لا نرى انه يعلق المسؤولية بالنية. بل يفصل كما 
قلنا بين العزم والقصد. فاذا وقف الانسان عند حدود العزم فهذا موقف منه يستحق حكما. اما وقوم 
الفعل منه فيعني تحقيق قصده عمليا. فالتنفيذ هو الوسيلة الوحيدة للدلالة على القصد وبالتالي لتحمل 
المسؤولية, 
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والواضح من رأي هذه الفئة من المعتزلة التى علقت المسؤولية بالنية انها حاولت 
الربط بين القصد والتنفيذ دون ان تجعلها فعلا واحدا: «اجمعت المعتزلة الآ الجبائي على 
القول: ان الانسان يريد ان يفعل ويقصد الى ان يفعل وان ارادته لان يفعل لا تكون مع 
مراده ولا تكون الا متقدمة للمرادع. 

لكن هذا الرأي لا محل الاشكال القائم. لانه كيف يمكن لنا ان نستدل على 
النيات؟ وهل الافعال المتحققة عمليا هي دائا التعبير الصحيح عن النيات والقصود؟. 
يعتبر القاضي عبد الجبار ان لا حكم على الفعل ولا مسؤولية مترتبة على فاعله الا من 
حيث وقوعه في حيز التحقيق العملى. فالتحقيق العمل هو الدلاثة الوحيدة على استحقاق 
الحكم. ولا يمكن تعليق ذلك بالئية فقد ويكون الانسان مريدا للقبيح اضطرارا فيلحقه 
انتقاص فلا يستحق الذم ولا يجوز ذلك في الظلم الواقع مله بحسب قصلدهع”“). فتعليق 
المسؤولية على النية يقودنا الى اعتبار فاعل الظلم لا يستحق الذم به والمريد للقبيح مستحقا 
للذم على ارادته له. فالفاعل يستحق الذم على الفعل من حيث احذثه ونفذه وذلك «اقوى 
واأظهر من علمنا بانه يستحق الذم على ارادته وفكره فيه»”"". ثم ايضاً كيف يمكن لنا ان 
نحدد قدر الفعل وبالتالي الحكم اللازم عنه ما لم تنفذ جهة وقوع الفعل وكونها على هذا 
الوجه دون غيره: «فمن حق الفعل الا يستحق به العقاب الا وهو قبيح ولا يكون كذلك 
الا وهو واقع على وجه دون وجه. فلو وجد ولم يقع عليه لم يستحق. وكونه قبيحا يتبع 
حدوثه. فا لم يحدث لا يصح تعلق ذلك بهغ**”'. فالمسؤولية اذن هي مسؤولية العمل. 
والاستحقاق يتبع حال وجود الُسبب لا حال وجود سببه. 


وفي كتاب الانتصار تحليل عميق لعنى المسؤولية. يبين لنا اننا لا نستطيع الحكم علل 
النيات فقط. . صحيح ان الفعل لا يقم الا وهو مقصود اليه سيدا : لكن يجب التنبه الى انه 
اواو واي مدي اي و ا يا 
مخصوص بالإرادة والقصد. وإذا ل يتحقق هذا القصد لا يكون الحسن يوضوفا بقبح أو 
حسن. فرامي السهم الذي أصاب رجلا فقتله هو قاتل. ووصفه كذلك لا يكون الا بعد 
ان يصل السهم الى الرجل ويخترق جسده ويميته. فالفعل هنا واقع بإرادة اطلاق السهم. 
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ولكن هناك احتمال تعرض السهم المرمي الى عدة عوامل قد تغير مسيرته» فلا يقع القتل 
ولا يسمى الرامي قاتلا : «ان الرامي القاتل له. وقتله اياه هو الإرادة لآن يرميه بالسهم . 
غير انه لا يسمى قاتلا ولا تسمى تلك الإرادة قتلاً حتى يصل السهم الى المرمي وتخرج 
روحه من جسده)0 . 

بحمل القول ان المتأخرة من المعتزلة فهموا تماماً حدود المسؤولية ومداها وعلقوها بقدر 
الفعل المحكم والمتحقق عملياً. وهذا امر بديهي لان دائرة الكون الفعلي هي دائرة 
التحقيق العملي. والمسؤولية تترتب على الاثر العيني لان من خلاهها تتسع دائرة الفعالية 
الانسانية. فهل تكون. هذه الفعالية مجرّد نيات وإرادات ليست متحققة؟ فالعمل على كل 
حال وعلى كل الوجوه التي يقع عليها هو المعبرٌ الوحيد عن كون الانسان وعليه يكود 
الاستحقاق ذماً او مدحاً: «اما قبح الفعل او وجوبه فانما يجب ان يعتبر في حال وقوعه 
والعلم به يعتبر من قبل لانه يجب ان يكون الفاعل عالماً بوجوبه من قبل وفي حالة ليصح 
ان يفعله على الوجه الذي يستحى المدح به:'. وهذا دليل واضح على انه لاا يصح أن 
تعتير العاجز فول عن افعال لم تفع منه انما يعلمها وينوي القيام مها.' ''. 


١-هل‏ المسؤولية لا تقع الا على الفعل : 

يعتبر القاضي عبد الجبار ان الحكم على الفعل بالمدح او الذم يستحقان على الطاعة 
والعصيان . وهذه الأحكام لا يستحقها الفاعل إلا في حال وقوع الفعل منه. لكن هل يستحق 
الفاعل الذم لانه لم يفعل الواجب؟ وهل يستحق المدح لعدم فعل المعصية؟. في هذه 
المسألة اختلف الجحبائيان «فعند أبي علي إن الشواب والعقاب لا يستحق إلا على الفعل. . وأما 
ار ياك اط ل ع رح لو ون الميجيخ امن 
المذهب»”". وتوضيح ذلك ان ترك القبيع عند أبي علي لا د شق رايا وعند أبي هاشم 
كدق كزانا:.. :والكتجلول بالراخب لا يستحق عقابا عل مذهب أبي علي ويستحق العقاب 
عند أي هاشم . والفاضي عيد المجار تبيى رأي شيعخه أبي هاشم وفسر ذلك بقوله ان 
الواحد منا إذا ال بأحد الواجبات علمنا استحقاقه للذم . فمتى كان عارفاً فاعلا للقبيح 
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علمنا ايضاً استحقاقه للذم فيجب استواء الحكم في كلا الحالتين. ومثال ذلك ان من لم 
يرد الوديعة عند مطالبته بها يستحق الذم على ذلك كما لو كان قد اغتصب هذه الوديعة 
وسلبها لصاحبها. واستحقاقه للمسؤولية هنا هو لاخلاله بالواجب «فيجب ان يكون 
الاخلال بالواجب كفعل القبيح في استحقاق الذم عليه»”". 
والذي حدا بأبي علي الى انكار المسؤولية عن الترك قوله «ان القادر بالقدرة لا يخلو من 
الأخذ والترك»*© اي من الفعل سواء كان اقداماً او احجاماً سلباً او ايجاباً. ثم ايضاً ان 
استحقاق الحكم على الترك هو استحقاق على شيء معدوم. فكيف يجوز الحكم على 
معدوم؟ 

أما ابو هاشم والقاضي. فقد جوّزا ان يخلو المكلف من الاخذ والترك. مثال ذلك 
ان الله قد يخلو من الفعل وضده. وقياس الشاهد على الغائب يثبت لنا ذلك على صعيد 
الانسان لان صحة الفعل لا تتعلق الا بكون الفاعل قادراً بصرف النظر عن كونه قادرا 
لذاته او قادراً بقدرة. اضف الى ذلك اننا نلاحظ من انفسنا اننا قد نخلو من ان نريد 
بعض التصرفات مع علمنا بها وقدرتنا عليها. ثم ان حكم القادر على الشيء ان يصح منه 
ان يفعل وان لا يفعل والا كان مضطرا الى الفعل. 

والحقيقة ان الاشاعرة وكثير من المعتزلة هاجموا هذا الرأى وفسروه على انه اعلان 
للاستحقاق على مجرّد النية. بيد ان الترك هو فعل وموقف مختار من الفاعل كما ان الفعل 
هو موقف مختار ومقدّر منه. فعندما نعرض عن القيام بالفعل فمعنى ذلك اننا قدرنا هذا 
الموقف بإرادتنا واخترنا عدم القيام به. لذلك لا فرق بين الفعل والترك في كونهها مقدورين 
للفاعل. 
ه ‏ رعاية الله للاأصلح والعدل الاطي : 

ان نظرية رعاية الله للأصلح تأتي كمحصلة منطقية لمفهوم العدل الالهي ولعنى 
الحكمة في افعال الله. ولما كان العدل الاهي يقتضي ان تكون افعال الله معللة يقصد منها 


غاية هي منفعة العباد» وان تكون افعاله كلها حسئة. كان وجه الحسن هذا هو صلاح 
العباد. فالله حكيم والحكيم «#من تكون افعاله على احكام واتقان فلا يفعل فعلا 
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جزافأ»:*'. فلا بد اذن لله من أن «ينحو غرضاً ويقصد صلاحا ويريد خيراًع:. ول كان 
الخير الذي يريده لا يرتد الى ذاته لانه كمال مطلق. كان هذا الخير وهذا الصلاح الذي 
يفعله مرتداً الى «رعاية مصالح العباد»'. هذا هو ملخص نظرية رعاية الله للأصلح عند 
المعتزلة مع ما يوجد بيهم من تفاوت في التفصيل . 


والنظام كان من اكثر المعتزلة تأكيداً هذه النظرية فأوجب على الله ان يفعل «ما يعلم 
ان فيه صلاحا لعباده»"''. ولعله فٍ موقفه هذا كان قريبا من معتزلة بغداد الذين اوجبوا 
على الله فعل الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم واوجصسرا عليه ان لا يوفر ون في سبيل 
ذلك حتى لو انتقص من ذلك قدر اغملة كان بخيلاً ظااً. والظلم منه يقبح. وهو لا يمعل 
القبيح ولا يختاره. فوجب اذن ان يخلق العالم لان في الخلق صلاحاً ومنفعة للبشرء 
واوجبوا عليه ايضاً التكليف وتكمله العقول وازاحة العلل. 


الا ان معتزلة البصرة انكروا ما ذهب اليه البغداديون من فكرة الوجوب هذه 
واعتبروا ان الله لم يدخر عن عباده شيئاً مما يعلم انه لو فعله بهم لكان لحم فيه مصلحة 
ومنفعة . وعلى هذا الاساس رتب القاضي عبد الحبار رأيه في حقيقة الصلاح والأصلح .أما الأصلح 
فهو الأقرب إلى اخير المطلق . ولا كان كلشيء في العالم يسير نحو الصلاح العام كان هذا الصلاح هو 
الغاية من خلق العالم. ولن نفصل القول كيرا في الحتلافات المعتزلة بهذا الإطارء بل نقول انهم 
على مختلف نزعاتهم كانوا يرون ان الصلاح والأصلح هما من ضمن العناية الاشية بهذا العالم. 


ولكن ما هو انعكاس كل ذلك على صعيد المسألة الخلقية وتحصيلا مفهوم العدل الالهى . 


على صعيد المسألة الخلقية كان هدف الحركة الاعتزالية من القول بالصلاح والاصلح 
هو التوكيد على ان فعل الخرية الانسانية انما هوجانب من جوانب الصلاح العام للخلق. 
وكلها ارتقى الانسان بحريته كلما ارتقى نحو الاصلح حتى يصل الى الصلاح غاية خلق 
العالى والصورة من الخير المطلق. وكأن الحرية الانسانية تتصاعد وترتقى حتى تبدو وكأما 
صورة من فعل الحرية الالحي. انه ارتقاء تنزيبي تتبدى اماراته في تخطي عالم المطيات 
والسيطرة عليه بتضمينه الوجوه التي نريدها منه. كل ذلك اقدار من الله لنا لان فيه 
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صلاحناء فكلم| اتسعت دائرة حريتنا وفعاليتنا كلما اتسعت دائرة الصلاح والأصلحء. لانه 
عبر هذه الحرية نصل الى المنفعة التي لاجلها خلق الله العالم. 


خلاصة القول ان توثيق معنى العدل الالمي يجد سنده القوي في رعاية الله 
للأصلح . 

فالمعتزلة حاولوا قدر الامكان ابعاد كل التصورات وكل المفاهيم التي قد تتعارضن 
ومفهومهم لكمال الله وعدله ووحدانيته. وهم وان اوجيوا على فعل الله فعل الااصلح او 
اعتبسروا ذلك تفضلا فإن هذا لا يعني تقييداً للأله. فالمعتزلة لم يقصدوا ذلك ولا أصوليات 
فكرهم يمكن ان تنم عن هذا الامر.ء بل ان الغائية المتحكمة في تفكيرهم هي فكرة الآله 
المنتزه عن كل افعال النقص وما يقتضيه ذلك على صعيد الكون الانساني. فصورة الله 
العادل الحكيم والذي يفعل وفق غاية, افضل من صورة الاله الذي يفعل عبثاً. ان 
الكائن الانساني كأثر للفعل الالمي يتبع هذه الصورة المثلى للآأله ويسعى الى تحقيق ما 
تقتضيه من فعل الاصلح الى الصلاح العام صورة الخير المطلق . 
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١ تقديم‎ - 


سنحاول في خختام هذا البحث ان نستخلص أسس النوافق بين فلسفة القُدَّر في 
الغرب وبين أصوليات الفكر الوعتزالي . فالبحث 2 مشهوم الكائن محصوراً 5 الانسان 
فقط هو السمة الاساسية التي يتميز بها الفكر المعاصر . وهذا ما اكد عليه المعتزلة في 
ابحاثهم حيث فسروا الالوهية توخين) وعدلا من منطلقات إنسانية . 


وفلسفة القدر قْ الغرب فلسفتان: فلسفة الايمان وفلسفة الالحاد. فالمؤمن يعتير ان 
الانسان عقل وإرادة واقتدار؛ انه فاعلية قصدية تتجه نحو المطلق انطلاقاً من تطلعات 
ترتد الى ذات فاعلة لا الى ذات متقبلة. هذا المطلق يحس به كامناً في الانسان يلزمه 
ويتعداه في أن واحد . بمعنى آخمر ان فلسفة القَدَُّر في الغرب لا تعود الى وحي قط في 
-- وإنما تقوم بكل. هذه التخريجات من الناحية الفلسفية المحضة وفي ضوء العقل 
. فانطلاقا من العقل ومن الفاعلية الانسانية يتركز الانسان في ذاته ويتعدى بذلك الى 
حل 9 في فعل المطلق. أما الملحد فانه يعتبر ان هذا التركيز للذات الانسانية لا 
يكتمل الا بنفي مفهوم الوحي 'وبالتالي مفهوم الله. فاذا وجد الانسان كان الله عدماً. 


أما اساس مذهب المعتزلة فهو قائم على التكليف اي على وحي موجه ولو كان 
اعلاماً فقط. فانطلاقا من مفهوم التكليف يوئق الاقتدار الانسانيء وبموجبه يكون الانسان 
قادرا على خلق افعاله. فالتخالف بين مذهب المعتزلة وفلسفة القدّر في الغرب يكمن في 
مفهومي الوحي والتكليف من ناحية ومعطيات العقل المحض والوجوب الاأخلاقي من 
ناحية أخرى. اما فيها تبقى فعناصر فلسفة القدر وعناصر مذهب المعتزلة هي واحدة. وف 


خض 


تحليلنا لفكر المعتزلة تتبدى لنا حيثيات التوافق مع فلسفة القدِّر في الغرب من خلال ما 


أ الممبجية في البحث: 
ان ا القي اعتمدها سي ف يلياد هي تايبا العلاقة بين الله ا 


المقدمات 5 هو متعارف علي ف 0 6 ذلك ل الغائب. وتبدو العقلانية هنا في 
دمج معطيات التجربة الانسانية وقوانين العقل في نسق واحد. فالعقل ينطلق من بدببيات 
لا تسبق التجربة. وعللٍ أساسها يقيس الانسان معقولية الواقع . ومدى سكون نفسه اليه . 
فالواقع يصبح عدرل" عندما تحدث المطابقة وتسكن النفس. هذه هي القاعدة وعلى 
أساسها يقبح من الله ان تكون افعاله بدون غاية أو حكمة. وال خرجت عن كونا 
معقولة. والعدل الالمي لا بد من أن تب مسائله على هذه العترلية حيك عب بكار 
من جراء استنادها الى البديبيات الأولية أساس كمال العقل. وبالتجريبية من حيث 
استنادها الى العلم التفصيلٍ الخاصل توليداً عن النظر. فللتجربة الانسانية دور مهم في 
صياغة معقولية ما نراه في الشاهد وقياساً على ذلك ما هو في الغائب. 

والشاهد هو المعلوم. والغائب هو غير المعلوم , والقياس يكون «امامن باب 
الاشتراك في الدلالة وهو الذي أراد بقوله الاشتراك في طريق معرفة الحكم واما ان 0 
من باب الاشتراك في العلة واما ان يكون فيها يجري مجرى العلة)»""' . 

والاشتراك في الدلالة مثاله معرفة صفاته تعالى وثبوت كونه قادراً بثبوت صحة الفعل 
منه لان ذلك مما هو معلوم في الشاهد. والاشتراك في العلة «كنحو ما نقوله في حاجة 
المحدث منا الينا لحدوثه ثم يقاس الغائب عليه فيجعل افعاله محتاجة اليه لحدوثها»". 

اما الاشتراك فيها يجري حرى الدلالة فهو «ان نعرف ان لكون احدنا مريداً حكما 
وقد عرفت نفس الصفة ضرورة فينا. ثم عند معرفتك بحكمها ومعرفتك بثبوت هذا 
الحكم في الغائب اثبت الصفة في الغائب»”". وأخيراً هناك ما يتعلق بالشاهد ثم نجد في 
الغائب ما هو ابلغ منه. رهلا وما قزل فى حبق كارت من يطلع قن ختنالة :اند زا يقب 
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خرضس 


بأن يقال: قد ثبت في الشاهد ان العلم والظش يستويان في كل ما طريق حسنه المنافع 
ودفع المضار بل اذا حسن مع الظن والعلم أقوى منهغ»". 

هذه المنهبجية التي تعتمد المشاركة من وجه ما في كثير من الامور بين الخالق والمخلوق 
هي التي تبرر كون الفعل: الالهي يجد مظهره ني العقل الحاكم والإرادة الخلاقة على 
الصعيد الإنساني . 

وهكذا منبجية تنطلق من التجربة الانسانية المعاشة بالفعل هي التي اتسمت بها 
فلسفة القدّر في الغرب. وهي وان لم تلغ اللجوء الى المطلق كما هي الحال مع لافيل 
(نااداضا) ولوسين (0نوم!) وغيرهماء فهي اعتبرت هذه التجربة إسهاماً في الفعل الالهي 
ومشاركة لله في فعله وخلقه وحتى في لاهوته”'. فالطابع الانساني لفلسفة القدر اعطى 
الكائن البشري كل ما كان الفكر التيولوجي القديم يعطيه لله" ". 
ب - الانسان فعل الحرية: 

اعتبر المعتزلة ان حرية الاختيار هى جوهر الانسان العاقل المفكر والمكلف. وبدون 
هذه الحرية لا يصح تكليفه ولا يعود هنالك فرق «بين خطاب الانسان العاقل وبين 
الجماد. ولا فصل بين امر التسخير وبين امر التكليف والطلب»”'. فمعيار انسانية الكائن 
البشريى هي الحرية العقلانية لانه متى «ذهب التخيير ذهب التمييز)” . 

وتنعكس هذه الحرية اطمئناناً نفسياً يؤدي الى تملك الكائن البشري زمام نفسه 
والتأكيد على ذاته من خلال هذه الحرية. فبها يتحرر الى حد ما من كل القيود الخارجية 
آلحية كانت او طبيعية» ويجعل من ذاته اصلاً لعلمها وعملها. فهو يقرر ما يحكم به عقله 
ويقدّر ما تخصصه إرادته. والخلق الإرادي المنفذ لحكم العقل هو فعل الحرية الذي يميز 
الانسان المكلف عن غيره من الكائنات. هذه الحرية ليست عفوية ناتجة عن الشهوات 
والملذات. بل هي حر الفكر والعم ل . وعلى أساسها يرتكز مفهوم الواجب ويصبح 
الالتزام الخلقي نابعاً من الذات المقدرة. انه طاعة بما تعنيه الطاعة من الانبساط والانشراح 
وليس خضوعاً اعمى لمستلزمات خارجية. لقد ارسى المعتزلة المسألة الخلقية على أساس 
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حرضنا 


الوجوب وما يحكم به من محظورات ومأمورات انه امر نابع من اعماق الذات» من التقدير 
الانسانيه من فعل الحرية الذي يقتضيه العدل الالحهي . 


فالمسالة الخلقية عند المعتزلة لا تويو ثق با خضوع والاكراه» بل بالاقتناع والطاعة اخرة. 
وهذا ما بدا شديد التطلب بالنسبة 0 والاشاعرة الذين ارسوا المسألة الخلقية على 
أسامن من المحظورات والواجبات اللمأمور بها شرعاً. ولعل الاختلاف في هذا المجال مرده 
التفاوت بل التناقض في فهم معنى فكرة الاله المطلق العادل الحكيم وانعكاس ذلك على 
الصعيد الاانسأني. 

وأساس فعل الحرية هو الله الذي اقدر عباده عليه وذلك بخلقه حرية الفكر 
والعمل. بحيث يكتمل معنى الانسبان والحكمة من خلقه وخلق العالم. فالله انما يفعل 
بلاجتلاب المنافع الى عباده ودفع المضار عنهم»'. ولا يتحقق هذا الامر الا بأن يكون 
الانسان رب أفعاله يخلقها بنفسه فيتحمل بذلك مسؤولية خلاصه او شقائه. وهذه نظرة 
تفاؤلية تعيد معاييرالخلاص والشقاء الى اعتبارات انسانية» فعندما يدرك الانسان بعقله أن 
الله لا يفعل الا الصلاح والخيرء لا بد له من ان يطمئن ويشعر بالارتياح. ومع الشعور 
بالوطمئئان والورتياح تعظم المسؤولية وتعظم الحرية ويعظم قدر الانسان وتقديره لافعاله. 
انه في جوهره قدر خير اذا ما حقق ذاته بإرادته الخلاقة الموجهة بحجة العقل . 

فالخرية إذن هي حق طبيعي للانسان تترتب من كونه مفكراً عاقلاء وهي حق المي 
له تترتب من كونه مُكلّفاً . فالوحي والتكليف يقتضيان حرية الفكر والعمل وبهما يتبرران 
وبدونهما لا معنى لما. انها يقتضيان. فاعلية محتارة» لا قدرية اللحائية» لذلك لم يستطع 
المعتزلة «ان يبضموا نظرية الخبر ابد ولحذا فإنهم نفوا القدر بشدة ورفضوا ان يكون 
الانسان العاقل مجرد آلة صماء لا رأي لما ولا حرية ولا اختيار وانما تسيرها يد القضاء من 
وراء ستار... فأثبتوا انهم يحترمون ال حرية الفردية حرية الفكر والعمل ويقدرون المواهب 
العقلية فكانوا لذلك دعاة حرية الرأي والورادة في الاسلام)"". 


هذا التصور لمعنى الخرية الانسانية هو ما آل اليه الفكر الحديث في معرض تساؤلاته 
عن القلق الذي يشعر به الانسان تجاه كونه. من انا وما هو قدري. سؤالان متلازمان 
يعبران عن الوجدان القدري قا الباحث عا يجب أن يكون عليه الكائن. لا تساؤلا عن 
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نحرسنا 


ماهية يقتصر فيها دورنا على الاكتشاف ولمعرفة وتنفيذ كل ذلك. هذا الوجدان القدري 
هو فعل الحرية الذي يرتقي بالإرادة الانسانية فوق المسطيات «ليؤكد على إنيته»"". انه 
ارادة خلق واختيار لا يمكن ان ينفصل عن «الفاعلية الدينامية»5". فالحرية كما يقول 
هيديحر تنوهللك1! وهي خلق منزه»'ابها يتتخطى الانسان وينفي كل المعطيات والعقبات 
الي تعترضه 


ج ‏ الاشتراك الفاعل : 


اعتبر المعتزلة الانسان فاعلاً على الحقيقة دون المجازء وربطوا بين كونه من جهة 
وقدرته على سخلق افعاله من جهة ثانية. وإثبات الفعلية له هو التعبير عن حقيقة جوهره من 
حيث هو مخلوق مكلف وانعكاس ذلك على المسألة الخلقية. الانسان ليس عقلاً يكتشف 
فقط بل هو ارادة تخلق ما يحكم به العقل. فما يقتضيه مفهوم التكليف وهو السند 
الميتافيزيائي لمذه الفعلية يؤكد على انها ترتقى بالإرادة الانسانية الى حد الخلق. فالفاعل هو 
المقدّر لفعله والخالق له على معنى الاحكام المسبق والاختيار التام لوجه وقوعه, من هنا 
كان إثبات القدر له. فمقياس الفعل الانساني ليس في مدى مطابقته لما هو كائن» بل في 
تخطيه الكائنات وذلك بتقديره للوجوه التي يوقعها عليها بإرادته واختياره وتضمين هذه 
الوجوه قصوده ودواعيه واغراضه . | 

من هذا الوجه في الاقتدار يشارك الانسان الله في فعل الخلق. هذه المشاركة لآ 
تنتقص من قدر الله ولا تلغي اللجوء اليهء انها تنساق مع ميتافيزياء سليمة بها تتبعرر وهي 
في الوقت نفسه توثق هذه الميتافيزياء . فبالعدل الالمي نبرر الخلق الانساني» وبالاقتدار 
الانساني على الافعال يفهم معنى العدل الالهي وكون افعال الله حسنة. انه توثيق متبادل 
يحفظ للانسان انسانيته وعبرها تتحقق فكرة الاله المطلق المنزه. فالتنزيه كا فهمته المعتزلة 
ينغي عن الله فعل القبائح وتكليف ما لا يطاق والسؤال مع الالجاء والاضطرار. كل ذلك 
ما يقبح في العقل. فلا يصح والخال هذه ان نجوز وقوعه من المنزه المطلق. ففكرة الخالق 
المنزه تنعكس على الصعيد الانساني اقتداراً وخلقاً حرا من المخلوق. هذا الخلق الجر هو 
الاسهام الفاعل الذي يعبر به الانسان عن كونه في هذا العالم. 





7,425.11 .[ نتالنا .كنات اللا عمل ناتهها ,نلأناا كأناما 


١”‏ . ريمول رويهء. فلسقة القيم . ص .1١‏ م. م. 
278.15 ١ت‏ ولاك اننبا قعل طم قتع نا .مناه" .خآ 


خرفلا 


الى هذا ذهب بعض الفلاسفة المعاصرين من حيث اعتبارهم القدر «فكراً ناشطأ 
واشتراكاً يتحقق في الحاضرء اشتراكاً في عمل الابداع»*©. فالمعايير المتحكمة بالكون 
الانساني وبالتالي بالأفعال المعبرة عن هذا الكون. هي معايير ترتد الى الذات الانسانية, 
وهي التي اطلق عليها في الغرب اسم فلسفة القَدُر لا فلسفة القيم. والانسان نخالق 
لقدره» أساس فلسفة القدر قي الغرب التى نظرت الى الفعل الانساني «تجربة قدرية يوجد 
فيها عناصر فكرية او شعورية او ارادية . ففي التجربة القدرية يوجد انفعال وحكم في 
نفس الوقت. وهذا يدل على تضمن هذه التجرية العقل والإرادة على السواء. ورغم ما 
قلناه عن تقبلنا وعدم سخلقنا لما فان هذا لن يحول دون ادراكنا مشاركة الإورادة في صنع 
القدر»"*"“'. 

بيد ان المعتزلة كما فلسفة القدُر المؤمنة في الغرب». وان افردت للقدرة الانسانية يمال 
الاقتدار على افعالحاء فهذا لا يعننى انها قد تخلت عن فكرة المطلق (الله) كما يظهر للبعض 
او ان تكون قد انتقصت من قدره. فالحقيقة انهم ركزوا على الاتجاه نحوه انطلاقاً من 
الجبربة الإنسانية وانطلاقاً من تطلعات الونسانية الحاصلة بالفعل . فالنظر إلى الونسان يصبح أكثر 
اتساقاً واعم شمولية من حيث انه عقل وإرادة وقدرة ومن حيث ان فعله يرتكز على فعالية 
ذاته ومبادرتها في التأكيد على كونها. لقد غدا الله في نظر المعتزلة مجموعة من الاقدار (إجمع 
قذر) او لنئقل انه قدر مطلق او قدرة منزهة يتجه نحوها الانسان بذات فاعلة وليس بذات 
متقبلة او بنظرة دينامية لا بنظرة شهودية. هذه الرؤية تنعكس ماما على الكائن البشري في 
نظرته الى المعطيات الخارجية حيث يتجه نحوها متبيئاً قدرها من خلال فاعلية ذاته 
وتقديرها لافعالها”). من هنا غدا البحث بالقدرة محور اهتمام المعتزلة ونقطة ارتكازهم 


6 ريمون رويهء فلسفة القيمء ص .77١‏ يعرض هذا بكونه ناقلا رأي لويس لافيل . 

57 جان قال. طريق الفيلسوف. ترجمة احمد حمدي محمود.» ص 575 75: . المقصود بقوله تقبلنا القدر 
ان الفعل قدر بحد ذاته بالاستقلال عنا ويكون خلقنا له لا على معنى ايجاده من العدم بل فقط 
بتضمين هذا القدر المعطى ارادتنا له ومشاركة الارادة في اخراجه الى التحفيق العمل . 

١‏ - يقول محمد أقبال «الانسان في صميم كيانه هو كبا صوّره القرآن قوة مبدعة وروح متصاعدة تسمو في 
سيرها قدما من حالة وجودية الى حالة اخحرى»ة. تجديد الفكر الديني في الاسلام ترحمة عباس محمود. 
القاهرة. 2065, ص 57. وهو يفسر الآية «كل يوم هو في شأن» (سورة الرحمن. آية 8 بالقول. 
«ان الوجود في الزمان ليس التقيد باغلال الزمان المتجدد وانما هو خلق هذا الزمان المتجدد لحظة 
لحظة. وان نكون في خلق هذا الزمان على تمام الحرية والاصالة في الابتكاره. نفس المصدر. ص 
١‏ ومعنى هذا ان الكون الانساني ليس انتظاما في زمان حادث. بل هو خلق وابداع لزمان نشعر 
به. انه ارتداد باطني وخلق شعوري متجدد ني كل أن ونابع من اعماق الذات الانسانية . 


رض 


ومن نخلاله انطلقوا قْ بناء مذهب متكامل . 
د موضوعية القدُر: 


ان الاساس الذي يقوم عليه مذهب المعتزلة هو اعتبار الفعل قدراً بحد ذاته بمعزل 
عن الفاعل. فالخير قدر ذاتي والشر كذلك بمعزل عن ارادة الانسان وعن الاوامر والنواهي 
الشرعية. انبا مبادىء ثابتة خارج العقل البشري «ففي الخير ما يجعله خيراً وليس في وسع 
الانسان وفي وسع الله ان يجعله شراًء والى ما يشبه هذا ذهب المعتزلة في الاسلام»"©. 


هذه .المعيارية قد اتخذت نسقاً ذاتياً مع القاضى عبد الجبّار خصوصاً في اظهاره 
سكون ‏ النفس كحد نبهائي للعلم اليقيني المتولد عن النظر. الا ان هذه الذاتية في عملية 
المعرفة لا تلغي اثر التجربة الموضوعية ما اوقع القاضى في ازدواجية المعايير. 


واهمية معيارية العلم اليقيني تعود الى ان الفعل لا يصح تقديره الا بعد احكامه 
بالعلم. فالعلم هو عنصر اول من عناصر تقدير الافعال لان الارادة لا مخصص في 
الحدوث الا حقيقة ما علم حدوثه. وتحويل المعرفة الى عملية تقدير يكمن في عمل الإرادة 
التي تضمن ما حكم به العقل وجه اختيار الإنسان له . فيكون حكم العقل مراداً ومتضمناً 
لقصود واغراض مريده. فالمعرفة يجب ان لا تقتصر على ما هو كائن » بل تتعدى ذلك الى 
ما يجب ان يكون أي ما تخصصه الإرادة الفاعلة. صحيح ان المعيارية الاساسية في المعرفة 
عند المعتزلة هي مطابقة الاعتقاد للواقع. الآ ان العلاقة الجدلية بين العلم والاعتقاد هي 
التى تضفى على هذه العملية السمة التقديرية. فالاقتدار الانساني يتضمن المعرفة ويتخطى 
حدودها الى الخلق والابداع . 


انطلاقاً من هذا الاعتبار تعتبر القدّر حقائق لازمة في الافعال ويصبح دور الانسان 
تخصيص جهة وقوع الفعل بإرادته الحرة. ومحقيقه مَقَلرًا بقدرته. وعن هذا الوجه الواقع 
بإرادة الفاعل يلزم القدر المخلوق من الانسان أي المقدر منه. فالمعطيات الخارجية تقايل 
الانسان الفاعل. وهذه المعطيات من افعال واشياء هي موقم فعاليته. وما الوجوه 
والاعتبارات التي تقع عليها والتي 2 يلزم القذر الادليلا على تعلق الفعل بفاعله. هذا 
التعلق هو الذي يثبت المسؤولية ويثبت صفة الخلق في الانسان وبالتالي استحقاقه للمثوبة 
والعقوبة . 





اران 


والحقيقة ان فلسفة القبّدّر في الغرب اتخذت منحيين: اجدهما اعتبر القدر مجرّذ 
انعكاس لرغبات الذاث. «وهذا على سبيل المثال ما تفعله الاخلاقيات الوجودية الالحادية 
بتأليهها قدر الحرية»"». والثاني اقر بموضوعية القدر واستقلالها عن الذات الانسانية» وهذا ' 
ما فعله شيلر (#دادكن5) ورويه (عدلإنت12). وهناك منحى جديد يمثله لاقفيل (ن1اد/ااها) ولوسين 
(د«ههوما)ء ويعتبر القدر اشتر اك فاعل بين موضوع معطى وفاعلية انسائية. فقد اوضح 
لوسين (000دهما) «انَّ القِدّر في آن واحد تجربة والزام بالتدزيه. . . وما الكون الآ تقدير 
فاعل دائها:*, 
ه ‏ المعتزلة مذهب انساني: 


نخلص الى القول ان محور البحث في مذهب المعتزلة يتركز حول تصور العلاقة بين 
الانسان والله ليس من حيث قسمة مشتركة بين الفيزياء والميتافيزياء» بل ايضاً من حيث 
المسألة الاخلاقية وما يترتب عن العلاقة بين المكلّف والمكلّف. هذا الجانب الخلقي استأثر 
باهتمام المعتزلة وطبع تفكيرهم بالطابع الانساني حيث انصب اهتمامهم على فاعلية الفرد 
في وسطه الطبيعي ومدى قدرته على بلورة موقفه من هذا الوسط. فالاخلاق لم تكن معهم 
مبنية على مجموعة من المحظورات الشرعية» بل هى تجربة انسائية ترتد الى الذات الفاعلة 
العالمة والمريدة. فبالعقل ندرك كنه هذا الكون وندرك الحسن الذاتي في الافعال, وبالإرادة 
نخصص ما نختار وبالقدرة نحقق ما نريد. هله الامور هي الاسس التي تحقق للانسان 
توازنه الداخلي وعبرها يتخطى القلق الذي يساوره حول كونه مسؤولا ام لا. فالقصد 
الإرادي «او غاية توجه الفعل الانساني يثبت الفصل بين ماهيته الانسانية وبين الفعل 
الالمي»'". وعلى هذا الاساس يحسن من الله المساءلة والمحاسبة دعماً للعدل الالهى . 
وبالاطمئنان الى هذا الاقتدار يتركز الانسان في ذاته ويعتبرها اصلا لما هو مسؤول عله. ' 


لكن هذا التركيز للذات يتأرجح بين خاطرين متباعدين: أحدهها يدعو الى الخير 
والآخر الى الشر. ولعل هذا التأرجح بين الدواعي هو اساس المسألة الخلقية. لانه لو كان 
الداعي واحداً «لكان الانسان ملجأً الى ما يدعوه اليه لانه ليس في مقابلته ما يدعده الى 
هذه ولا تكليف مع الالجاء»”'". ولو شاء الله ان يهدي الناس جبرا لفعل ذلك ولكنه لم 


4 - فرانسوا غريغوار. المذاهب الاخلاقية الكبرى. ترجمة قتيبة المعروفي.» ص ه” م.م. 

٠‏ ريمون رويه. فلسمة القيم. ترحمة عادل عوا. ص ٠لا؟‏ 2 م.م, 

١‏ .عبد الستار الراوي. العقل والحرية؛ دراسة في فكر القاضى عبد الجبار. ص 5/8"”. م.م, 
5 الشدائقن» «اسول اللديو. سن !61095 ١‏ 


فرض 


يشأ الا بالتخيير اذ لو اجبرهم لكان هو المستوجب للشواب دونهم”'. فتردد الدواعي هو 
الاساس والحل الذي ارتآه المعتزلة لرفع التعارض هو اعتدال الدواعي وذلك بالعمل على 
اساس ما يحكم به العقل وتخصصه الإرادة الحرة. فالاتزان والاطمئئان في شخصية الكائن 
البشري دعامتهم| العقل النظري المستدل والعقل العمل المرشد. هذه هي الانسانية 
العقلانية في مذهب المعتزلة انسانية العقل والحرية. 


وعن هذا الطابع الانساني العقلاني تقررت لدى المعتزلة امور عديدة منها: 

التركيز على الانيّة الفاعلة للفرد القادر وعلى خلق افعاها وبالتاللي اعتبار عملية 
الخلق هذه تعبيراً عن حقيقة الجوهر الانساني. لقد ربطوا بين الفعل من جهة والعواقب 
المترتبة من جهة ثانية حتى يتسنى لهم تعليق المسؤولية. المباشرة عنه. وهذه النظرة هي نتيجة 
طبيعية حسب مذهبهم «لديانة تؤمن بوجود الله على صورة متعالية بعيدة عن التأثير المباشر 
والدائم في مملكة الانسان»""'. يقول محمد اقبال: «فتقدير شىء ليس قضاء غاشياً يؤثر في 
الاشياء من خارج ولكنه القوة الكامئة التي تحقق وجود الشيء وممكناته التي تقبل التحقيق 
والقي تكمن في اعماق طبيعته وتحقق وجودها في الخارج بالتالي دون الاحساس باكراه من 
وسيط خارجي. ومن ثم فان تكامل وحدة الديمومة لا يعني ان هناك حوادث تامة التكوين 
اشبه بان تكون في احشاء الحقيقة لتسقط منها واحدة واحدة... والواقع ان كل نشاط 
خالق هو نشاط حرء فالخلق يضاد التكرار الذي هو من خصائص الفعل الآلي»”*'". 


ان اعتبار الانسان فاعل في الحقيقة دون المجازء يستلزم لاجل ذلك ان يكون 
هنالك مرشد يرشده ف تقدذيره لافعاله. هذا المرشد هو العقل الذي ويستدل به ححسن 
الافعال وقبحها'"'. فباكتمال المعرفة العقلية والبلوغ يكتمل تحديد معايير الافعال والحكم 
عليها. 


7 اعتبر المعتزلة ان وجود داع واحد يدعو للايمان يؤدي الى الجاء الفاعل الى فعل الايمان «والمكره لا 
يستحق ثواباء. وقد استدلوا على ذلك بعدد كبير من الآأيات القرآنية مثل «ولو شاء ربك لأمن في 
الارض كلهم جميعاء. «افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (سورة يونسء آية 44). او كقوله 
«ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون؛ (سورة يونسء. آية ؟0)67 وهولم يقل بمشيئتي لكم ولا بقضاي 
عليكم ولا بارادي فيكم , راجع . عبد الستار الراوي» العقل والحرية.» ص ١لا”5‏ م.م. 
وايضا الشيخ محمد ياسينء نفائس المخطوطات. ص 25١‏ م.م. 

4" يحمى هويدي. مقدمة في الفلسفة العامة (القاهرة. طبعة رابعة 1955) ص 57. 

0 2 محمد اقبال تجديد الفكر الديني في الاسلام. ترجمة عباس محمودء (القاهرة. لحنة. التأليف والدك 
والترحمة» )1١9468‏ ص ١١ا.‏ 

4 . الشهرستانيء نباية الأقدام. ص الا9. م.م. 


فضا 





والانسان العاقل باستطاعته التمييز بين الاعمال الحسنة والاعمال القبيحة وبالتالي 
تحمل المسؤولية دون الرجوع الى الاوامر والنواهي الشرعية. بمعنى آخر ان التكليف 
عندهم هو تكليف عقلي قبل ان يكون سماعيا. 

لقد تأدى عن هذا المذهب فق نبأية الامر نظرة تفاؤلية الى معى الكون. تردم تلك 
الحوة القائمة بين الخالق والمخلوق. فهم اعتبروا ان الله مخلق لغاية وان وجه الحكمة من 
الخلق ان هو الا متفعة البشر ورعاية الاصلح لهم : «وخلقني اياي لينفعني»”" , 

- جماع القول أن تحليل اصوليات الفكر الاعتزالي يدل على انها نتضمن اصول 
فلسفة القدّر في الغرب مع فارق التكليف. هذا ما حاولنا ونحاول ان ننبه العرب اليه 
اليوم لاحياء ما انطمس لديهم منذ اجيال . 


17" عيد الخبار شرح الاصول الخمسة. ص /الا. م.م. 
راجع ما يقوله عبد الرحمن بن محمد الرازي. «المقصود بتخليق الانسان هو المعرفة والمحبة والخدمة». 
مفاتيح الغيب» ج ١١اء‏ ص 57. 


0 


معهم المصطاتحات 


٠.٠ 


نقارن هنا بين المصطلحات المستعملة في فلسفة القَدّر وبين ما يقابلها عند المعتزلة. 
وقد استعملنا قِ ذلك ثلاث مؤلفات لأعلام هذه الفلسمة قِ الغرب وهي : 


اناك 1 نترن7 مكان لو حمل حمل نأل .نإ كحضا .1 وقد رمزنا إليه بحرف (.1)» وثانيا. 
لان 1ل حمل انك نا .لتامط .12 وقد رمزنا إليه بحرف (1). ثالعا . 
خسنت اننا حل مأحاصودماتطامر ذا .عبرا جل وقد رمزنا إليه بحرف (18). 
أما مصطلحات المعتزلة المقابلة» فقد استخرجناها من مجموع مؤلفاتهم التالية : 
الأشعريء مقالات الإسلاميين. وقد رمزنا إليه بحرف (ق). 
الخياط الانتصار. وقد رمزنا إليه بحرف (ص). 
عبد الحبار. شرح الأصول الخمسةء وقد رمزنا إليه (خ) . 
- النيسابوري, المسائل في الخلاف وقد رمزنا إليه ببحرف (ن) وكتاب التوحيد وقد 
رمزنا إليه بحرف (ن) أيضاً. 
أما باقى كتب المعتزلة المستعملة في هذا المجال فقد اتبتناها باسمائها. وقد اتبعنا في 
ذلك الترتيب الأبجدي الفرنسي . 


اخرون 


١‏ ا 


مطلق : «إنجاد ما قلر عليه.. 

المقصود هنا بلفظ 0105م القدر 
المطلق أي الاله. ويمكن مقابلتها عند 
المعتزلة بالالة الملنزه عن كل أفعال 
النقص . لذلك نؤثر استعمال لفظة مثرة 
على غيرها من المصطلحات وقد تطلق 
هذه اللفظة «مطلق» عند المعتزلة على 


الإنسانالمخل بينهوبين فعله أي الح رّالمختار. 


- فعل: «هو ما وجد وكان الغير قادراً 
عليه (خ 4””#). «والمستفاد بوصفئا 
الفعل بأنه فعل انه وجد من جهة من كان 
قادراً عليه» وكل من علمه كذلك علمه 
فعلا له» (م» ج 5 ق )١‏ ص ه «العلم 
بكونه فعلا علم بحدوئه عن قادر». لا 
يكتمل قدر الفعل عند المعتزلة الا بتعلقه 
بفاعله وتحقيق الفعل معناه التقاء فاعلية 
الإرادة الإنسانية مع القدر اللازم عن 
اختيار الإنسان لوجه وقوع فعله. فالفعل 
هو الانتقال إذن من مجرد إمكانية إلى 
التحقيق العمل بالقدرة, 

- تصرفاتنا محتاجة إلينا 
(نء» 69). 

الفكر المتحقق عملياء هو فعل أي 
قدر. والخلق «فكر») (خ. 0518). 

- الفعل الاختياري : وقوع الفعل 
مختارا أي مقدراً بالقدرة. وكل من وقع 
منه الفعل فقدرا سمي خالقاًء قديماً كان 
أو محدثاً. وصحة وقوع الفعل تعود لكونه 


والحدوثها» 


5 


أنان ناأنظتان'| أنك الات11 ا 1 :ل1آ8856001 سب 


.(25]ا .آءعا) 71اترزناك معنانن ن1 أنن لان 
-7115 1156 أنك لاأوسحان؟| نل منتان5ث01 شل 
نما 3 ١‏ 
1111117" ل 1170001 لل الائةذالاتم ا عل اجا 


.(481 .11 .آ) موا 


ل 1ن :6115م 
2950١‏ ل لآ) انان لاملا 


:]| عل إن نمنن ' 


نات ألا ا 1 111017 ران "| أبن" سد 

من ننأن"| نايل أن أ ختر0 سل مم7 عنس 

( ن)|اأطاددمم ها عل نتائدسانم نا نناوأاصعءن أنان 
30 .] .آ) م16 "ا 


تنناانات'ل مانن" أسسنن :انتراز مل مالم ب 
1.521٠‏ .ا). 


-71[ 1:آ عل نانك اذأ أمننن ننتاأنا 00م ب 
(620 .1 .أ ) تأ تدان 


1 م11 لانن انكام 
أ لان ,1ك أ لانن نل 2100 نا كانجر اجون" م 
انل أن ثللول ن| مكالاو ن 1 انأ 1 لللين 
أ#]ن1 11 1711141111160 
الى تزه 


الا 11 1آنا كن" 


1 1لا أن“ 1111113 نل عام ب 
.(1)09 ©) .نئى اتناو 


قادرأ فقطء وهذه هي صفة المشاركة بين 
الله والانسان, 

5 الفعل - خلق 0 قذرء. مقدر 
بالقدرة . 

5 التقدير. أي الخلق. هو تضه 7 
المعطيات قصود وإرادة الفاعل. وتخطى 
المعطى هو فعل تنزيه . 

د الانستان ا محدث مخترع منشىء على 
الحقيقة» إق 69). 


دحل حت العام تحني د مصراج 
الفعل إلى حيز الوقوع. فقط يحتاج إليه 
لاحكامه . 

- الفكر - فاعلية خلق. لأن فكر معناه 
«قدر وخلق» (التذكرة في أحكام الجواهر 
والأعراض ابن مثوية.ء ص /477) و( 
208). 

- فاعلية سببية» خصوصا في الأفعال 
اللباشرة لأننا نبتدىء أسبابها. الإنسان 
فاعل أي انه سبب أفعاله. والسببية 
الإنسانية هي سيبية خالقه على معنى أنها 
مقداره. 2 

- الانسان سبب أفعاله على معنى انها 
واقعة منه على حسب قصوده ودواعيه 
واغراضه لا على أنه ملجأا إليها بوقوع 
أسبابها . 

«إنما سمي الخالق خالقاً من حيث 
قصد بالفعل إلى بعض الأغراض» (م» ج 
م ص ؟١١1١).‏ 


5١ 


1 10لا أن ,)للق نابلا نل عجرن رامنا 
.(278 .12) أن زلاك 1آنا 2:17[ انلا انان للا 


ا ل لل ا لف ان يه 
.17) .7 لنل1ا2011500) مل ندران 


ا 17071130 :1110 نل ننم سد 
281 .(1) 1111لتلا لل نجران لست 


عل ثخل1 :1705 1[ لل ح ]انث ا 
[ .سآ) ؟أل لتلا 110لا :نذلااكن 0[ خانائك 1 7لتودا"! 


5 
نلاأافلان"ل مانا اولان انمز نل 0100م ب 
5 .1 ..آ) 


امل 1111ل "1 عل 00 :01م سس 
أن :(203 !]1 .[) عن اينيك 1الالا1 ,عذلااتب 
(5 .1 معأ) عتماننا 


دن عانم ناا أكن علال قر 101 نألا" ب 

ما آلان 5نكلناكت مل أن لأن'| خانم غند"7 مااع ' نال 

أناثا تلن كاثالا انلا ن[أأن نال 111:15 .]لانتل 
(66 .+1) 11لا انل تناك 


ا ا 0711 لب 


عمل: خروج الفعل إلى حيز 
يق . «ما وجد وكان الغير قادرا عليه» 
جح 16" «هو المقدور عليه» (خ 15؟١7).‏ 

العلم لا يكفي لإخراج الفعل إلى 
حيز التحقيق «فقد يبقى العالم عالما دون 
أن يفعل» وصحة الفعل تعود إلى كونه 
قادراً «وان أحكام الفعل واتساقه هو الذي 
يحتاج إلى كونه عالمأ» (م.» ج مء 7084). 

- العمل هو الفعل المتحقق. أي 
المقذّر. والتقدير تخلق. والخلق معناه 
تضمين المعطى قصود واغراض الفاعل 
وبذلك يتخطاه ويريد منه فقط الوجه 
الذي يختاره . 

العمل. محقيق. تقديرء خلق. 

العمل - قذّر. هذا القدر لازم عن 
وجه ونوع الفعل بإرادة فاعله . 

قذّرء «التقدير بمعنى الخلق» (خ 


- 3-3 


/الا). 
تحقيق «التقدير يقوم مقام التحقيق» 
(خ 187), 


- عمل : أي حصل منه الفعل «ومجرد 
الفعل يصح منه لكونه قادرأ» (م. ج 28 
4ع وهو بذلك يشارك في فاعلية. أي 
خلق «الوجود يحصل بالفاعل» (التذكرة 
صء. 85) التحقيق العمل للا بد أن 
يتعلق «بكونه بالفاعل» (ن 75؟). 

بالعمل يتركز الإنسان في ذاته . 

التقدير والتحقيق. أي وقوع الفعل من 
الفاعل هو دلالة كونه «فاعلا» والدلالة 
على اننا قادرون أي فاعلون هي «صحة 


لان 1 ]0110 أن “الانا7100 :0011م 


دين 


((90 .1 .أ) 


ام لقال قت أ 1خ 00010111110 أأنآ ب 
(95 .1 .عآ) صملاعن"! 1 درام 

ذا علان ان .1010 1ن اك 110]0011.] سسا 
1ل :أ .نان لللطكألام لك أألناث عنات لني 
0 الل 01 0 لل 0 
له .2) دن لانن 


1 1 11115111 1[ انحن د 
,(174 .171 

1) اعنم نالك ال انل مس 
)88 | 

2 اننل 1لا000 الالال 1110 110 1010| مسب 
١0م‏ 


208 ,”1) لل لانن أذن ناتللا سب 


ل كنات 1 أن .ااخا ناا 11م ب 
)[٠. 1. 514(.‏ 'انان اما أ 


ورا لاط + لكيه د 
.64 .1) 
4١‏ .13 ) مأترا اجن“ 120 ب 


1 لقا 1 


.(844 .11) انل ون منوا/1 ب 

-1110 أ 11011110 ١:‏ تلاط" .1 ا لكا 180 ب 
(156 ,8) ثاألسننال1ال0ا دع مذور 

*1) اننا الناأأن كفم ث1 10 تلان أون") نب 


1) 


الفعل» (المحيط بالتكليف. جد ١‏ ص 
251١‏ ). 


- فاعل: «وأما من تكون منه الأشياء 
المختلفة فهو المختار لأفعاله» (ص. 70). 


خبو امن وجد من جهته من كان 
قادرا عليه» (ج .)١١6‏ 


- اثبات الإنسان فاعل على الحقيقة 
يوجب «أن نفعل بين وجوب وقوع تصرفه 
بحسب قصده واستمرار ذلك فيه على 
طريقة واحدة وبين تصرف غيره على 
اختلاف أحوالهم ضلعة) 
(م» جام ص .)١‏ 

- الإنسان «فعل» 
(م» جم ص .)١155‏ 


- «لو لم يصح الفعل من زيد لما ثبت 
كونه. قادرا» (ن» في التوحيد.» 7588). 


معنى فاعل». مقدار... القول في 
الانسان أنه خالق إذا وقعت منه أفعاله 
مقدرة) (ق 0198). 


- كل من وقع «فعله مقدراً فهو نحالق 
لهء قديماً كان أو محدثا» (ق ١98‏ 


- «ان الإنسان فاعل ومحدث» (ق 
56))., 


يقال 


ألال .01075810 أنال .اأكأمدك آلان :10ننعلم ل 
1 011 .نان انلا كنل عنظ!اا 11 11 ]0010 كي 
ناكل أتزناذ 00111111 تالال 315أ !نل 1٠‏ أناتج 
ار ا ب لك 6 2ك 
.60 .خآ[) ]لان أن الانا ترا 1م57 كائلم الااءا 
)61 


ك١‎ 


الحسن. اللجحمال: وردت عند المعتزلة 
بمعنى الحسن لأنهم اهتموا بقدر الأفعال 
وما يلزم عنها من أحكام أكثر من 
اهتمامهم بقدر الأشياء . 

الحسن هو الفعل الحسن. وهو أمر 
لازم في الأفعال بمعزل عن الله. «ان 
هذه الصفات لا يجوز أن تكون بالفاعل 
فيجب أن يكون الذي يتعلق ما تصدر 
عنه هذه الصفة» (ن. في التوحيد.ء ص 
رقف 

ان الاسود الما استحق كونه سوادا 
لذاته لم يجز أن يوجد مرة فيكون سوادا 
وأخرى فلا يكون سوادأ» (خ. 843). 

وكل ما يوصف به الكىء فلنفسسه 
وصفا به» (إقء. /ا6؟). ْ 

ان الفعل عند المعتزلة حسن «اما 
لعينه «كيا يقول البغدادية. «أو لوقوعه 
على وجه» كما يقول البصريون (كتاب 
الأساس. ص .)٠١١7 0٠١١‏ 

الخير: الحسن خير ونفع. والحسن قدر 
لازم في الفعل أو في وجه وقوعه. ونقول 
«اخترنا حسنا» (إلسان العرب. مجلد ٠*١‏ 
ص .)١١5‏ والخير من خارء اخختار. 
لذلك كان اختيار الخير معناه اختيار وجه 
يحسن عليه الفعل . 

- إرادة الخير دوهي مختارة كما انها 
اختيار» (ق .)5:1١9‏ 


الخير هو الشيء الخير. والحسن هو 


داننفط لال ثط(ألنثم نل 5م .(يم ن] ررس 
.(200 ,1 .يآ) ناقنط أنزطان"! عل ألن ادن انانة كتاثتن 


أن نلان أ :171:1 انال 806 سا 
0001 أن ...لنافاط أن أنان نأأن أونثت ,نباناط 
(19 .1آ ماآ) .أ0ثت بال طاول نحن 


نان ااا )11100 لال :5[/11011[/111 :811010 كرا ب 
.(19 .1 .نآ) 

)1 اناك نآ أن" مب 
630 

0 1 لف لك الراك الف ل الاك لاض كه 
١٠١ 344(.‏ 

خم 001 لم 

الليليللتت نيلت الك لاك ارك 33 كه 
أت 1010؛ كنأ أاذيان عمل نأأ م101 أن عكري 
(146 .1) (عنانطنة) سننان 


00 


الشيء الحسن أو الفعل الحسن (ج 514) 
دهو النفع الحسن» (م. ج 5. ص 7" , 

الله لا يفعل إلاماهوخير. 
والونسان يختارء وممكن أن يوقع أفعاله على 
وجه الخير أو على وجه السوء. ولما كان 
الخير من الاختيار استحال أن يكون إلا 
اختياراً للخير. فالخير في المنافعم الدنيوية 
هو الحكمة من أفعال الله , 


يدتعت 


- خلق: كون. ألف. قدّر. فعل (ح 
24 ) ف 505" -1505). 

- الفعل المتحقق عملياًء هو الوجه 
الواقع بإرادة فاعلة والمتضمن لاختياره 
وقصوده والفعل هو اختيار وجه ونفي وجه 
آخر. فالترك موقف يتضمن عدم اختيارنا 
وجهاً معيئاً ويتضمن اختيار وجه آخر. 
دلا يجوز خلو القادر بالقدرة من الأاحذ 
والترك» (خ 475) هذا صوقف الجحبائي 
الأب. «يجوز خلو القادر بقدرة من الأخخذ 
والتسرك (خ 476) موقف أبو هاشم 
والقاضى . 

خلق. اخترعء الإنسان. .. مخترع 
ملتشىء على الحقيقة: إن 9"ه). 
والاختراع هنا ليس الايجاد من العدم بل 
التقدير. 

- تصرفاتنا الواقعة منا محتاجة في 
حدوثها الينا لأنها «وقفت على أحوالنا قٍِ 
النفى والاثبات فيجب أن تكون محتاجة 
إلينا لحدوثها». ويجب أن تكون محتاجة 


.(43 .1 .مآ) تاوت 1111© سس 


“1 ث0 015ا70 لل 21 02 ]أن ب[ سم 
)241 


- 7015011 11 1101111 نا امآ ب 
نل تاناعم أن الانان00) ذاك ]1110 أأأنال 100 
.(60 .”!1) فنالا لزطم )010 عأناه0) 


ليك توزت ةكت 107 و11 كان ونث به كك 

لا 1 1م16 أن 10# .]01م ن1 

اك 5ن أأ 111 كلكناك عل ثللرمل ن اتن املاع 
.(اذا .”1 15 1فنانا حاكن أان'ل 


111 لا لكان أن ل 1001111110 د 
0176ل ث1 الثم 


م5 * 


إلينا لتجدد وجودها وهوالحدوث» 
(ن» التوحيد. ص "ه. 05). 


خلق: قدر. فعل. وردت عند 
المعتزلة بمعنى «التقديرء والتكوين والإرادة 
والفكر» (خ 058). 

- الإرادة تخصص وجه وقوع الفعل 
وبالتاللي القدر. فالقدر أي الفعل. وهو ما 
وقع مقلبرا «من فاعله على حسب الغرض 
والداعي» اج 4 من القديم أو 
المحدث. وهنا يكمن وجه المشاركة في 
الدلالة . (راجع المحيط بالتكليف ج .١‏ 
ص .)١156‏ 

عملية الخلق هي قدر واقم بالورادة 
الخلاقة أي المخصصة لوجه وقوع الفعل . 

ان اللورادة هي التي توجب «وفوع 
الفعل على وجه دون آخر» (ن. مسائل». 
نكن 

الخلق هو تخطي المعطيات. والفعل 
قدر بحد ذاته. والفاعل يختار وجه من 
وجوه الفعل التي يقع عليها بإرادته. 
واختياره هذا نفي للوجوه الأخرى. 

- الخلق: وقوع الفعل على وجه مقدر. 
حسب القصود والأغراض لأن «الشىء 
يحدد بما يستفاد به للكشف عن الغرض 
فيه» (م2 م قش١.‏ ص .)١٠‏ و«سمي 
الخالق خالقا من حيث قصد بالفعل إلى 
بعض الأغراض» (م. ج-8. .)١57‏ 

خالق: فاعل: والخالق هو من وقع 
منه الفعل مقدرا. فالله قادر لصحة وقوع 


و أ الأ 1 :15100101 تاجات 
1 10آانا أنا)) 


1١‏ “لالم أ كنات “بساك هل ب 
-ال مأع3 لقنا أنك الالال لان لان انان أ انان "أ 
32 .1 ..آ) وأ 

1 نل ناا قناز دل أت مانألا الل[ سب 
.لآ) اليك عل تأضوا0؟ ذا عل كن لعفت 
.(196 ؟1 


2 101110 اننأل القت م 11 نكن انلأس 
61 .) امدسنمنل ذأ كن عنام 


ا خخ 00111 للزلا سس 
أن ؟نلاللات"| مل أنأأن انا عنسضنج عل فاخائرت 
.(113 .*1) انط عنلمم ممم نا عل 


ل ل ل كك 
منت ,كالاكانلا عمل فلاس اتن 


امدخل 


الفعل منهء وهو خالق لأن الفعل يقع منه 
مقدرا حسب الغرض والداعي. وكذلك 
الإنسان «اثبتنا له القدر. . . وصار سبيلنا 
سبيل من اثبت القدرة لله تعالى وحكم 
بكونه قادرا. . . وكذلك إذا اثبتنا القدرة 
لأنفسنا» (خ 8776) . 

- «العيد يحدث الثيء وانه يصح أن 
دنه مقدوراء» (م.) جم ص )١١”‏ 
وهذا ما يميز الكائن البشري عن غيره من 
الكائنات . 

- «يحدث العبد الفعل بمقدارء كما انه 
تعالى يحدث ذلك» (م» جم 
ص 7587). والإنسان خالق أفعاله لأنه 
مباشر لأسبابها. وهي ترتد إلى معان 
العلم والإرادة والقدرة الخاصلة فيه. 

- وقوع الفعل حسب قصوده ودواعيه 
دلالة تعلق فعله به. «وقوعه بحسب 
الدواعي يكشف عن اختصاص الفعل بنا 
وحدوثه من جهتناء (المحيط بالتكليف. 
جا ١اء‏ ص .)"5١‏ والمسؤولية عن الفعل 
لا تكون إلا باعتبار الإنسان «فعل الله» 
أي خخالق. «فمعنى فاعل وخالق واحد» 
(ق 7875). 

الإنسان الخالق هو أصل عمله. 
وهذا ما ركز عليه المعتزلة باعتبارهم 
القصود والدواعي والأغراض هي المحركة 
للإنسان الفاعل لا أسباب خارجة عن 
ذاته. «والتحقيق يكون بالفاعل» (ن؛ 
مسائل. ص 5١51؟7).‏ 


نانققناغ. ل1انن) اللوأأوئصن علق وأباأل معمنسكم 
-111 نا مقعم 'وأأعصهة؟ ألمعتدكأمنزة 
11 ل 1111 اناط علناة 


أناتة نآ أت انان 1لمنكن أكنة نا اسن 10011111 عا 
011000111011001 015لز!2 5لا00 التمل عمأولانات 
0 ,)00011511 ]1ن 1لوتان 


1 لت 1 1ترت2 :لآ فئان 11 ب 


.(277 ,1) تاأأاوتى ذا عل عامندا اذ لمذلكت نا 


1 ]اع 10 أت اناعم 10 ملوعة8 هذ 
أنان0] 20 أنال أت نكن ا'دان عن عل نماداممعممنره 
(277 .”1) آنل مماعضفجرعل عجر م7 كلم 


أت آنا! انان عنام نا لمان الجر م10 11 ب 
0ن ند انان عن عاتم أن )لمأن نكاما 
.(277 .27) نأان درت 
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احتياي: «ايثار» (ق )5٠١‏ 


من تكون من الأشياء المختلفة: 


«بحيث يفعل الضدين فهو المختار لأفعاله» 
(انتصار ص 50”) - 

الاختياز: اختيار وجه وقوع الفعل هو 
تحقيق وتقدير لهذا الوجه من بين عدة 
وجوه يمكن أن تقع عليها. 

الاحتيار: الاخختيار الإرادي هو خلق 
(الخلق» إرادة) «الإنسان لمحترع» (خ 
(ق 1"9ه)' 

الإرادة والاختيار يكونان «بتوطين 
النفس» (القاسم. كتاب الاساس.» ص 
)١١‏ وتوطين النفس يعود إلى الدواعي 
الباطنية أي البواعث. فالاخختيار يستند إلى 
الإرادة والإرادة» معنى ديلامى 5 
الإنسان. ١‏ 

- العلية : في أفعال الطبيعة. «لا يمنع 
الحجر بما في طبعه من الانحدارء كما لا 
يملع الماء مما في طبعه من السيلان» 
(الانتصار. .)53١‏ 

اليقين: العلم اليقيني «هو اعتقاد 
الثىء على ماهوبه) (م. ج١١‏ ص 
١7‏ ). والاعتقاد هو القطب الذاتي في 
المعرفة وسكون النفس إلى هذا الاعتقاد 
هو الذي يعطي اليقين فهو إذن عملية 
تقدير ترتد معاييرها إلى الذات الإنسانية 
الغالية لمق اهل فيه 

العلم اليقيني «هو المعنى الذي يقتضي 
سكون نفس العلم إلى ما تناوله» (م. 
ج ك3 ص ١7‏ ). 


أنانل 0100م ذل .مومصمم يه :00110126 - 
ب[) .220161 وو'بال عن أأوتمطه مه .مأاعممى” 
438 ,1 

1 الال ننأثانت لاأولنت قلا أون0) 
577٠‏ .1 ءبآ) 


111 10ل أن 1111لا لانن[ سس 
للكت بأل 1001 1[ متم ماله .ع1 
(102 .”1) ,قروم ن) انلعل 


102 ,5) ملاهه/171ا بمنان امسن ب«أمطان ما ب 

 00101-‏ 0051| قلده1 أنن عرأونان مآ ب 

03أكان قل مثالا أن" .2015 عمل نموم 
.(12! .17) عباواعمان! 


لانن نل ننم 118:10 مولام ل 
*1) نان 0 نأأأانة أ ال'بال عنالأأصرحة؟ة مم 
.110 


أت نأأن :نآانآلا 0121711 ب 
11 امم اناا لات انل 


أأنالنع8 ن1 
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الوجدان القدري: وردت عند المعتزلة ‏ :تآل1 41010010 0014501201013 سس 

بعى القكر والظرووها لان يتات إن .ل 
معاني حاصلة 3 الونسان. وعنهما يتولد اال 9 “اانا ا | 
العلم . والقو ل أن العلم هو اعتقاد الثيء أن نأن أن بن اأعمضه 1 ضعانا أي عللن'ننجرها 
ل ا ا 
وموضوعه. والقصد إلى الفعل والعلم بيه 

هو مرحلة أولى لتخصيص الوجه الذي 

نريده منه. عند ذلك تصبح المعرفة فعل 

تقدير. أما إذا اقتصرت المعرفة على 

الإدراك فقط ولم تتخط ذلك إلى 

التخصيص بالارادة الخلاقة فانا نبقى على 

صعيد المعرفة من أجل المعرفة. فالاإرادة 

تخصص ما علم بالتفكر والنظر. (لم يرد 

عند المعتزلة مصطلح مقابل ولكنا نستطيع 

استنتاج كل ذلك من سياق نظريتهم في 

مقدمات الأفعال وكيفية تقديرها). 


الوجدان الخالق: فعل القاصد. يميز 8 لا شاط 201150183715 - 
المعتزلة بين فعل الساهى و النائم والذى لا 8 عطعم انه من"| معان عنقا نعأقن]أمائم 50 
قدر له و فعل اللقاصد 8 مو ضوع معلوم .(69 ,5) ذثاالخصصماغمعاما ممع عل علننك"! 


والذي عن هذا القصد ينتج القدر. 
فالقصدية هي الى تميز الفعل الإنساني. 
وبالتالي الخلق والتقدير. ويمكن مقابلة 
الوجدان الخالق, والفعل القاصد 
«بالفكرء الذي هو خلق» (خ 058). 


حد حت 


رغبة: «ميل ورغبة وسوق يحدث [أوالاوم اللو آذ عنرأومل عنام :10155112 سس 


1 0.10) 
نسان نحو الفعا عندما يعتقد نمفعه). 

للونسات مود 1 لفعل 5 الوأسس رمعت 00د ملانانم) أوقل مأ حب 

(جر جاني تعر يفات.» ص ١ 1١٠١‏ ا( ٠‏ ريسن" امم أعولن'| عصول...ما امسق كسام 


"4 


الإراذة عند المعتزلة لا تصدر عن 
الرغبات والشهوات. بيد أن الحاحظ 
أرجع الإرادة إلى الشهوة واللذة. والشهوة 
عند القاضي تنشأ خارجاً عن إرادتناء فلا 
تملك الا نشتهي وهي تتوخى اللذة وسبل 
تحقيقها )م جدا ك5 ق "ء ص 35). 

لا بد في فعل التقدير من أن يكون 
هناك شهوة. فالله يخلق في الإنسان شهوة 
النفرة من القبح والترغيب في الحسن. 
والا لو اقتصر الأمر عبلى شهوة واحذدة 
لكان الفاعل ملجأ. فالرغبات الخاضعة 
للعقل تلعب دوراً بارزاً في عملية التقدير 
أي الخلق حتى يصح التكليف «أن 
المكلف يجب أن يكون مشتهياً ونافر الطبع 
ليحسن أن يكلف» (م ج١١21‏ 
ص /7"87) وأصل اللذة المنافع «ولذلك 
يستحيل الانتفاع على من تستحيل اللذة 
عليه» ل جداكل 4ل9). 

الرغبات والملذات هي التى تحرك 
الإرادة دون أن تنحل هذه الأخيرة إليها. 


هنا تتعلق الرغبة بالغرض . والفعل 
عند المعتزلة بسع مقدرا حسب القصود 
والأغراض. فيكون الغرض هنا مخصصاً 
بالإرادة ومدعوماً بالرغبة. 

- المرغوب فيه: ورد عند المعتزلة بمعنى 
المراد. لكن المراد غير موجب للإرادة. 
فالمؤثر في وقوع المراد هو حال المسريد 
«للمريد بكونه مريدا حال» (ن. مسائل. 
ص ؟ه١7).‏ 


ذا م0653 كن ؟نتأونة عل كدبلزم ون1 من 
(133 .132 ,6) «أوغل نال نايا 


لصونهمة نا أقن*ن ,أن أأون اقللن لون بام عم 

م نان 110101 نتن أن5لامن 1[ عل لانتل 

201 50 3 لتن) منلنأنددين ذا اعبنونا 
(132 .) .انان" معن 


آ] ربطآ) .نأقملنل ذا عل نات)210 10ل أون0) سس 
.)108 


1ن 1١1‏ أن ون ١13:‏ :رأوقل 1 طترووم ل 
1١, 437(.‏ ,.ط) انان 1ن 


مأ) .11011017 ]1100 أ 5 ١أنا‏ 0113ل |1[ ب 
1١٠. !75(.‏ 


أقنل يال أنإدا :11خ !05 2 
.(199 .1 ..عآ) 


ل 


- الله - ان التوحيد الذي فهمته المعتزلة 
يقتضي تنزيه الله عن كل أفمال النقص 
وعن كل أوجه الشبه بينه وبين محلوقاته. 
بيد أن هذا التنزيه لا يوثق إلا من نخلال 
فهم العقل البشري له. فانطلقوا في ذلك 
بالاستدلال وقياس الشاهد على الغائب. 
ففكرة المطلق المخلى كما يفهمها العقل 
البشري تتمثل بأبرز صورها في فكرة «الله 
العادل الحكيم» . 

- الله قدر مطلق: نؤثر باستعمال لفظة 
منزهء لأن التنزيه هو أساس فهم فكرة 
الألوهية عند المعتزلة. وما كان الله يعلم 
ويريد ويفعل ويقدر كل ذلك أي يخلق. 
كان جوهره فعل خلق أي هو قدر. كما 
ان الإنسان يفعل ويريد وكل هذه المعاني 
معبرة عن كونه الذي يقتضيه العدل 
الاهي . 


مان"'! فل أن الروين'1 عل مون املزة: لا نآام1- 


(483 ,11 .آ) انه 


.(486 .11 .آ) مانغ طناك كنان اانا 0[ أن" عب 


الاك ا ١‏ اك 


- بالنسبة لله القول بالماهية «كفر عند 
المعتزلة» (الخياط. انتصارء ص .)١7/‏ 

ماهية الشىء أي ما هو عليه. وهذا 
ما يقابل العلم بالشيء: الذي هو اعتقاد 
الشىء على ما هو به. 

- ولكن فلسفة المعتلزلة هي فلسفة 
فعل. لأن العلم بالشىء يتحول إلى عملية 
تقدير علدما يتبسع العلم التخصص 
بالإرادة. فالإنسان امريد هو العالم هو 
المقدرء وهو قدر ما يميز الإنسان عند 


1ن الات :"51010 ب 


1 11 


نل 110ل لأ نرت جد إنن[ن/1 ل 


ك١‎ 


(090)] .1 .نآ) .الراك 


المعتزلة هو الاخنتيار الحر فالإنسان محلوق 
مكلف ومن حيث كونه مخلوقاً فهو ماهية 
معطاة. ومن حيث كونه مكلفاً هو فعل 
حرية, لأن العدل الالمي يقتضي ذلمك . 
(راججع فصل الإنسان مخلوق مكلف. 
وحرية الاختيار) . 

أيس وكائن: كون. وجود: «ما نشير 
إليه» (ق )١58‏ والإنسان كائن. يعبر عن 
كونه من خلال أفعاله «الإنسان فاعل» 
(فى 4"ه) الكاثن «مقدار أي خحالق قديما 
كان أو محدثاً (ق 778). 

5 أي فعل: الكون فعل. لأن الكائن 
الإنساني فاعل على الحقيقة دون المجاز 
فكونه إذن هو فعله «الإنسبان فعل» (م. 
جاله ,.)١154‏ 

الإنسان خالق أي مقدر لأفعاله وهو 
من هبذا الوجه يشارك الله في القدرة. 
وهذه المشاركة تجعله يشعر انه أصل ما 
يصدر عنه. وبذلك يكون هو خالق 
أعماله وأصل التيقن منها. 
والدليل على ذلك الوجوب العقلي كأساس 
للمسألة الخلقية عند المعتزلة. قفن وقسع 
مله «الفعل قرا قدي كان أو محدثأ» هو 
خالق (ق558) (انظر الفصل الذي 
عرضنا فيه لمبدأ المشاركة) . 

الفكر: التكليف يقتضضى كون 
الإنسان عاقلا مفكراً. حتى يصح علمه 
بفعلد وبالتالي تخصيص الإرادة وجه وقوعه 
فيكون الفكر بذلك هو أساس عمل 
الإرادة الي تمحلق القدر اللازم عن وجه 


بوني 


1ت 111 110061 041110 ]00 سب 
.((290 1 ,آ) ناذا 


مات" | اأأووعن انان أاالا شآ :111115 ب 
(4 .1 .طآ) .لاقن أن ث1 للأقانز 


.(84 ,+1) عأورة ألان*ن ,1ن سس 


نيل علد الل للك للك ريلف زا فلات سم 
5071 النالواعنان تك نك ,ناأمسطان'٠|‏ 1 ق0لغائطات 
.(731 .1 عأا) .101110 أنذا فل ننأووتان"ا 


الان انلا أ نل أن نضان"| عل ون1١ا‏ :روخ | 
(1.314 .ا) 


وقوع الفعل باختيار الفاعل «الفكر هو 
المعنى الذي يوجب كون المرء (متفكراً) 
(خ ه:). 

- الفكر فاعلية خلق وتقدير: الفكر 
«خلق» أبو عبد الله البصري (ح /04). 

- الفكرء فعل. قدر. المعرفة والمتولدة 
عن التفكر هي عملية تقدير. وهي عنصر 
أول من عناصر تقدير الأفعال. فالفعل لا 
مار بادا ا بح كا راسد 
ومخصصا بالإورادة ومقدرا بالقدرة. (انظر 
فصل الفعفل. ودور العلم ف إخراج 
الفعل إلى حيز التحقيق). 

- قذر: وخلق., حفّ. فعل» (خ 
347). 


التقدير معى حاصل 6 الإنسان. 
والفعل وان لم يخرج إلى حيز الوقوع فلا 
يمنسع من ان يبقفى مقلورا لفغاعله. 
والتحقيق العمل مسبوق بفعل نظري هو 
العلم والإرادة المخصصة أما القدرة فهى 
الي تحقق «فالذي يقتضيه قادرا هو 
حدوث الفعل وخروجه من العدم إلى 
الوجود» (م) جم. ص ,)1١‏ 
على وجه خخصوص ومعلوم بإرادته معناه 
انه لم يقبله كما هو بل تخطى المعطى 
واختار منه الوجه الذي يريده. هذا هو 
فعل التنزيه الذي نستنتجه من مذهب 
المعتزلة. انه تنزيه وجداني أي نحطي ما 


10111و ]لان نلرنا أون [[ - 
2 .1 .1ل) .ازغل!ذ"! عل نمتلفاىر بان1ن "أ 


ل نمالئت ماتاتحتد عنن لما نا تععسا و لح 
1.34 .ط) تمتغوسلفث"! 

)03 .أ ءعا) .عن نا ب 

ماأ نامر .ل لال1 160 00م 
1 11007 
521 .ا .آ) ا 0111 


| 5ث3لئل “الان11:؟ 1[ 


1 أ 11 أ اننأ الات ب 
.230 .”1) 0 

ا ل 001 اللكلفل لكت تززلك ة 
لتنا 1 17ل أذلاك اللا عاتم الحم ن )قل اللستلائة 
000115 لاغت) الاتانة أن كان أن'ل أن 5نذنااك 0ل 
10) لول لانت نآ أ 1111لا اللعنان 
290 


بك 


هو معطى لتقديره على الوجه الذي نريد. 

- فعل الساهي والنائم لا قدر لهى لأنه 
وإرادته له. وفقدان عناصر التقدير يرجع 
وقوع الفعل من الفاعل إلى أسبساب وعلل 
خارجة عئه. وهذا ما يشبه أفعال الطبيعة 
المحكومة بحتميات معينة . 

- وجود: هو الكون المعلوم المقدر «لا 
يسمى مالم يكن مقدورأ» (ق .)١58‏ 

ولا معلوم إلا موجود» (ق )١١8‏ 
(فق.١٠ه).‏ 

«انه المختص بصفة تظهر عندها 
الأحكام والصفات» (خ .)١975‏ 

القدر -> فعل -> أي الوجه المعلوم 
والواقع بإرادة الفاعل. لذلك كان الوجود 
هو المقدر المعلوم »عند المعتزلة الواقع 
المعمطى أي الذاتية في الأفعال. ودور 
الكائن الإنساني أن يضمن هذه المعطييات 
قصوده ودواعيه ويقدرها بإرادته ويحققها 
بقدرته فتصبح قدراً أيس -> واقع معطى 
-> قدر بإرادة الأيس على معنى التقدير. 

- الفاعلية في الإنسان ترتد إلى معاني 
العلم والورادة . 

والقدرة الحاصلة فيه. ومبذه المعاني 
الدينامية يعبر الإنبان عن كونه مخلوقاً 
مكلفاً. فالعمل أي الفعل المتحقق 
والمعاش هو الذي يعبر عن كون الإنسان. 

الإنسان فعل حرية واختيار. والفعل 
يقع منه باختياره فهو ان شاء فعل وان 
شاء لم يفعل . هذا هو كونه أو وجوده 


7000 ا ا ا :1261571015 سب 
(6)05 .أ عآ) .ننطكأعوواننا ران انالا دان 


ان أ 110 جتنن جمس عون |لل/ا لتب 

غواءنن جح اننم جع ننن'| نل م2 ل 
1 نا ا 013ل ألنترن ملم انا أسن؟ن ,مركن 
)200 


8٠‏ .! نآ) عناعنلا أن نأماه أنكن نأإن ب 


)أت 1 01101310 لفط زا خلا أون"”) ب 
2847 , 


«فصل الحرية والاختيار عند المعتزلة) . 

الوجود: من وجد. يجد. ووجد الشىء 
أو الفعل معناه قذّره. أي اتجه نحوه بإرادة 
حرة وقدرة على حسب قصوده ودواعيه 
فالوجود عند المعتزلة فعل وبالتالي قدر. 
لأن الموجود هو المعلوم المقدر الواقع 
والمخصص بإرادة الفاعل . 


(205 ,خ1) 1 11لا 1/ا ب 


اد 


الإنسان: «حملة حية قادرة» (م. 
ج ١١‏ ص 04”). وقادر كها بينا من قبل 
معناه صعحة وقوع الفعل مله. والفعل يا 
يقع إلا مقدراء فالقادر إذن هو المقدر أي 
الخالق . 

الإنسان أصل علمه وعمله وخالق 
افعاله وهو بالتاللي مستيحق على ذلك المثوبة 
والعقوبة مع التكليف والمسؤولية لا بد من 
حرية الااختيار حتى يصح السؤال. «اتيت 
لهم عملا يسألون عنه» (الزغشريء. 
الكشاف. ج ؟. ص .)”51١‏ 

خخالق افعاله . 


5 الخلق . قدرة اختراع . وايقاع الأفعال مقدّرة 


منفعة «ان النعمة هي كل منفعة حسنة 
واصلة إلى الغير إذا قصد فاعلها بها وجه 
الإحسان عليه؛ (خ لالا). 

«خلقي إياى عن لينفعني» وخ /الا) 
أي خلقني بما أنا عليه لأجل المنفعة من 
الخلق, وما أنا عليه أي فاعل ومقذرر. 
وعن هله الفعلية تنتج المنفعة . 


ماناألئلات أنان أناأنت .6 .خم :1111 )11 
(93 .1 .آ) 


-ن1 الانا 1 0200010 01د أذن 1213001111110 ب 

الات [أ كانن ]سام 10ل 1انا تلك أت نثأدا مذ ونه 

5 11101110 ألاا .نل ألائئذ اناا عل عنثداز! ند 
.278 .) عناللمع لت عل نللان1] 


10 50111 انون [1- 
نان م] ]آي لكك 
المة اا ل انلك اله 11 سمه 


.08 .1[7) ونوانانن 


00 


101 نأ لاحم كناك ألا نا : 1111:11:71 ب 

-نعذانتعل ف[ ختلنتل 11:15 .)لذلا معنا كلللتلك 

لال 1110111ناكذاء تل عن طكازائل غكنات أن .01111 
57 .] .آ) .اننائطا حامر ن! أنمغانا"! لاحن 


06 


المنافع «قد تكون على وجوهء احدها 
أن يريد أن ينفعه تفضلاء والثاني أن يريد 
تعريضه منفعة مستحقة على وجه التنظيم 
بالتكليف. والثالك أن يريد تعريضهم 
لمنلفعة مستحقة على طريقة الاعواض» (مء 
جح 01١‏ ص .)١1١58-1١77‏ المنفعة تتبع 
كون «الإنسان مدركاً لما يشتهيه» (م. 
جح ٠١‏ . ص 78). 

ولمنفعة عند المعتزلة هي الغرض الذي 
يقدر على أساس فعله . 

قصد: إرادة الفعل «ان الإنسان يريد 
أن يفعل ويقصد إلى أن يفعل» 
(ق 518). والقصد مرحلة متقدمة من 
مراحل إرادة الفعل وتخصيص وجه وقوعه 
والقدر اللازم عن هذا الوجه ان هذه 
التصرفات يجب وقوعها حسب قصدنا 
ودواعينا» (خ .)١71‏ 

«ان القاصد إنما يقصد الفعل في 
حال كونه (ق .)5١8‏ 


- «وأما القصد فهو إرادة من فعل 
القاصد والمقصود إليه أيضاً فعله» (محيط 
بالتكليف ج .١‏ ص 7594). 

إذا قارن الاختيار القصد. استحال 
هذا القصد ان يكون إلا قصداً للخير. 


اختراع: «الإنسان لممترع (ق ١7ه)‏ 


اخترع أي نخلق لا على معنى الإيجاد 
للفعل . 


ا ا ةئر 


كو 


11لا ئا() لات 1:1 1 1101 :111101111 سس 
لا 4141| ذتائل «نلضه؟ ن| غنع؟ن ان انالا 
1 11 000111110 111 لين 0 لزن"[ نان 
اتا الات 0011 أن الان ]ث0 0ك 
(2784 .2 ,منكرنلنلكن1 )1١‏ 


0 لل أن 111011 ا لن31]*) مسب 
نان لل انأ 01714 أت/ ذزا أنن"؟ ,غازرنأن؟ 
(13 .0 


ل 01 كك 
١)‏ .*1) .ننلان 
ذا .*1) عنونان اسان عاا 111 نأ 


الله منزه وفعله هوفعل تنزيه. 
والاختراع منه هو تنزيه «ولم يثبت انه مما 
يختص به ولا يشركه فيه» (م. ج8. 
ص 198) فالاختراع ليس نما يختص به 
الله فقط بسل الإنسان أيضاً. وهذا “ 
يقودنا إلى علاقة تشبيهية بين الله 
والإنسان. بل ان الاختراع الؤنسان هو 
تقدير يختص بمقدورات الإنسان «فلا يجب 
إذا قدر العبد على شيء أن يكون قادراً 
على كل شي ء» (م» جم ص .)١98‏ 


0ك 


حرية الاختيار: في الحقيقة لم ترد 
لفظة حرية عند المعتزلة بل نجد مصطلح 
اختيار. «العبد يلحقه. .. الفم لزوال 
اختياره» (م» ج-5١.‏ 555). 


«إرادة الخير هي ختارة كما انبا 
اختيار» (ق .)75١0‏ 


اختيار الإنسان لأفعاله يتم بمعزل عن 
أي الحاء أو اضطرارا «الاختيار كالضد 
للالحاء» (الانتصار ٠‏ خياط.؛ ص 50). 


الإانسان فاعل عند المعتزلة. ولا 
يكون كذلك إلا إذا كان مختاراً. وباختياره 
يوقع أفعاله المتضمنة لقصوده وإرادته. 
وهو بذلك يؤكد هذا الاختيار على كونه 
من حيث هو مكلف ومسؤول. 


8 


0م111 ملك 71 ا 0011/0111 ع 
.2 ,1) .عملا 


وذ !| 11 كدان زنات) تمأ كنل لله :1.!131:12715 - 

انأل نانس 00ل للا أننن") الاأمدك 10 عائام ن) 

لا 505 ام وكلالحزومم وعد اتلكممم أنان )الات 
2ك ١١‏ .آ) تتطسد نا عل نا 


مكاح نمان"'1 أعنبن! عنم مانن أو" ل 
1١ 425(‏ .عآ) لالت أناا ملاملا 


باه 


في مرحلة الاختيار لا يزال الفاعل حرا 
ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. ومسع 
القصد يصبح الاختيار نبائيا فيقع الفعل 
فادرا على الوجه الذي اختاره فاعله. 
ووقوع الفعل مقدراً على وجه مختار من 
فاعله هو فعل الحرية «راجع فصل الحرية 
والاختيار من هذا الببحث». 

«الإرادة والاختيار واحد» (خ 454) 
ولا كانت الإرادة «معنى» دينامي في 
الانسان كذلك الاختيار. فالاختيار هو 
الصفة الآساسية للفاعلية الانسانية. وكون 
الانسان حرا مختاراً معناه مقدراً لفعله. 

- أساس فعل التقدير من الإنسان هو 
اختيار وجه وقوع الفعل. والحرية هي 
فعل التقدير أي الخلق الإنساني. 

لا معنى لكون الإنسان من حيث هو 
مكلف. إلا إذا كان حرأ ختاراً حتى يصح 
التكليف. وحتى تتحقق الحكمة من الخلق 
وهي منفعة البشر. فوجود الونسان له 
معنى له. إذا لم يكن حرا محتارا, حتى 
تصح مسؤوليته (راجع فصل المسؤولية. 
حيث بينا كيف أن الحرية هي أساس 
المسألة الخلقية». ْ 

- الاختيار عند المعتزلة ليس موجبا 
بأسباب ولكنه ناتج عن الإرادة وهي معنى 
ديئامي في الإنسان. فاختارء معناه «أراد» 
وقد نجد الاختيار «بإرادة قد تقدمتها روية 
مع تمييز» (الكندي. الرسائل ص )١١7‏ 


ألال أن 010 ألال 511100 الام 101[ أون"") مس 
(()42 .أ .آ) اأتقاوان 


- 01011 10انا'نال 107]] ]الال أنانام 000 1970أع[ سس 
(66 .خ1) ثأأ 


0 انا ألان" )2 سا 
١. 278(‏ ,منيرعللان11) 


00 آلا 011000 1أيزن'1 1 “اللززول ن1[ئةا ب 
.2901 .أ ءبا) 


7 1لا 015 110011 3016" :81127115 آنا 

11 11 لل نلا لكطعن 06 لان 11١‏ نأانذلااك 1 

.! .أ) ثالا010)1 نااناأل ث6 نط0 11 أنعنن 
)4285 


ممه؟ 


فحرية الاختيار تتبسع فاعلية الإرادة 


الانسانية . 0 
2 البواعث: «الدواعي : + وخ 5"). اكت اللأانات :1401125 - 
ولكن غالبا ما تكون الدواعي مأخوذة 181٠‏ .ط) 


من خارج لذلك فالبواعث هى المحركة 
للدينامية الفاعلية في الإنسان. والدواعى 
على نوعين «ما يجب عنده وقوع الفسل. 
وما لا يجب عنده وقوع الفعل» (ن. في 
التوحيد. ص 7588). والدواعى الي 
يجب عندها وقوع الفعل هي الاعف 
وهي التي يرتد العلم بها إلى معنى حاصل 
فيئا . والعلم بالداعي على هذا الوجه يجعل 
من المريد «إذا قويت دواعيه إلى السْىء 
إرادة لا محالة» كا انه إذا صرفه الداعي 
عن الشىء ' يرده «ربماكرهه)» (م.» ج”., 
ق لاء ص 86). ويمكن مقابلة لفظة دواعى 
ب عمانطماة. ١‏ 


سس لخ سم 


8 نفي ) عدم : «النفي كل قول واعتفاد لو ا ا ل ا - 
لس ا م 
عدمه؛) (ق /ا55). .278 .1 .آ) اللا 

3 «النفي متصل بالاثبات قِ العقل» 

(ف 27:). 

- وللنفي وجه مهم علد المعتزلة 
خصوصاً في اختيار وجه وقوع الفعل. 
فالار ادة تخصص وجهاً مختاراً وتخصيصها 
لهذا الوجه المختار معناها تخطيها ونفيها 
وعدم الختيارها للوجوه الآأخرى. 
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تصرفاتنا محتاجة إلينا «لأنها وقفت 
على أحوالنا في النفي والاثبات فيجب أن 
تكون محتاجة إلينا لحدوثها» (نء في 
التوحيدء ص 07). 

- «قد يثبت الشىء على وجه وينفي 
على غيره» (ق 598). 

التر ك أو عدم الفعل يعنى عدم انختيار 
وجه معين. هذا الترك يقابله اختيار وجه 
آخر. لذلك جعل القاضي وأبو هاشم 
استحقاق الأحكام يكون على الفعل وعدم 
الفعل. 

2 الآلام : أت الآلام كغيرها من 
الأفعال في انها تقبح مرة وتحسن أخرى» 
(ق 65؟) وهذا يعنى أن المعتبر في الألم 
هو الوجه الذي يقم ا 

... هن البعيد أن يعتقد المعتقد 
العاقل أن الألم بكل حال يكون قبيحاً 
سواء أراد بالقبيح ما يستحق عليه الذم. 
أم ما ينفر عنه الطبع. كما ان من البعيد 
أن يكون كل لذيد حسناء (م. ج"١.‏ 
14 . 


كلاه انين انأ عانجر نان عل1لا نا ب 

ون عنمن ادنك عل نلالاتذم7 الى عن 

©) ماحااعجمم علمنم ذا الأنن كتدرسصن) لولم 
)02 


| نل أ اج 0011117 "الالالال لغ[ ب 
1٠١ !5)0(‏ .أ) علان انم 


عد قلات 


قوم: علم. اقتصار عملية التقدير 
عل المعرفة والعلم. لا يخرج الفعل إلى 
حيز التحقيق. حتى يصبح قدرا. فالعلم 
يحتاج إلى الإرادة التي تخصص والقدرة 
الى تنفذ. أما العلم فيحتاج إليه فقط 
لأحكام الفعل «وإنما نعلم دلالة هذه 


دان 


انان أنن'ن كنان ا أن نال :اانا ب 
ل لت ل لكك ل 1 انلف ل 
11 ان 3ن انان[ انلا 110لا 4 0000115110 
7 نلك 1111 انا 1الن ألافلى نأكز0 أن" 
(76 .! .طآ) متلاعن"! 1 صمت عنم انعنم نا 


الأفعال المحكمة على كون أحدنا عالم, 
(محيط. جااء ص .)١١5‏ 


والاقتصار على العلم فقط يئفى عنا 
صفة الفعلية الخالقة, والإرادة المخصصة . 
فالعلم لوحده لا يكفي . وعملية التقدير 
تحتاج إلى الإرادة المخصصة . 

المراد والمقدّر. يجب أن يكون مما 
يتصح حدروته أي مكنا . 

«الإرادة تؤثر في مايصح وقوعه) 
(المحيط. ج 2.١‏ ص .)"١5١‏ 

هذه الإمكانية الحاصلة في المريد, 
هي التى تربط بين المعطيات الخارجية 
وحرية الاختيار عند الإنسان. 

فالفاعل المختارء عنده إمكانية فعل 
احد الضدين الحاصلين بمعزل عنه. 
وإمكانيته تكمن في اله يضمن أحد 
الوجهين إرادته باختياره الحركة. 

إيثار: «الإيثار هو الإرادة» (ق 
4). 

وهذا يعني أن الإيشار يخصص جهة 
وقوع الفعل وهذه عملية تقدير وخلق إذا 
ما تبعها تنفيذ بالقدرة. 

والايثار قد يعنى «الاختيار» (ف 
٠‏ والإرادة لا تؤثر ولا تختار إلا حقيقة 
ما علم حصوله أو حدوثه. فالإيثار أو 
الاختيار هو الرابط بين العلم والفعل من 
جهة وتخصيص جهة وقوعه بالإرادة من 
جهة ثأنية ‏ أي كونه مرادا. 


0 


م1111 100105 نال 0510 :20055113115 115 سب 
| ممآ) معنانل/ا 1ط عل !أ عنام كر 
.اكد 


05 11011196 50 ن)!اأتارووت2 :ل عد 
مل 1115ل انااة 11 نماث ملاليك 5عضئل 
انال 0/0005ناة أن للا انا ا نل أن ثاىنتازا 
.1 .آ) .ل00 1 قن مأك معاون علأطث'؟ أزمل 
.421 


ممتأانمم مل مام :15" لان 211 1.4 . 


.36ل ,1 ..آ) لااأمسلوث'! نل رثدم مان أ اوناك 


ين 


-17 111150011 لان لتزاعدت 130 0010م 11 ب 
.(17لى.1 .طآ) أأن أنه نل كن أنن أن ادر ألا مسا 


الايثار هنا بمعى., العزم . ففي هله 
المرحلة من الوؤرادة قل يعرم الفاعل ويغير 
عزمه فيها بعد. أي أنه قد يؤثر شيثاً ولا 
يفعله ثم يعود ويؤئر شينا آخراً أي ويا 
آخر من وجوه وقوع الفعل. والإيشار على 

معنى العزم يجب أن يكون متقدفا عل 

التنفيذ «أما العزم فلا بد من كونه 25035 
وان يكون والمراد المعزوم عليه من فعل 
فاعل واحد» (المحيط ج .١‏ ص )١98‏ 
«انظر أيضاً فصل الإرادة في هذا 
البحث؛» . 

هنا الويثار بمعنى الإرادة والاختيار. 
وهو فعل التقديرء لأنه المخصص لجحهة 
وقوع الفعل. 

- إذا نتسج الإيشار أو الاختيار عن 
الدواعي. فإن هذا يعني أن المراد يمرك 
فيناأ ذلك . وللدواعي الخارجية دور مهم . 
المتولد عن النظر إلى دافع قوي لتخصيص 
حرية وقوع الفعل. (انظر فصل الإرادة 
في هذا البحث). 

الإرادة عنلما تقارنث الفعل وهذا مأ 
جوزه القاضي عبد الجبار. يعني أن الويثار 
هذا هو التحقيق العمل لجهة وقوع 
الفعل , 

الايشار. من نوع الإرادة. ويصبح له 
فوة تقدير ونخلق عندما يقارن التنفيذ ني 
القصد . 


17 لان 011 1105 نمم نون سب 
.(438 ,آ ءنا) .عأذلامك ذا كمنة عوولان عونا ين 


اولان" أ 111011 ل10*أ أنن'ن معنن أنع2 ل 
.! .آ) توتاانن! 


ال ا اا ليا ل 

لأ مل لثمم .كاك إزحان ذن|1 عانم أللت عناك 

آ) :لأأن ةلمن عامل نان كتلام مز أنال لامعل 
1١ 438(‏ 


حلت لني الك ل اي 001 لا 


506 .| ١اثلمآ)‏ ا 


بس 


- الايشار: : علد الحاحظ أن غلبة لل تنقافلتءمفل 5[ كلامه أنن 11خ سس 
يه وغلبة أحد الدواعي هي الي اإقادوا يا) ماججت 
تجعلنا نو ثر وجها معنا أو فعاك معيئاً . 


قدره «واعلم أن الأسسماء تختلف ل ال ل ا الث ده 
فتسمى قوة واستطاعة وطاقة» (خ وم [ْ د 5 1( نان 1 
التقد يراهن القد رة والاقتدار, ومشية القدر ل ناك 1100للكك انام 41[ 3301 طن مان 1ل ب 
وان الخلق إنما هو التقدير والمخلوق هو 
الفعل المقدر بالغرض والداعي المطابق له 
على وجه» (خ /014). 


. !| احاتلكنافد نا عل وناحة 


0 والقدرة أي الاستطاعة ااههى قبل 


الفعل وهي قدرة عليه وعلى ضده» (ق 
0*١‏ . 


- القدرة تنفذ وتحقق ما يحكم به العقل 
وتخصصه الإرادة. إذن هي عند المعتزلة 
تابعة لحكم العقل. والخلق الإرادي لا إلى 
جرد الاعتقاد والإحساس. فالفعل يتحقق 
مقدراً بقدرة. وهنا تبدو العلاقة الجدلية 
بين القدرة والتقدير (راجع فصل القدرة 
في هذا البحث). 


ةب 
9 الواقع : المعطى. الشىء على ما هو 0005 نناصن) أكن نسمدك نهنا :254115114 ب 
5 عند الف ل ١1‏ ليات الخارجية وقائع لمن اوت حاكن لان “للاقت11 41[ كللائلك ن[أأننم 


(20 .! ,[آ) عن انأل 1غ انان اننا 


معطاة بالاستقلال عنا «ذاتية الحسن 
والقبح في الأفعال والأشياء». وني القصد 
الإرادي نحو الأفعال والأشياء وتضمينها 
أغراض المريد واختيار وجه معين منهاء 
تكمن فاعلية الإنسان. 


رض 


انحلال عملية التقدير أي الخلق 
الورادي إلى عملية معرفة معنام اقتصار 
دور اللإنسان على العلم بالأفعال فقط دون 
تقديرها . «العلم اعتقاد الشيىءعلى ما هو به». 

الإنسان لا يكتفي بالعلم بالأشياء 
والأفعال بل يريدها وهنا يكمن الخلق. 
فيضمنبا قصوده واغراضه ويقدرها 
بقدرته. فينتج عن ذلك قدر أي فعل. 


-011113155© نثننا 3 اانا ث1 نوأنالئ12 ب 

115لنن؟ مانا تأذاعرن أأأنالن .ل .1غ .نه ,ملق 

]00011111 10لا أن 111115001111140 نلا أتر0ان! 
.(77 ,1 سآ) اقم" نأانن دل 206011216 مداه 


غأأأانن” ذا ,عنانأنلا ناا مل 00136 ال سس 
7'ل نننا 011 آآلا 20115 دن ]انكام 
1.36١‏ ءمل) 
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تنزيه : كثيراً ما قوبلت هذه اللفظة 
بالفرنسية بمصطلح تعالى بالعربية. ولكن 
نرى أن مصطلح تنزيه هو الأفضل. طالا 
أن الله المنزه عن كل شبه هو المتعالي عن 
هذه المعطيات. 

ولكن لا نجد عند المعتزلة فعل 
«التنزيه» أي التعالي عند الإنسان. بل انه 
من سياق نظريتهم في خلق الأفعال 


وتقديرها يمكن أن تنس ب إلى الإنسانهذا الفعل . 


فالفاعل عندما يقدر فعله أي يضمنه 
إرادته واختياره للوجه الذي يريده ملنه. 
حينئذ يتخطى ويتعالى على كل الوجوه 
الأخرى التي لم يختارها. فقدر الفعل 
اللازم عن الوجه الذي يقع عليه بإرادة 
فاعله هو فعل تلزيى لأنه فعل نفي 
وخلق في آن معاً. خلق الوجه الذي نريد 
ونفي باقي الوجوه. 

- المسؤولية تقع على الوجه الذي 
حصل بإرادة الفاعل. فالفعل قدر ذاتي 
والفاعل يختار الوجه الذي يريده وعن هذا 


الوجه بلزم الحكم . 


-041] 5نا00 عنان افلا امأ صخ" )لخم "لم114 
اود نللن'نان 0185ل ,اعنم لام تلن لضان أألم 
0ت مانا 2 تللم 1ن 15) اللنتلنآاننة 
مأأن نال ]لقأ نام الأكن كلفد ,نثدأايئ” 
| عأونلانل أن 15انة 1انا لحل أن[ نجستلنام 
دمآ) 03أغانة اتن" نالثلانا00ة نابان) عل ننرأم ملاعم 

1 309١. 


أل اللا ألال 1 لأ 111 أ أبن" ل 
)50 ,”1) وتناانال عمل ف لاعن زطن'! ملا مالم 


الوجدان المنزه: وردت عند المعتزلة 
بمعنى الفكر الذي هو خلق «الخلق. فكرء 
أبو عبد الله البصري (خ /054). 

- التقدير هو خلق ونفي في الوقت 
نأفسيك , 

فاختيار وجه من وجوه الفعل معناه 
نفي الوجوه الأخرى. فالنفي عدم فعل. 
وهو موقف تقدير أيضاً لذلك كان 
استسقبان الك “عسد القسامى: مدنا 
تضميئه إرادتنا وتصورنا وأغراضنا وكلها 


معاني إنسانية تؤكد على حضور الإنسان في العالم . 


- الوظيفة الجدلية للوجدان. هى 
الأساس علاقة الرغبات والمرادات 3 
حيث هي متحققة فعلا. والحقيقة أن 
الوظيفة الحدلية للوجدان عند المعتزلة تبرز 
من جدلية العلاقة بين العلم والاعتقاد. 
وعن هذه الحدلية ينشأ العلم اليقيني الذي 
تستند إليه الإرادة في تخصيصها جهة 
المراد. وهذا التخصيص هو جهد التنزيه 
والخلق (انظر فصل الإرادة). 


7100:1111 001501010 أن سس 
نك نأأع'نال 105قن؟ 210111 من نان نملك مأمصنام 
01511 7101101 1011 عبان 10205 .نئن 
0 2106010 أ0ه مأأن[10م ع5 د لينم رمس 
1) للق اولان"| وول عنعنلللنط عل أمجم 1 
3١‏ 


اما مل عنال أغنن 1ل 100101101110211 ناآ ب 
-ترنم قن1| كمال سنن مم ,0ن501011لا0ن 
11115110111 نأ لذ «أكثل نال مامد 
.(132 .) 
أت 101500111110 الل ]لان[ سب 


(6تناولم) مانن 


مداةايت 


قدر: الإستطاعة أو القوة هى الأداة 
التنفيذية للقدرة المقدرة للجهة وقوع 
الفعل. فالقدر يبرز حيث يكون هناك 
قدرة أو قوة. والقادر هو الخالق الذي 
يلزم عنه القدر. «ان معنى قوي لا يختلف 
عن معنى قادره (م. جاة. ص )١5١١‏ 
«والاقدار هو فعل القدرة» (ن» مسائل. 
ص 505؟) (راجع فصل القدرة). 


كنات أو 111 اال 011 أل :1114م 
5ك .+1) 10100 10الا اكلا )11ل تزدزا 


ناه 11ل ألاك11 130 الانلائلا خا عل 13 لألقنم اهأ 
ل لام 112131لالتزحرة نلك .أعزطه | 21 11ل .أن اناك 
11 االائكالا )"ا عل نأحاناوىة 151 متون) 
«ذلاك لاك أن ل ع 105101 اللا كان لالم أ أل 
0171 

+]) .أنمل1 جح نان نان الصو جه إلنكزاء 
.)84 
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- القدر عند المعتزلة أي الفعل الواقع 
على جهة محصصة بإرادة فاعله هو علاقة 
بين فعل معطى «حشن ذاتي «وأيس 
«فاعل ومريد». فالذاتية في الأفعال ناتجة 
عن الوجوه والاعتبارات التي تقع عليها. 
حسن ذاتي -> فاعل -> قدر لازم عن 
وجه يقع عليه بإرادة الفاعل . 

القدر هو الفكر المتحقق عملياً. 
«الخلق فكرء (لخ 058). شدد المعتزلة 
على القول أن العلم بالفعل لا يكفي 
لإخراجه إتما هو فقط لأحكامه. أما الفعل 
المعلوم والمتحقق عملياً فهو الذي يلزم عند 
القدر وبالتاللي الحكم . 

- القدر: يتبع الإرادة التي تخصص على 
حسب الأغراض والقصود. 

القدر > فعل . أي «وقوعه على وجه» 
(القاسم الأساس.» ص .)٠١١‏ والوقوع 
يعني التحقيق العملى بالقدر. 

- القدر هو تمظهر وحضور المطلق . ' 
يشر المعتزلة إلى ذلك. إنما اطلاقهم تسمية 
خالق على الإنسان لأنه مقدارء تؤدي إلى 
مشاركة الله في فعل الخلق من وجه ما. 
هذه المشاركة تبدو وكأنها تمظهر لفكرة 
المطلق . 

- القدر: غاية عمل الإرادة. لأنها هي 
النيي تخصص جهة وقوع الفعل. وبها 
«ويصح منه الفعل على وجه دون وجه) (سم 
). 


ادن 


11م لزنه واعه لله األممون'1 اونا © ل 
م 015 نال 511 2011 تن أغلئماأت 
03.2000 


أن" 11 قتناهلو؟ مل ممت ن1 قعننج ل 
11011 185 50 أانتللرون مل لوأاوننن عنام 
دل أن انترلأمن'ل .2لرأعئل عل نكن #أأللنة 
.(189 .1 ,آ) تأوانان0؟ 
26٠‏ .1 ,آ) 1015 قلا ققلئك مل أون: 811 


لمم ذأ أن لوأاناناثم ذا أن ناأت ب 
(733 ,أ ءمآ) ,لااوستان'أ عل ننالاتيوننم 


أننانك! تكنلا مون أتنل 405 1[ أبن" ع 
حنم 5 نأأت نااعننن! دمول أن نأاضصماوب نا عدن 
١ 003‏ أ ١آ)‏ اذام 


القدر - خلق, هو إرادة خلق الخلق 
«إرادة» (خ مغ ه). 


قد تأت بمعنى أراد. والإرادة قد تعني 
القصد «ارادتي بهذا لك أي قصدي بهذا 
لك «والقصد إلى الفعل يتبعه التحقيق» 
رتضمين جهة الوقوع أي القدر. والإرادة 
«التي هي قصد للفعل مع الفعل لا قبله» 
(ق .)5١8‏ 

- والإرادة عندما تخصص جهة وقوع 
الفعل ويتبع ذلك التنفيذ بالقدرة,» نقول 
هذا خلق إرادي» أي تقدير. 


الؤرادة «يقع الفعل بها على وجه) 
(. مسائل . )١7‏ وعن هذا الوجه يلزم 
القدر. 


- الإرادة تتعلق بالقدرة عند المعتزلة. 
أي بالتقدير. «القدرة لا توقع إلا ما أراد 
وقوعه» (شهرستاني, نهاية الأقدام ص 
.):١‏ 

- الورادة ميل ورغبة وشوق يحدث 
للإنسان نحو الفعل عندما يعتقد نفعه 
«(جرجاني. تعريفات ص )٠١١‏ كل هذه 
المعاني تسهم في تخصيص جهة وقوع 
الفعل. ونفي الجهات التى لا تختارها. 
فالإرادة «هي توطين النفس على الفعل 
والترك» (القاسم. الأساس ص .)١١١‏ 


5 الإرادة قصضد الفصل ( هي قصد 


قي قا عل ممأغده أ تأكسز ذا أو 88110 ب 
.(196 .11 ,آ) الوأخققىن عل 0046أ0ك نآ عل أن 


نان 1 لت 0111:1167 له 
2٠‏ .1 عآا) .أنزطن قلا 


-نا0] ألات ألال 6أموأ0ل 15 للممجن 00 ب 
522 ,1 ء١عآ)‏ نن مانن انال 


505 نعل نأطانمات نأنن5 :0101لا ب 
.(193 ؛1! آ) عننلنب ذأ 


1011 نل ؟أللالال30 نال لضنمغل نان ب 
522٠‏ ,1 .آ) 


لال 5111111 12110111100 0لا أكن ‏ 112ث ب 
لل نثعلأكنك مأعقل ددن لرل رسن ممت آنال 
-مناذ مك أن عمطعمذحا ل تلملاصناها ماحانامل نه 
انكزادن"لك أن 11101711011 كأنام ,رن كأنلك"1 للم 
134 .1) نعاللن"'! معنن مل أن 


عه"! 3 لان[ أ تمتك طتأعزنال 1001101011 لد 
.(55ا ."1) .ما 


«وأما القصد فهو إرادة من فعل 
القاصد والمقصود إليه أيضاً فعلة» (محيط 
بالتكليف, ج ١‏ ص 598؟). 

الور ادة لا بد من أن يقابلها مراد حكرث الوه 7010016 الأممعط ,لأا معام 

55 5 5 2 

مستقل عنها. فالمراد لا يوجب للمريد 4 نا0 10110 00 و 0 
حال الإرادة بل ان الاإرادة هي التي تؤثر 
في المراد وذلك بتتخصيص جهة وقوعه . 

- وقد تكون الإرادة مضمنة للمراد 
صفة خاصة مثل الخبرء «إنما يكون خبراً 
لكون الفاعل مريداً للأخبار به» (نء 
مسائل ”71 ؟) . 


ان 


المصادر والمسر اصع 


أ - المصادر ١‏ 


ما هو خاص بالعتزلة ٠‏ 


51ت ابن أبي حل نل شرح نبج الملاغة. بير وت ؛ دار إحياء التراث العربي. دوت تاريخ . 


؟ 


بج حم 


6 


> مح 
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١١ه‎ 


: مجلدات. 
- ابن مثوية». التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض. تحقيق سامي لطيف وفيصل 
عون. القاهرة» طبعة ه/91١.‏ 
أحمد بن يحيى بن المرتضى. طبقات المعتزلة» تحقيق سوسنة فلزر. بيروت .1951١‏ 
أحمد بن يحبى بن المرتفضى. كتاب القلائد لتصحيح العقائد. لمخطوط يقوم بتحقيقه 


الدكتور البير نادر. 
614 . 


- الصاحب اسماعيل بن عباد. الابانة عن مذهب أهل العدل. سلسلة نفائس 
المخطوطات» تحقيق الشيخ محمد ياسين. بغداد. دار النبضة. طبعة ثانية ١194507‏ . 

الجحاحظ. كتاب الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة بدون تاريخ . 

الجاحظ. مجموع رسائل الحاحظ. تحقيق بادل كرواسي ومحمد الحاجري. القاهرة. 
مطبعة لحخنة التأليف والنشر 87 19. 

الخياط. الانتصارء تحقيق نيبرج» بيروتء المطبعة الكاثوليكية؛ طبعة 191/5 . 
- الزغشري. الكشاف. القاهرة» مطبعة الاستقامة» طبعة أولى .١4545‏ 


١١‏ - القالغي عبد الجبارى شرح الأصول الخمسة. نحقيق الدكتور عبد الكريم عثمات 
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القاهرة. مكتبة النبضة. طبعة أولى .١956‏ 

١١‏ - القاضى عبد الخبار. متشابه القرآن. تحقيق الدكتور عدنان زرزورء القاهرة دار 
التراث. طبعة 1938 . 

٠١+‏ - القاضي عبد الجبار. المجموع في المحيط بالتكليف. تحقيق الاب يوسف هوبن. 
بيروت المطبعة الكاثوليكية ج .2١‏ طبعة عام .١956‏ 

القاضي عبد الجبار. المغني. في أبواب التوحيد والعدل: 

4 - الجزء الرابع. رؤية الباري. تحقيق الدكتور محمد مصطفى حلمي والدكتور أبو 
الوفاء التميمى التفتازاني. القاهرة. المؤسسة المصرية العامة. طبعة .١9580‏ 

فلي لزه اكانى الترق غير الاسلافية مقي اتدستور يت المتضيرى» الشاهرة: 
المؤسسسة المصربة العامة. بدون تاريخ . 

5 - الجزء السادس. قى .١‏ التعديل والتجوير . تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني. 
القاهرة المؤسسة المصرية العامة. طبعة ؟951١,‏ 

 1١/‏ الجزء السادس. فى *. الإرادة. محقيق الاب جورج قنواتيء. القاهرة., المؤسسة 
المصرية العامة. بدون تاريخ 

- الجرء السابع نحلم ل القرات» تحقيق الدكتور ابراهيم الانباري». القاهرة. دار الكتب 
طبعة 9 

6 - الجزء الثامن. المخلوق. تحقيق الدكتور توفيق الطويل. وسعيد زايد القاهرةء 
المؤسسة المصرية العامة. بدون تاريخ . 

“١‏ - الجحزء التاسع. التوليد. محقيق الدكتور توفيق الطويل وسعيد زايد. القاهرة. 
المئؤسسة المصرية العامة. طبعة ,١9585‏ 

١‏ 7 الجحزء الحادي عشر. التكليف. تحقيق محمد علي النجار والدكتور عبد الحليم 
النجار. الشاهرة. المؤسسة المصرية العامة. طبعة .١95060‏ 

5 - الجمزء الثاني عشرء النظر والمعارف. تحقيق الدكتور ابراهيم مدكورء القاهرة. 
المؤسسة المصرية العامة. طبعة .١9"51‏ 

7 الجزء الثالث عشرء اللطف. تحقيق الدكتور أبو العال' عفيفي. القاهرة. المؤسسة 
المصرية العامة. طبعة .١9501‏ 

4 29 الجزء الرابع عشر. تحقيق مصطفى السقاء القاهرة, المؤسسة المصرية العامة. طبعة 
ه55 , 

6“ الجزء الامس عشرء التنبوءات والمعجزات». تحقيق الدكتور محمود المخضيري 
والدكتور محمود قاسمء القاهرة. المؤسسة المصرية العامة» طبعة .١9526‏ 

مون 


5 3 الجزء السادس عشر. اعجاز القرآن. تحقيق امين الخولي. القاهرة .١95٠١‏ 

/1>» - الجزء السابع عشرء الشرعيات». تحقيق امين الخولي. القاهرة. طبعة .١94317‏ 

- القاسم بن محمد بن على. كتاب الأساس لعقائد الأكياس. تحقيق الدكتور البير 
نادر. بيروت دار الطالية طبعة .١48٠‏ 

4 - النيسابوري. ديوان الآصول في التوحيد. تحقيق الدكتور محمد عبد المادي أبو 
ريدة. القاهرة. دار الكتبا. طبعة .١459‏ 

- النيسابوري. المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين. تحقيق الدكتور معن 
زيادة والدكتور رضوان السيد. بيروت. معهد الإنماء العربي. طبعة أولى 8/ا191. 


ما هو خاص بعلم الكلام : 


١ ١1!/ ابن حزم. الفصل في الملل والأهواء والنحل. القاهرة, المطبعة الأدبية.‎ - 2١ 
. هجر يه‎ 

5 29 الباقلانن» التمهيد. بيروت. نشرة مكارتي. /ا95١1.‏ 

البغدادي. أصول الدين. اسطنبول. مطبعة الدولة. .1١972‏ 

8 - البغدادي. الفرق بين الفرق. بيروت. منشورات دار الأفاق الجديدة. 191/7. 

ابو الحسن الأشعري. مقالات الاسلاميين. تحقيق ه. ريتر. اسطبنبول طبعة ' 
100 

” 2 الحرجاني. التعريفات. بيروت». مكتبة لبنان. 1459. 

37 التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون. بيروت. منشورات خياط 1955., 

8” - الشهرستاني. نهاية الاقدام في علم الكلام. حققه الفرد حيوم. بغداد. مكتبة 
المثنى . 

68 - الشهرستاني, الملل والنحل. تحقيق محمد سيد كيلاني. مصرء طبعة أولى .١1951١‏ 

٠م‏ - الكندي. رسائل الكندي الفلسفية. تحقيق محمد عبد الهادي أبوريلة مصر. 
مطبعة الاعتماد .١96٠‏ 

.١94٠١ال الايجي. شرح المواقف. القاهرة. مطبعة السعادة‎ -2 ١ 

7 - اليافغي. مرهم العلل. طبعة كلكتا. .19٠١‏ 

فخر.الدين الرازي» مفاتيح الغيب. مصرء بدون تاريخ . 


2 ون 


١ المراجع‎ - 


5 2 أحمد أمين. فجر الإسلام. بيروت. دار الكتاب. طبعة عاشرة. .١1959‏ 

ه؛ ‏ أحمد أمين. ضحى الإسلام. بيروت. دار الكتاب. طبعة عاشرة» .١959‏ 

7 - البير نادرء فلسفة المعتزلة» مطبعة الرابطة» .١986١‏ 

لا حميل صليباء دراسات فلسفية. ج 2.١‏ دمشق. مطبعة جامعة دمشق .١850‏ 

4 2- حسنى زيلة., العقل عند المعتزلة.ء بيروت. دار الأفاق اللحديدة. طبعة ثانية 
000 

48 - زهدي جار الله. المعتزلة. بيروت,. المطبعة الأهلية للنشر والتوزيع. طبعة 8/ا9١.‏ 

٠د‏ عثمان أمين. دراسات فلسفية. مجموعة مقالات. فيها مقالة أبو الوفاء التفتازاني. 
القاهرة 4/ا19١.‏ 

١‏ - عبد الرحمن بدوي. التراث اليونانى في الحضارة الإسلامية. القاهرة مكتبة النبضة 
.54٠‏ 

5 2 عبد الر حمن بدوي. مذاهب الإسلاميين. ج 2.١‏ بيروت,. دار العلم للملايين. 
طبعة ثانية 4/ا91١.‏ 

لاه عبد الستار الراوي. العقل والحرية؛. دراسة في فكر القاضى عبد الخبار بيروت. 
المؤنسية العربية للدوانناك والنشرء طبعة آول لهات 7 

:64 - عبد الكريم عثمان. نظرية التكليف. بيروت. مؤسسة الرسالة. ١/ا9١.‏ 

هه - عبد الله فياض» تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة. بغداد. مطبعة 
أسد آباد. ؟/91١1.‏ 

5 2 عدنان زرزورء الحاكم الحشمي ومنهجه في تفسير القرآن. القاهرة. مطبعة الرسالة 
الا . 

اه - غردية وقئواتي. فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية. ترجمة الأب فريد جبر 
والشيخ صبحي الصالح. بيروت» دار العلم للملابين /1451 . 

8 - فراتز روزئتال» مفهوم الحرية في الإسلام. نقله إلى العربية الدكتور معن زيادة. 

6 والدكتور رضوان السيد. بيروت معهد الإنماء العربي. .١98٠‏ 

48 القاسمي . تاريخ الجهمية والمعتزلة. القاهرة. مطيبعة النارء طبعة “١‏ ١اه.‏ 

٠‏ - محمد عمارة, المعتزلة والثورة؛ بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء طبعة 
أولى /ال91١‏ . 


فضا 


5١‏ - محمد عمارة, المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» بيروت المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر /ا/91١‏ . 

5 - محمد عمارة» التراث في ضوء العقل. بيروت. دار الوحدة. طبعة أولى .١98٠‏ 

5 - محمد رضا المظفرء أصول الفقه. النجف. دار النعماث. طبعة ثأنية .١975‏ 

54 - محمد عبد الطادي أبو ريدة. ابراهيم بن سيار النظام . مطبعة لجنة التأليف والنشر 
القاهرة .١9545‏ 

6 2 محمد اقبال. تجديد الفكر الديني في الإسلامء ترجمة عباس محمود. القاهرة. 
806 . 


نك :ذواضات: غامة : 


5 2 الدريه لالاندء محاضرات في الفلسفة العامة., القسم الثاني». نفسية الأحكام 
التقويمية ترجمة يوسف كرم.ء القاهرة .١9179‏ 

17 - توفيق الطويل. أسس الفلسفة. القاهرة. طبعة رايعة .1١954‏ 

6 - جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت. دار العلم للملايين. طبعة أولى 
1/٠‏ . 

8 جان قال. طريق الفيلسوف. ترحمة أحمد محمودء القاهرة. .١951/‏ 

. ١915 يوسف كوميزء القيمة والحرية. ترجمة عادل عواء دمشق دار الفكر‎ - ٠ 

/١‏ - ريموك رويه. فلسفة القيم. ترحية عادل عواء. دمشق. منشورات جامعة دمشق 

1256., 
7 9 ريمون رويهء عالم القيم. ترجمة عادل عواء دمشق 1159. 
““/ا ‏ عادل عواء القيمة الأخلاقية. دمشقء منشورات جامعة دمشق. طبعة ثانية 


116 
4 على ساىى النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ الإسكندرية. منشأة 
المعارف., .١857”‏ 


0 فرانسوا غريغوار. المذاهب الأخلاقية الكبرى». ترجمة قتيية المعروفيء بيروت 
منشورات عويدات ٠.‏ ولا . 
ي_7 هاملتون جماء دراسات 5 حضارة الأسلام ؛ تر حمة إحسان عباس ٠‏ همد يوسف 


نجم 2 محمود رَايدء» بيروت دار العلم, للملايين 555 . 
ا - يحبى الحويدي2 مقدمة في الفلسفة العامة. القاهرة. طبعة رابعة 1915. 


تفضا 


د - معاجم اللغة العر بية : 


مث7 - لسان العرب. منشورات دار صادر. بير ودث. ١0‏ يجحلد. 


العربي دون تاريخ . 6 
١‏ - التكملة والذيل والصلة للصفائى . القاهرة. دار الحكتب ٠١/ا191.‏ 


8م جميل صليبا. المعجم الفلسفى . بير ولك . دار الكتاب اللبنان, ا /ا ١‏ ., 
8م - قريك جبير. في معجم الغزالي. بير وت. منشورات الجامعة اللبئانية. لا ., 
:م 5-8 يوسف كرم. المعجم الفلسقى . القاهرة ١555‏ : 


و- المصادر باللغة الأحية : 


“1 .لا .”!) .ملطحرمحمالتطم ذا عل عوتللالئن كك مسوألتلاعت) مل ناسطسمد : ملأعصمانا نخلصة ٠١‏ | 

| |0250) 

أن نال لذط7]1] 11101 نل منالاك2) كنك لوم عمل فللاحرمذم ]اام نا "ند عامل .“فتحات»13 ملأدمنخل ١‏ 
. .2300| ,نالل 

.1947 فتاه ,2806 "در اناد نال قرع للوهع) .كست اط دنا ان ملالويصط"! .سوام كز سا3 
9451| دين 1٠".‏ ,لا .”1 ) كنتترنا 2 .كليك لد كنل نالا .نأأن حكن ] كزنات ع ل 

:9052| كان .لأا لاانتتعاة 180110أمع ,كتين امد حمل متطاحرمحم اتام نا ريهز جز ساو 

. مجن | 23 :12) ذالة”! .كنات 1ن؟ كنل اللأالنن"كن نأ .لاوط ,جل م 


ى] 


الاهداء تيار ان حورل جو 1 إن لاط 4 و 1 زعو بع جار 1 با لق إن من كل ا ا 
تصدير الطبعة الثانية ا ا ا 1211111111 
تقديم 8 امل قل شان يوع بها ور قاد فك و3 لذ ل بها وذ 7 يل 2 وذ 101 لاه ل لوه ج14 ل ا جلو ا د ا و ار 
تمهيد ا ا 121111101010000 


4 © #0 © #» ا © # اه اهس 0# © 0# © 00 ه0# هه 0# 0# © 0 ©#00© 0 © 8« ه اهس #8 ه00 #0 وه هاه 


00 تعليل استعمال لفظة قذْر أو قُدَّر بمقابل مصطلح عنداد/ا‎ - ١ 

“" - فلسفة القدر في رؤوس أقلامها ل 

مخطط البحث ل ا ا 

الباب الأول 
الأنسان والدر 

١‏ - الفصل الأول: مفهوم القدّر عند المعتزلة ظ 
مدخل ا وو الو ند بط الاقمو اجا مز لتر باد م للك و ل ١‏ 
أ معنى القضاء والقدر تم ف م د تن وان وا ا ا او و اي ا 
ف قوري كاز ا 0 هظه5 
١‏ الحرية 11100[ 1 1517711 
* 2 الانختيار ل ل ل ل 
أسس الاختيار 2 
الاختيار لازم عن حكم الفعل ومتعلق بتقدير الفاعل 8 ش*شش#*** 
ج - الأبعاد الدينية والاجتماعية والسياسية لمفهوم القدر عند المعتزلة . . . . 
١‏ البعد الديى ا ا ا 


؟ - البعد الثقافي والاجتماعي 0000 


م6١‏ 
/7ى١‏ 
18 
1 
9 
/ا 


66 
لمك 
533 
58 
7١‏ 
7 
7 
ك7 
بالا 
لي 


2 المعد السيامى ا ا م ا ا ا ار 


1١‏ - الفصل الثاني: الإنسان مخلوق مكلف اهم 
- رسم بياني أ لع ا 0 ل و م 3 اق الاك اريف ل ا جاو كا ال 216 وا جا قار اق اع وك لاطي اد 0 الاي 
مقدمة ل ل ا بي ا ا ا ل اس ا ل ا الى 
أ التكليف علة نخلق العالم راد 
ب وجه الحكمة من الخلق ذا ا ا ا 1 اد 
ج - العدل الالهى وارتباطه بالتكليف ئندد000251 ا د 
57-1000 اي ااا ا 
ه - ماهية الإنسان 1 بخ 311 مدق كا 1 الوه الأ سنو إن وا لي أو ل ل ان 184 
١‏ - حدّ الإانسان و ل 0 

1 0 مركز الفاعلية في الاونسان لامجو و و ا الل لا ل ا و‎ - "١ 
بيان وحدة الإنسان عند المعتزلة ل ا و اا‎ 
0 خلاصة الفصل اا ا‎ 


ا الفصل الثالث * السببية والعلية 


أ السببية في الأفعال الاإنسانية ا ا 
با العلية 0 :ةك اا سي لود ا او 41 انا ا اد مو اا ا 2 اي 01؟ 
ع اللديية الطفيفة 21200 ا 
د الحتمية الطبيعية والسيبية الإنسانية من و يط 4ج جوخة و ونوا وو قر اام اده 2020 118667 
١‏ . الطبع ليكو د ل وابسسائية دن نمه ملام عو الب تو اجام ووه اطسو وسو اب او 0 لا 
؟ - اللطف 3 يق جو عا نان ةنيل لفحو و جالليح ااا عل او السب فد الملا لل وذ ارق م 11107 
ه - التميبز بين الأحكام الطبيعية والأحكام الأخلاقية ا 1 
التوليد اا ا 
أ - تعريفف التوليد و ل ا ل ل 
ب - تعريف المباشر ةلجد نالوق لديا :نازتا ادوم لالس ا ب و ل ا ا ل 
ج - التولد فعل الاؤنسان مل قو 34 الجا اديع اا الا بل واج ف العام مف 2 الملا 
د ابعاد القول بالتولد ااا 0 ا الا 


فض 


الاب الشاني 
عناصر التقصدير الانسسانية 
95 تقديم 


الفصل الأول: 


0# # # # # ا ه # #« ا« #8 هه اه« ااه # 8ه 8« ههه #8 هاه و« ه# #0 واه هاه هس واه ها هاو هه همه ٠‏ 


د النظر فعل الناظر ااي ااا 0 
ه ‏ النظر يولد العلم على جهة الأحداث 
و - النظر مطلوب من كل مكلف و بن اناا زو ونون ا اللخاس ا قاب ار 
“ - علم الله وعلم الإنسان ل 
خلاصة الفصلى ا 
الفصل الثاني :. الإرادة 
أ معنى ان الإنسان مريد ا ااا 000 
نب - تحديد الورادة لكو الم م 1 ا ليق ا اد اك مو نيا ل 
ج - العلم بالورادة نو اذه و ل واو اوداك ب لاله عدي وال وسار 1 د 
ف خنالاراكة والراذيم سوه ييه . ودع و ل 1 ا وام 217 ل ال 1 
ه . تقدم الؤإرادة عن المراد وعدم إيجامها له 0000 
و الارادة والاختيار. ‏ ......... ا و مو ا ل 8 
ز - أهمية القول بالاختيار ين لواو انظ د و1 ع بون و داف اليه سوق وانما وو ام 10 
ح - إرادة الله وإرادة الانسان: مبدأ المشاركة 1517157000 


انفضا 


١4 


6 


١ 8 
١> 


و 
/ا١‏ 
و/7ى 1 
148١‏ 
مما 
ا 
كما 
/ام ١‏ 
م ١‏ 


١1047 


١44 
118 
ارلا‎ 
يرا‎ 
>37 
7١4 


الفصل الثالث : 


القدرة ا لس ال ا لو الا ون نك ا ال لمر و ا 1 ير اد وو 
أ القدرة معنى في الإنسان يعود إلى حملته المخصوصة لو 0 
ب - الإنسان قادر بقدره م ل لي ل ل ل اللي ا م ا ل 
ج .- القدرة والتقدير ا ا ل 
د الخلق والمخلوق جا ع انا يي نيبامو ير و او 51 
ها - تقدم القدرة عن الفعل اس باع ل قد مذ اس سوه ع ا ال ا ويه 00 “50000 
و - تعلق القدرة بالفعل دسي ينجي وس ب الور ل وا ب ل با ل ال ا 1 
ز المقدورات مضخ ل الو ا قط و ااا ا و ان ا ب 50000 
ح ‏ تعلق القدرة بالضدين اا 0 
ط ‏ العلاقة الحدلية بين القدرة والتقدير والمقدور 0 مسف 


الفصل الرابع : 


أ حقيقة الفعل وحده مجاي أ تع جا سسا اب ا ل ال رو و الحو 14117 
ب - الفاعل 5ن ات ل ا ساق الا لقأ اش جوز اطاط م إلا ةوف م لو م ا و ا ا ا 00 584087 
ج - الأدلة على أن الله ليس بخالق لأفعال العباد الع فوع ا اتاو عاد ل 0 8450 
د - ابطال نظرية الكسب يكمل قدر الفعل من جهة تعلقه بالفاعل ا 61” 
ها - حدود الفعل الإنساني ان ل وا او و وكوف و مز اام وااو واو و 18850 
و - قدر الفعل الاإنساني كلدل وا اروتو جولم ‏ بواو دم لل 0 183/6 
ز - خلاصة الباب الثاني ا لا و ليا ال ا ل ل 

١‏ - القذّر هو الكائن في حال الفعل وج قا تعدو وبع ف سمه ينه ١‏ رق 

؟ ‏ القذّر أو الفعل هو جهد تتزبه .. ., لاس اانه لوقل ال ا ل و 66 

 #‏ ميدأ المشاركة . . . ' 000 لكي 


الباب الثالث 
أحكام الأفعال 


الفصل الأول: 


قدر الفعل من جهة جنسه: الذاتية في الأفعال ا ا ا 558 


تقديم 


١‏ استقلالية صفات الأفعال 


دور العقل والشرع 


١ 
معبى الذاتية فْ الأفعال‎ 


- #* ”ااه © اخ« اه # ا همه هه شه اهس © > سمس © « 0# © # ا اهمه همه هه ( هه » 


© شه # هد اهس اه © © #«# ا همه © هم هاه هام © ها خض هشاهس نه م همه "هع # همي شه هاه - 


:5 الحسن الذاتي: وله وك الم لت وا 1 ل روا 1 ف ال قا زاف نواه و لود اكه عله 00 لسن و 6 د ا 
0 


5 الحسن والوجوب . 


اله 55 ١‏ الل القبيح والصورة القبيحة 00000 
التلازم بين وحه القبح وكوت الفعل قبيحاً جه لي مله رق الوه هب قد أفخرع رف دج 


[ العقل ودوره قِ المسألة الخلقية 


ل - 

مم 

84 
الفصل الثاني: استحقاق الاحكام الأخلاقية ومعاييرها 

تمك 


6 © شاه هم © امن اه م م جم ام جح جم اشن اعم -«0ه ا ام خ# هه "هه | | «»"" #4 هم م 


ب شروط ومعايير استحقاق الحكم ل 0 

١‏ - معيار العلم ل ل 

*"' - معيار الالخحتيار ا ااا اا ا ا ا ا 20 

3 معيار الذاتية ل 

ج ‏ الدلالة على استحقاق الأحكام 1111 111 111 1 1 1111111 

خلاصة ب ب يي مسو د ان الل ان الج ط ‏ امفد اوا رومع و اط لج ل ا 
الفصل الثالث: المسؤولية 

5 تقديم :4 أي ل اسل “ول ان نأا سو وذ أو رأف د 7 1ن جا ع افلا اا عل جلا تق ني “تانيع رو عاد علدا راطفا ع سو 6 1 لز 

أ المسؤولية والعدل الاللمي ارسي ل 

ب - الأبعاد الميتافيز يقية وال نسانية للمسؤولية والحرية 000 

١‏ الأساس الميتافيزيقي للحرية والمسؤولية ........., 0ك 

؟ - الأساس النفسبى للحرية والمسؤولية 101 0 

الواجب العقلٍ والأساس الخلفي للحرية والمسؤولية 700 

الأفعال الممشدورة 0001011 00 

١‏ أفعال الجوارح وأفعال القلوب ا ل ا ا دو 


+" . الأفعال المباشرة 
الأفعال المتولدة 


هو واو ه شاه .ام و وها ماو هاعء م هم وا وام م و« مه م ماما عم مد ١ ١‏ 5 ء 


/1؟ 
1 
كن 
١‏ 
وفف 
يفف 
م5 
58 
78 
18 


4 
0 
حي 
حك 
0 


0/ 
4 


50 
وخخر 
اللا 
لكان 
51 
لض 
71 
51 
571 


ذ د حذدود المسؤولية ومداها عأ ع عل عاذ ها اا ها هك أ و8" .0 .له 
١‏ - هل المسؤولية لا تقع إلا على الفعل قاو ا 2 
ه - رعاية الله للأصلح والعدل الاهي 0 


ب الإنسان فعل حرية أ وي وي بن لوم وي ون يد ب و ل 
ح موصوعية القدر فعا عافاه عاعد ود قد قاقد .د فد ود راف .د واواة 


0 معجم المصطلحات ف ار 0 بان لك 4 وو مرف 60 نرق م5 ار جور جف لبلا ملل بد 1 41 6ف ا 
المصادر والمراجم 25270711111 
001 00 0 0 701ظ1«2 


حكن 


ج- ه هق اه ه65 هم ا اه > 00م © خخ مه اه 


.0ه هم # م هم وهاه “هتاهس همه له اه 


5 5م #م اه© 0# © هم © #4 هه 008 0ه 


1 
4 
فض 
01 


خض 
حرس 
فين 
الارضلا 
ناوسن 
م 
كرس 
كحضن 
وام 





تم وت - عائف؛ 





0 21-1051213 - /لالالانالا :10 


